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 صفحة الحكم على الرسالة

قرردمات  علررى المحاشررية  "عررار     عمررر ضررفي  أصـاد  علـى هـذه الأطروحـة الـت أعـدت مـن ابـل الطالـب  
دراسررررة    [م1774-ه1188ت  ]الأربرررع في التوضرررريح لمحمررررد بررررن عبرررردالله الصررررديقي حفيررررد نثرررراري  

 " في برنامج العلوم الإسلامية الأساسية هي مناسبة كرسالة ماجستير .  وتحقيق 

Dr. Öğr. Üyesi: Khaled DERSHWİ         …………………                                   

ية الأساسية العلوم الإسلامشرف الرسالة ، م  

  

 قبول 

تم الحكــــــــــم علــــــــــى رســــــــــالة الماجســــــــــتير هــــــــــذه  لقبــــــــــول مــــــــــن ابــــــــــل  نــــــــــة المنااشــــــــــة  لإ ــــــــــا  بتــــــــــاريخ  
2022.06.017 

  نة المنااشة                                                                                      التوايع   

Dr. Öğr. Üyesi: Khaled DERSHAWİ    (KBÜ)          ……………………..       رئيس اللجنة 

Dr. Öğr. Üyesi:  Aiitmamat KARIEV   (KBÜ)           ...…………………..             عضوا 

Dr.  Amer ALDER    (BEÜ)                                       ................................            عضوا 

  

جستير في اسم العلوم الإسلامية الأساسية من ابل مجلس إدارة روحة درجة الماطالب بهذه الأطتم منح ال
 معهد الدراسات العليا في جامعة كرابوك . 

Prof. Dr. Hasan SOLMAZ 

 مدير معهد الدراسات العليا                                     .....................................
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 التعهد

  كتبــــــــــــــــي هــــــــــــــــذا العمــــــــــــــــل، الــــــــــــــــذي ادمتــــــــــــــــه كرســــــــــــــــالة ماجســــــــــــــــتير، دو  اســــــــــــــــتخدام أي طريقــــــــــــــــة  
العلميـــــــــــة، وإنـــــــــــا كنـــــــــــي أ عـــــــــــرف الااتباســـــــــــات الـــــــــــت  كـــــــــــن  التقاليـــــــــــد    و خـــــــــــلاتتعـــــــــــار  مـــــــــــع الأ

ــراة    ــد ه ســــــــ ــن عــــــــ ــم  كــــــــ ــم  أي اســــــــ ــم بتضــــــــ ــراء قثــــــــــي، وأنــــــــــا   أاــــــــ ــاء إجــــــــ ــالا أثنــــــــ ــفها انتحــــــــ وصــــــــ
أدبيـــــــــــــــــة  في قثـــــــــــــــــي، وأ  الأعمـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــت اســـــــــــــــــتخدمتها تتكـــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــ  المو ـــــــــــــــــحة في  

 .حيحل صلاستشهاد به بشكالببليوغرافيا، أصرح بموجب هذا أنه تم ا
أابـــــــــــــل أ  أامـــــــــــــل  يـــــــــــــع التبعـــــــــــــات الأخلاايـــــــــــــة والقانونيـــــــــــــة الـــــــــــــت ستنشـــــــــــــأ في حـــــــــــــال تم اديـــــــــــــد  

ــذي   ــا  الـــــــ ــذا البيـــــــ ــالف  ـــــــ ــد، بغـــــــــ     أدليـــــــــيمواـــــــــف اـــــــ ــل المعهـــــــ ــالت مـــــــــن ابـــــــ ــوه رســـــــ ــه تيصـــــــ بـــــــ
 النظر عن واي محدد.  

Adi Soyadi: OMER DHUFAI ARIF ARIF 

Imza:                                              

                 

 

 

 

DOĞRULUK BEYANI 

 Yüksek lisans tezi olarak sunduğum bu çalışmayı bilimsel ahlak ve 

geleneklere aykırı herhangi bir yola tevessül etmeden yazdığımı, araştırmamı 

yaparken hangi tür alıntıların intihal kusuru sayılacağını bildiğimi, intihal kusuru 

sayılabilecek herhangi bir bölüme araştırmamda yer vermediğimi, yararlandığım 

eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu ve bu eserlere metin içerisinde 

uygun şekilde atıf yapıldığını beyan ederim. Enstitü tarafından belli bir zamana bağlı 

olmaksızın, tezimle ilgili yaptığım bu beyana aykırı bir durumun saptanması 

durumunda, ortaya çıkacak ahlaki ve hukuki tüm sonuçlara katlanmayı kabul ederim. 

Adi Soyadi:  OMER DHUFAI ARIF ARIF 

Imza:                         
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

تَنِّ ﴿رَب ِّ قَدْ آ  عَلَّمْتَنِّ مِّنْ تََْوِّيلِّ الْأَحَادِّيثِّ ۚ فاَطِّرَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ  كِّ وَ لْمُلْ  مِّنَ اترَيرْ
لصَّالحِِّّيَن ﴾   رَةِّ ۖ ترَوَفَّنِّ مُسْلِّمًا وَأَلحِّقْنِّ بِِّ نرْيَا وَالْْخِّ  أنَْتَ وَلِّي ِّي فيِّ الدُّ

 

[101]يوسف، آية 
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 الاهداء
ب   العالم  نبينا وشفيعنا ابو القاسم محمد بيب ر   وحد المرسلا إلى سيأهدي ثمرة جهدي المتوا ع هذ 

 )صلى الله عليه وسلم( طب  القلوب ودوائها وعافية الابدا  وشفائها ونور الابصار و يائها...
 ( ر ي الله عنهم) وإلى السابق  الأول  صفوة هذه الأمة الصحابة الأخيار

 الح  . ياء والصوإلى اهل الفضل من العلماء والاول
وح من مات من أهلي الذين أدعو الله العزيز الكريم أ  يغفر  م وأ  يرحمهم وأ  يعفو عنهم ويجعل  ر إ لى و 

لتحق بهم رحمهم الله  يعاً ومن اسيد عزام وعمت البتول    عميو الدي  و   )  ابروهم رو ة  من ريا  ا نة
 .. الى دار البقاء    من المسلم 

أ اءت لي   ط وإلى من  الحيبنورها  و ريق  أجلي  سهرت  اة,  الطوال من  العزيزة والدتي)الليالي  أطال الله   ( 
 تعالى في عمرها... 

 . ..واملي معي عناء الدراسة )زوجت (ب   والتفاني وسندي في الحياة  وإلى ملاكي في الحياة ومعنى الح
وسندي فلذة كبدي  أبنائ  الى  وآخرتي  دنياي  في  وا  يوذخيرتي  ويوسف  خلدو   وسيد)  عزام(    حمد 

 . من فتن الدنيا ..  الله   حفظهم
 ... حفظه الله  ( احمد   ا    خلدو  )  المشورة  صاحب  والسند   خ الى الأ

 .. حفظهم الله    (    واخواتي  اخوتي )إلى الذين أستندُ عليهم كلَّما حَنَيْ ظهري السنو   
 .وإلى كل   محب للعلم وللإنسانية, مبتغيًا بذل  وجه الله تعالى
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 قدير شكر والتال

ــد   ر  ــالم   الحمــــــ ــ   ب العــــــ ــل  ســــــــيد ا لــــــــق ا عــــــ ــاء المرســــــ ــلام علــــــــى اشــــــــرف الأنبيــــــ ــلاة والســــــ والصــــــ
 "محمد" صلى الله عليه وسلم،

ــالة   ــى الرســـــ ــتاذي المشـــــــرف علـــــ ــل أْ  أتقـــــــدَّم  لشـــــــكر والامتنـــــــا  إلَى  أسُـــــ ــي العرفـــــــا    ميـــــ مـــــــن دواعـــــ
   الرســــــــالة  في تقــــــــويم هــــــــد وواـــــــي  ذلــــــــه مـــــــن جالُأســـــــتاذ الــــــــدكتور خالـــــــد زيــــــــن العابـــــــدين ديرشــــــــوي لمـــــــا ب

 واغنائها بملاحظاته السديدة؛ فجزاه الله عا خيراً، وجعل ذل  في صحيفة أعماله.

ــنة   ــاتذتي في الســـ ــات  , وإلى أســـ ــة الا يـــ ــاتذة  كليـــ ــل  إلَى أَســـ ــاء  ا ميـــ ، والثَّنـــ ــل  كر  ا زيـــ ــل ــدَّمُ  لشـــ ــا أتقـــ كمـــ
 مهم   التحضيرية الافا ل  يعهم نفع الله بهم وبعل

ــارابوك( وكا إدارة جامعـــــــة  إلىو    ــة  ) كـــــ ــا علـــــــى مـــــــا لملـــــــوه مـــــــن خلـــــــق وأدب في التعامـــــــل مـــــــع طلبـــــ درهـــــ
ــزاهم الله   ــالة ، جـــ ــذه الرســـ ــراج هـــ ــبيل إخـــ ــةً في ســـ ــةً، أو معونـــ دَّمَ لي خدمـــ ــَ ــانا أو اـــ نْ أعـــ ــَ ل   مـــ ــُ ــم ؛ وكـــ العلـــ

  رســـــالت,  ل منااشـــــةخـــــيرا. كمـــــا اشـــــكر أســـــاتذتي أعضـــــاء  نـــــة المنااشـــــة المـــــوارة الـــــذين وافقـــــوا علـــــى ابـــــو 
 ملاحظات ستسهم بلا ش  في تقويم هذه الرسالة. دمونه منلما سيق

ا لوجهــــــه الكــــــريم, وآخــــــر دعــــــوانا أ  الحمــــــد     وأخــــــيراً أســــــأل الله تعــــــالى أ  يتقبــــــل هــــــذا العمــــــل خالصــــــً
 رب العالم  والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالم .
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 الرملخص

لإمام محمد بن عبد الله الصديقي رحمه تو يح ( لربع في الدمات الأعلى المق كتاب ) حاشية  إ          
ا افة الى   العلوم الزاخرة  كثير من  الله المشتهر ب  ا واه قفيد نثاري ، وهو كتاب بسيط لتوي على  

الاصولع والكلام  منها    لم  والبلاغةالمنطق  في    واللغة  الفقه  اصول  مصادر  من  مهما  مصدرا  وكونه   ،
الم الحنفي و المذهب    الكذهب الاش لأخص  المقدمات   على  حاشيةتاب  عري ، حيث كا  هذا  شرح 

في ايراد اول   موحداً   وا حاً   للإمام التفتازاني رحمه الله ،حيث انتهج الامام حفيد النثاري في كتابه منهجاً 
الاصغر رحمه الله    المصنف وهو  الشريعة  المق  –الشارح    -  الامام صدر  الاصاحب شرح  ، دمات   ربع 
اول  ،    -المحشي    –  التفتازاني   مام لا ا  وبعده  التو يح  عليهما صاحب  هو  يعلق  ايراد كلامهما  وبعد 

واد أورد كثير من الآراء والااوال في صفتهما والامر والنهي (    لحسن والقبح ، ) ا  مفتتحاً كتابه بمسألة 
وانتهى  لجرجاني،  لموااف ل، وشرح اومعناهما معتمدا على مصادر عدة منها : شرح اتصر ابن الحاجب 

الرجحا   لوجود والعدم بقوله : " والتخصيص الذكري على تقدير  مس ائله في الحديث عن تخصيص 
كو  الكلام في الوجود لا يستنكر أصلاً، ولا ش  أ  العدم عند التحقيق يعُل ل ويُـعَلَل به. هذا آخر ما 

 حررته بعناية المل  المنا " 
من   ا دف  ونالرسالة  وكا   اإظهار  تراث  الاس شر  المخلص  لامة  العلماء  لؤلائ   وفاءاً  الغراء  لامية 

، العظيم  الكنز  ذل   على  منا  حفاظا  ؛  المجتهدين  العلم  لطلبة  عن   وخدمة  النقاب  لكشف  وكذل  
 ، لطالما اغنى المكتبات  بمؤلفاته وكتبه .   ةشخصية فذَ 

ع ابراز بع  المسائل التحقيق مالدراسة و ت بع في  علمي المواد تتبعي في اقيق النص المحقق ؛ المنهج ال
وتر ة الاعلام وتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . وتوثيق بع  أاوال العلماء ، وأبرز ما توصل 
اليه الباحث : أ  الامام محمد حفيد النثاري كا  موسوعة في الاصول والفقة والمنطق والكلام وعلم اللغة 

 واسعة . تعالى رحمة    ل  رحمه اللهله بذته تشهد  ومؤلفا
واقيق   –دراسة    -للنثاري    -التو يح  على    –الاربع      –المقدمات    –حاشية  :)  المفتاحيةالكلمات  
 . (المخطوط  
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ÖZET 

Hâşiyetü ale’l-mukaddimâti’l-erba`i fi’t-tavdîh adlı kitap havas arasında Hafîdü’n-

nessârî olarak meşhur olan Muhammed b. Abdullah Es-sadîkî’ye aittir. Bu kitap usûl, 

mantık, kelam ve dil bilimleri konusunda zengin bilgiler içeren sade bir kitaptır. 

Hanefi mezhebinin ve özellikle de eş`arî mezhebinin önemli fıkıh usûlü 

kaynaklarından biridir. Bu kitap İmam Taftâzânî’nin Şerhu’l-mukaddimât’ının bir 

özetidir.  

İmam Hafîdü’n-nessârî kitabında müellif şârih İmam Sadru’ş-şerî`ati’l-asgar’ın 

ifadesinin metne aktarılmasında anlaşılır ve birleşik bir yöntem benimsemiştir. Ondan 

sonra Taftâzânî’nin sözünü aktarmış, bu ikisinin sözünün üstüne de yorumunu 

yazmıştır.  

Müellif hüsn ve kubh konusunu yazdığı bölümde birçok kaynaktan istifade ederek bu 

ikisinin sıfatına ve anlamına dair çok sayıda görüş ve söylem aktarmıştır. Bu eserler: 

İbnü’l-hâcib’in Şerhu Muhtasar’ı, Cürcânî’nin Şerhu’l-mevâkıf’ı.  

Müellif konularını varlık ve yokluğun üstünlüğünün belirlenmesinden bahsederek 

şöyle tamamlamıştır: “Varlıkta, konuşmanın takdirine bağlı olarak zikrin tahsisi 

gerçekte kınanmaz. Ayrıca yokluğun tahkikte illet olduğundan ve kendisiyle illet 

olunduğundan şüphe edilmez. Bu El-melikü’l-mennân’ın yardımıyla yazdığım son 

şeydir.” 

Araştırmanın amacı, bu kıymetli hazineyi koruyarak, asil İslam ümmetinin mirasını 

ortaya çıkarmak, bu samimi alimlere vefa görevimizi yapmak ve gayretli ilim 

taliplerine hizmet etmektir. Böylece seçkin bir şahsiyet tanınmış, kütüphaneler onun 

eserleriyle zenginleşmiş olacaktır. 

Metnin tahkikinde, araştırma ve tahkik çalışmalarında geçerli bilimsel metod takip 

edildi. Tahkikte bazı konular ve başlıklar vurgulandı, Kur’an ayetleri ve hadisi 

şeriflerin tahrici yapıldı. Bazı alimlerin sözlerinin kaynağı tespit edildi. 

Araştırmacının ulaştığı en önemli sonuç şu olmuştur: İmam Muhammed Hafîdü’n-

nessârî meşhur hükümdarların hocalarındandı. O fıkıh usûlü, mantık, kelam ve dil 

ilimlerinde yetkindi. Onun eserleri de buna şahitlik etmektedir. Allah ona en geniş 

merhametiyle rahmet eylesin. 

Anahtar Kelimeler: Hâşiye ; Mukaddimât ; Tavdîh. 
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ABSTRACT 

The book of (Footnote to the four premises in the illustration) written by Imam 

Muhammad bin Abdullah Al-Siddiqi, may Allah have mercy on him, famous among 

the properties of the grandson of nthari, it is a simple book containing rich Sciences in 

the science of Origins, logic, speech and language. Besides being an important source 

of the origins of jurisprudence in the Hanafi school, especially the Asha’ri school, 

where this book was a summary in explaining the introductions of Imam Taftazani 

may Allah grant him mercy. The grandson of Imam Al-nathari followed in his book a 

clear unifying approach by mentioning of the saying of the classifier and the 

explainer; the young Imam of Sharia may Allah have mercy on him, and after the 

words of Imam Taftazani and after mentioning of their words he comments in the 

opening of his book by questioning the good and ugliness and he has listed many 

opinions about the matter relying on many references such as; A brief explanation of 

Ibn al-Hajib, and an explanation of the positions of Al-jar Jani. He concluded by 

talking about the allocation of the preponderance of existence and non-existence by 

saying: "and the mentioned allocation on the appreciation of the fact that speech in 

existence does not denounce at all, and there is no doubt that Null when the 

investigation is explained and explained by it. This shall be the last I carefully edited 

by Lord’s appreciation  ". 

The aim of the message was to show and spread the heritage of the Islamic nation in 

loyalty to those loyal scholars and service to the hardworking students of science; in 

order to preserve that great treasure, as well as to unveil a unique personality, has 

always enriched libraries with his writings and books. 

I have followed in the investigation of the verified text; the scientific method followed 

in the study and investigation with highlighting some issues and translation of media 

and graduation of Quranic verses and hadiths. And documenting some of the 

statements of scholars, and the most prominent findings of the researcher: that Imam 

Muhammad grandson of Al-nathari was one of the imams of the famous Sultans and 

was an encyclopedia in the origins, jurisprudence, logic, speech and language science 

and his writings testify to him may Allah grant him his wide mercy . 

Key words: Footnote ; introductions ; clarification. 
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 لمقدمة ا

 بسم الله الرحمن الرحيم

ــاتم النبيـــــ           ــم , والصـــــلاة والســـــلام علـــــى خـــ ــا  يعلـــ ــا  مـــ م الانســـ ــَ ــم علـــ الحمـــــدُ   الـــــذي عَلـــــم  لقلـــ
ســـــــم محمـــــــد  ابـــــــو القا  ا وشـــــــفيعناوإمـــــــام المتقـــــــ  ونـــــــو الاولـــــــ  والآخـــــــرين ســـــــيدنا ومـــــــولانا واائـــــــد  عنـــــــ

لــــــه الطــــــاهرين وصــــــحابته الغــــــر الميــــــام   "صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم " وعلــــــى آ  يــــــهصــــــلوات ره وســــــلامه عل
      0ومن تبعهم وسار على نهجهم واتبع خطاهم واثرهم الى يوم يبعثو  

 وبعد: 
الحـــــرام,  الحـــــلال و   إ َّ علـــــم الفقـــــه وأصـــــوله مـــــن أشـــــرف العلـــــوم اـــــدراً, وأعظمهـــــا أجـــــراً, إذ بـــــه يعـــــرف     
ز بـــــ  ا ـــــائز والممنـــــو ,  و  ع علـــــى أســـــرار  الشـــــريعة ومقاصـــــوي يـــــ  ولـــــذا    0دها, ويبُـــــ    أصـــــوَ ا وفروعَهـــــاطلـــــ 

 اال اهل العلم من العلماء الاجلاء )من أراد الاصول فليقرأ الاصول(.  
ء وهبـــــوا أ       ــا علمـــــاء أجـــــلا  ا أنعـــــم الله بـــــه علـــــى هـــــذه الأمـــــة أ  اـــــي    ــ ــَّ   عطـــــاء، واـــــد نْفســـــهم للوإ َّ ممــ

ــرا ــم الله" تـــــ ــا" رحمهـــــ ــوا لنـــــ ــرو ثاً تركـــــ ــة، وثـــــ ــوزاً ثمينـــــ ــاً، وكنـــــ ــوم   عظيمـــــ ــوا  العلـــــ ــة في شـــــــ   أنـــــ ــة عظيمـــــ ة علميـــــ
ــدرر   ــه الـــ ــتخرجوا منـــ ــه، واســـ ــوا فيـــ ــو  إلا  خا ـــ ــن الفنـــ ــن   مـــ ــوم، ولا فـــ ــن العلـــ ــم مـــ ــن علـــ ــا مـــ ــارف، فمـــ والمعـــ

ل طلبـــــــة العلـــــــم  ة، ومـــــــا زائل الصـــــــغير وا ـــــــواهر، وتنو عـــــــي ولـــــــيفهم ، فـــــــأل فوا الكتـــــــب الكبـــــــيرة , والرســـــــا
ــتخرا  ــو  لاســـ ــير  ج  ينهضـــ ــا, وتيســـ ــن مكامنهـــ ــدرر مـــ ــذه الـــ ــو  هـــ ــال هـــ ــن أولئـــــ  الرجـــ ــا، ومـــ ــول عليهـــ الحصـــ

الشـــــــيخ العـــــــا  الفقيـــــــه محمـــــــد بـــــــن عبـــــــدالله الصـــــــديقي المشـــــــهور قفيـــــــد النثـــــــاري وغـــــــيره مـــــــن العلمـــــــاء  
 والفقهاء والاعلام الاجلاء .

ذين أل فــــــوا المؤل    فهــــــو مــــــن   ن  مــــــ  ودرســــــوا كتــــــب أســــــلافهم    1القضــــــاةتحــــــق بركــــــب  فــــــات , ولالعلمــــــاء الــــــ 
ــاء وا ــاء والفقهـــ ــير  العلمـــ ــرأي , وتفســـ ــل والـــ ــل الحـــ ــن اهـــ ــولي  مـــ ــاء , والاصـــ ــم الفقهـــ ــانوا نعـــ ــاء ، فكـــ لحكمـــ

ا اــــــــد ر الله لي الدراســــــــة لمرحلــــــــة )الماجســــــــتير( في جامعـــــــــة   المســــــــالة ا لافيــــــــة ، والفــــــــرو ، وغيرهــــــــا، ولمــــــــ 
ب شــــــــروطها ا  -ص أصـــــــول فقــــــــهمية  تخصــــــــ  وم الاســـــــلاكليــــــــة الا يـــــــات للعلــــــــ  –كـــــــارابوك   اد  عــــــــد تتطلـــــــ 

العلـــــم الحقيقـــــي , الـــــذي أورثـــــه الأولـــــو  واهـــــل الاثـــــر والعطـــــاء , فبـــــذلي  رســـــالة علميـــــة , تعيـــــد مراجعـــــة  
ــخرت   ــد تســ ــة فقــ ــذه المرحلــ ــع هــ ــو  يتناســــب مــ ــن مو ــ ــيس  لقليــــل في البحــــث عــ ــد والواــــي لــ ــن ا هــ مــ
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ق هكـــــــذا علـــــــوم في زمـــــــن اـــــــد  د في اقيـــــــهـــــــر والزهيـــــــلي فرصـــــــة ا  اكـــــــو  ممـــــــن تشـــــــرف بهـــــــذا العلـــــــم الزا
 ما فيها فاستخرت الله وتوكلي عليه . فيه امهات الكتب القيمة ومعرفةت  اندثر 

     00أسباب اختيار المو و  
ــد لا         ــريف واـــ ــم الشـــ ــذا العلـــ ــمار هـــ ــه اـــــررت أ  اتعمـــــق في مضـــ ــول الفقـــ ــة علـــــم أصـــ ــة أهميـــ ــد معرفـــ بعـــ

ــه و  ــلكه وطراــ ــعوبة مســ ــد  صــ ــه وايخفــــى علــــى أحــ ــاليبه  ر منهاجــ ه  و ســ ــ  ــن منهلــ ــاً أ  ارتــــوي مــ ــم مــــن  أتاجيــ علــ
ي الا خيــــــارا  همــــــا البحــــــث أو التحقيــــــق, فاستشــــــرت بهــــــذا الصــــــدد مشــــــايخنا  مســــــائل ه , فلــــــم يكــــــن أمــــــام

وعلمائنــــــــا وأســــــــاتذتنا فأشــــــــاروا علــــــــي   لتحقيــــــــق في هــــــــذه المرحلــــــــة لكــــــــي ت كــــــــز المعلومــــــــات وتتو ــــــــح  
ر  كتابتهــــــــا واســــــــتدلالا ا  ومعرفــــــــة طــــــــ  تــــــــب الأصــــــــولالصــــــــورة وتنجلــــــــي مــــــــن خــــــــلال  تتبــــــــع امهــــــــات ك

ــة  باطها, وكيفيــــــة اســــــتخدام الأدلــــــة  تنواســــــ والمصــــــطلحات واهميتهــــــا, وكــــــا  لي شــــــرف المســــــاهمة في المكتبــــ
ــه الظـــــــلام, واســـــــتودعي   ــا ســـــــكن, كتا تــــ ــولي فقيـــــــه اا ـــــــياً طالمــــ ــا ا مشـــــــهور أصــــ ــلامية بدراســـــــة  عــــ الإســــ

 0ه ا ميع ليعم  نفعلع عليه؛  كتبه رفوف المكتبات الت لا يستطيع أحد أ  يط
ع         ــ  ــفقمــــــي بتتبــــ ــات, وموافهــــ ــذا  ارس المخطوطــــ ــات الكتــــــب في هــــ , وامهــــ ــى النــــــي  ــف ح علــــ ــع التصــــ اــــ

المجـــــــال  فواـــــــع اختيـــــــاري علـــــــى مو ـــــــو : " حاشـــــــية علـــــــى المقـــــــدمات الاربـــــــع مـــــــن التو ـــــــيح للحفيـــــــد  
 ت .  ة الا يايا في كليالنثاري " واد تناولتها دراسة واقيق , وهو ما أار ته  نة الدراسات العل

ــا وجــــدت نفســــي وانا   ــة ا ير   ومــــن هنــ ــود الى تلــــ  الحبقــ ــلى  اعــ ــا الحبيــــب المصــــطفى صــ ــى  ــ ــة الــــت دعــ يــ
ــع والتبيـــــا  وجـــــدت   ــا اســـــتفدت منـــــه مــــن خـــــلال البحـــــث والتتبــ ــا مـــــن  ـــــمن مــ ــه وســـــلم ... وهنــ الله عليــ

واح  عبــــــيره الفــــــبــــــل استشــــــعرت  لرجــــــو  الى ذلــــــ  الــــــزمن ا ميــــــل الــــــذي استنشــــــق منــــــه عبــــــق الما ــــــي و 
ــدما ــ  عنـــ ــل اخـــ ــو  بكـــ ــو  يكتبـــ ــا  الاو لـــ ــة في العلاكـــ ــور, وطلااـــ ــة وحضـــ ــيم , والـــــرأي  ه وأمانـــ ــل  الحكـــ قـــ

ــن   ــا مــــ ــا احلاهــــ ــة الــــــي في نفســــــي مــــ الســــــديد, وصــــــفاءً في المــــــنهج , وبتصــــــفحي لتلــــــ  الكتــــــب القيمــــ
ــه مــــــن هــــــذه اللوحــــــات والاورا  المخت ــة  ايام وارحمهــــــا مــــــن ليــــــالي هادئــــــة وانا استشــــــعر بكــــــل مــــــا اكتبــــ لفــــ

ــالوانهـــــ ــذا ا جـــــر والاهمـــــال     ا فيـــــزداد في داخلـــــي روح التشـــــو ا وخطوطهـــ لتلـــــ  الكتـــــب  والبحـــــث مـــــع هـــ
 وذاك العلم الوفير السديد الت   نكن نسمع عنها من ابل بسبب ما جرى لأمة اارأ !   

ــاء في محكـــــــم   ــع كمـــــــا جــــ ــذي لا ينقطــــ ــأاول ايــــــن أـــــــن اليــــــوم مــــــن أ  نعيـــــــد ذلــــــ  الــــــزمن وعطـــــــاءه الــــ فــــ
تُمْ خَ التنزيل }كُ  {يْرَ أمَُّ نـْ    1ةا أخُْر جَيْ ل لنَّاس 
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ــه  لــــو  ــعناه مــــن ذلــــ  المجــــد الــــذي كــــا  عليــ ــا أ ــ ــا ومــ ــا فاتنــ ــل تقــــدير للننقــــذ مــ ــه علــــى ااــ ــزء منــ و نعيــــد جــ
ــا ً و وذلـــــ    ــدها فتنـــــةً ومصــ ــن اتعــــس الازمنـــــة واشــ ــن في زمـــــن مــ ــؤول اليـــــه الايام وأــ ــا اـــــد تــ ــداد ومــ الاجــ

  فيها ا لاه. عظيمة التالكتب ال عندما هجرنا وأ عنا الطريق القويم وتل 
ــول ومـــــن الله ــير   التوفيـــــق : افنقـــ ــه الكثـــ ــل عنـــ ــا لا يخفـــــى او يغفـــ ــر , ربمـــ ــعا مرَيـــ ــن وااـــ ــا مـــ ــدورُ علينـــ ــا يـــ   مـــ

ــذي إنــــــــدثر وتلــــــــ    ــذا الارث الــــــ ــات وهــــــ ــة العلــــــــم في الواــــــــي الحا ــــــــر في  اهــــــــل المخطوطــــــ مــــــــن طلبــــــ
  وينقلــــــو  لنــــــا  و  ويكتبــــــو فكيــــــف يــــــدونالاورا  العظيمــــــة بقــــــدرها وعلــــــو شــــــأنها والعلــــــوم الــــــت حو ــــــا،  

ــال ا ــبر الاجيـــ ــعـــ ــهلســـ ي فيـــ ــ  ــن الـــ ــت مضـــــي في زمـــ ــا    الفة الـــ ــه اليـــــوم ممـــ ــا أـــــن عليـــ ــائل لمـــ ــائل والوصـــ الوســـ
ــة   ــوم ا ليلــ ــد واهملــــي تلــــ  العلــ ــاعي ذلــــ  المجــ ــد ا ــ ــا اــ ــة , لكنهــ ــة عمرانيــ ــور , ونهضــ ــن تطــ ــمونه مــ يســ

يعـــــود ذلـــــ  الـــــزمن  نتمـــــنى ا   واصـــــبحنا    وهـــــدمي واتهـــــا و ـــــا  شـــــبابها في امـــــور دنيـــــاه الفانيـــــة الزائلـــــة ,
ة لا تعــــــــرف مواوتلــــــــ  الايام   ــ  ــبحي الامــــــ ــوم فأصــــــ ــدة  لعلــــــ ــالة خالــــــ ــد ورســــــ ــة هكــــــــذا جهــــــ عــــــــنى ولا ايمــــــ

ــاً فكلمــــا تتبعــــي تلــــ  المشــــاهد , الــــت   ــة اليــــوم بعيــــدة كــــل البعــــد عــــن ذلــــ   امــ وجــــواهر زاخــــرة , والامــ
ن  ل الضـــــعف عـــــســـــي  ـــــعيف كـــــاراهـــــا بعـــــ  طالـــــب العلـــــم مـــــن خـــــلال المعايشـــــة مـــــع اورااهـــــا واجـــــد نف

نوا ملمـــــــ  في  يـــــــع العلــــــــوم  وا لنـــــــا وحفظـــــــوا وتلـــــــ  النصـــــــوه فكـــــــاقلـــــــالتفكـــــــير فيمـــــــا كـــــــانوا عليـــــــه ن
ومعرفتهــــــا فهــــــم اهــــــل البلاغــــــة والفصــــــاحة والادب والشــــــعر والحكمــــــة والفقــــــه واصــــــوله والتفســــــير والزهــــــد  

ــذهن صــــــافي نقـــــي الــــــت لا نســـــتطيع  ــ  بـــ ــدرة علــــــى الحفـــ ا  ا  أصــــــيه  والاخـــــلاه , واهـــــل ملكــــــة , والقـــ
ــ  اليــــوم , ــا ا  نكمــــل طــ ــدة  ريفمــــن الواجــــب علينــ ــالة خالــ ــا وصــــلوا مــــن رســ ــة الى أ  يــــرث الله  قهم ومــ  ايــ

       0الار  ومن عليها وهو احكم الحاكم   
 وبعد توفيق الله تعالى وفضله ؛ اس ميُ عملي على النحو الآتي:  

 القسم الأو ل: المنهج الدراسي: ويشتمل على فصل :
 :ثة مباحثثلا: وفيه    3والمحشي   2والشارح 1الماتن ةو ل: حياالفصل الأ

المطلــــــــب    :مطلبــــــــا    وفيــــــــه,  الاصــــــــغر  الشــــــــريعة  الـــــــدين  صــــــــدر  الامــــــــام"  المــــــــاتن"  حيــــــــاةالمبــــــــــحث الأو ل:  
 الأو ل: حياتهُ الشخصية

 : اسمه ونسبه ولقبهاولا   
 

 صاحب المقدمات . لشريعة عبيدالله المحبوبي البخاري رحمه الله صدر ا -1
 .    صاحب كتاب التوضيح  ه791سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني ت  - 2
 محمد بن عبدالله الصديقي النثاري .  - 3
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 : ولادته ونشأته  ثانيا 
 : وفــــاته ثالث 

 لميةالمطلب الثاني: حياته الع
 : شيوخه  لااو    
 : تلاميذهثانيا 
 هلفاتمؤ :  ثاثال 

 المطلب الأو ل: حياته الشخصية  :مطلبا   وفيه, التفتازاني الشارح   تر ة:  المبحث الثاني:
 : اسمه ونسبه ولقبه  أولا   
 : ولادته ونشأته  اثاني   

 : وفـــاتهاثالث
 المطلب الثاني: حياته العلمية 

 : شيوخهأولا   
 هتلاميــذ   :اثاني   
 : مؤلفــاتهاثالث   

ــ المبحـــــث الثالـــــث: المطلـــــب الأو ل: حياتـــــه    مطالـــــب  ثلاثـــــة  وفيـــــه,  وعصـــــره,  نثـــــاري  حفيـــــد :  المؤلـــــف  اةحيـــ
 الشخصية

 : اسمه ونسبه   أولا   
 وكنيته    ولقبهثانيا :   
 : ولادته, ونشأتهلثاثا   

 رابعا : اسرته وعائلته
 : وفــاتهخامسا

 المطلب الثاني: حياته العلمية
 شيوخــه  :  أولا   
 : تلاميذهاثاني    
 ــاتهؤلفم :اثالث    
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 : مكانته العلميةاابعر    
 الفصل الثاني: دراسة الكتاب, ومنهجي في التحقيق, ويشتمل على مبحث : 

 المبحث الأو ل: دراسة كتاب "حاشية على شرح المقدمات", وفيه ثلاثة مطالب:
.بته إلى االمطلب الأو ل: اسم المخطوط, وتوثيقه ونس  لمؤلف 

 حاشية على شرح المقدمات. المطلب الثاني: منهج المؤلف في
 المطلب الثالث: مصادر المخطوط.

ــه   ــاذج مـــــن نســـــخ المخطـــــوط, وفيـــ , ووصـــــف الن ســـــخ ا ط يـــــة, ونمـــ المبحـــــث الثـــــاني: منهجـــــي في التحقيـــــق 
 ثلاثة مطالب:

 0المطلب الأو ل: منهجي في التحقيق  
 0 التحقيق  لمعتمدة فيا طية ا  المطلب الثاني: وصف الن سخ

 المخطوط.اذج وصور من نسخ  نمالمطلب الثالث:  
لَكْيُ فيـــــــه الطريقـــــــة الصـــــــحيحة المتبعـــــــة في أصـــــــول البحـــــــث     ق: واـــــــد ســـــــَ حَقـــــــَّ

ُ
القســـــــم الثـــــــاني: الـــــــنص الم

ــنفه وأراده ، و  آلُ   ــاه مصــــ ــا ارتضــــ ــاب علــــــى مــــ ــر جَ الكتــــ ــق النصــــــوه، وحرصــــــي أ  أخُــــ العلمــــــي لتحقيــــ
يُ ذلـــــــــ ،      جهــــــــداً في ســــــــبيل لــــــــت أفـــــــــدتُ منهــــــــا في دراســـــــــت  ا   الكتـــــــــابَ  لمصــــــــادر والمراجـــــــــع أتَـْبـَعــــــــْ

 يقي  ذا الكتاب، وفهارس الأعلام، والشواهد والادلة النقلية والعقلية.واق
ــوت الإتقــــــا    ــدًا، ورجـــ ــه جُهـــ ر فيـــ ــ  ــو أني     أدَّخـــ ــي، وحســـ ــال في عملـــ ــي الكمـــ ــلا أدَّعـــ ــذا فـــ ــل   هـــ ــد كـــ وبعـــ

ــتطا ، وفي ا تـــــ ــ ني   اـــــدر المســـ ــاء العـــــاط  أتقـــــدَّم    ام فـــ ــتاذ الـــــدكتور    ر لشـــــكر ا زيـــــل والثنـــ ــيلة الأســـ إلى فضـــ
لـــــــد زيـــــــن العابـــــــدين ديرشـــــــوي الـــــــذي أكـــــــرما  لإشـــــــراف علـــــــى أطـــــــروحت هـــــــذه، فكـــــــا  لتوجيهاتـــــــه  خا

الســــــــديدة أثــــــــر   لــــــــ   في إظهـــــــــار هــــــــذا العمــــــــل علـــــــــى مــــــــا هــــــــو عليـــــــــه، وأشــــــــكر اســــــــاتذتي في الســـــــــنة   
ا   خــــــير ا ــــــزاء،  عــــــ  ائ حه , أســــــأل الله أ  يجــــــزيهمعلمــــــه، ونصــــــوأكــــــرما بالتحضــــــيرية، وكــــــل مــــــن علَّمــــــا  

ــا أنا إلاَّ  ــدم  ومـــــ ــا أتقـــــ ــا حييـــــــي، كمـــــ ــاتذتنا الأفا ـــــــل، وأنا مـــــــدين   ـــــــم مـــــ ــاء أســـــ  ثمـــــــرة مـــــــن ثمـــــــرات عطـــــ
 لشـــــــــــكر لأخـــــــــــي الاســـــــــــتاذ الـــــــــــدكتور محمـــــــــــود فـــــــــــوزي الكبيســـــــــــي احـــــــــــد اســـــــــــاتذة علـــــــــــم )التحقيـــــــــــق  

ــوااايـــــــــة بغـــــــــداامعـــــــــة العر والمخطوطـــــــــات( في اســـــــــم اللغـــــــــة العربيـــــــــة ا     د الـــــــــذي أعـــــــــانا في إيجـــــــــاد عنـــــــ
ة , وأشـــــــكر  نـــــــة المنااشـــــــة وعملـــــــي بـــــــ  أيـــــــديهم، واـــــــي عنـــــــايتهم؛  المخطـــــــوط, وتتبـــــــع النُســـــــخ ا ط  يـــــــَ 

ــل   ــي   ــ رَ عملــ ــَ ــأل الله أ  يَظْهــ ل، أســ ــَ ــن الزَّلــ ــه مــ ــيُ فيــ ــا واعــ ــوا لي مــ ل، ويبينــ ــَ ــن ا لَــ ــه مــ ــا فيــ ــوبوا مــ ليصــ
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ُ
ل، ورحمــــة الله علــــى المــــ ه خطرررربى  أ  الله  فيرررر لررررو عررررورض كترررراب سرررربعين مرررررة لوجررررد  يقــــول:    زَني إذالحلُــــَ

 صحيحًا غير كتابه«.  أنْ يكون كتاب  
 وصلى الله وسلَّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أ ع 

 الباحث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 القسم الأول : المنهج الدراسي 
 

 الفصل الاول   

 حياتهم وآثارهم  الشارح والمحشي
 

 توطئة 

في رسائل اصيرة غالبًا   فلى مبادئ فنا من الفنو  تكثَّ ل العلم عاه عند أهالمتن: مصطلح  جرى إطلا    

الشواهد والأمثلة, إلاَّ في حدود وهي تخ العادة من كل ما يؤدي إلى الاستطراد, والتفصيل، أو  لو في 

 الضرورة, وذل  لضيق المقام، وما تقتضيه المصلحة العملية التعليمية الت تتوخى حف  المتن وفهمه.

، 1ويعُرف صاحبها بـ)الماتن( والأكثر ابولًا عند الدارس ,  ,  ال ألفاظاً: الأحسن في ذا المتو  الأفعُدَّت ا

وحف  هذه المتو  أول مرتبة من مراتب العلم عند علمائنا في اتلف مجالات المعرفة؛ لأ َّ القاعدة المطردة 

   النشر.    العمل،  الفهم،  في مبدأ التعليم عندهم هي: أول مراتب التعليم الحفُ ،  

ولقد كا  من هذا الاختصار والإيجاز تقديم مادة اصولية ، أو حظوظ كحظوظ الناس,    ولمَّا كا  للكتب  

المتعلم   على  تسهل  للحف   اابلة  غيرهما  أو   ، الاصول  بعلم  المرتبط  اماً  المنطق  علم  من  منطقية 

 ي: هو   المعل  موَ  والمتعل  مو ,  اعانى منه  كلة أخُرى استيعاب تل  القواعد والإحاطة بها اد أوجد مش

صعوبة فهم هذه المتو  وإدراك مضامينها, ممَّا ا طر أولئ  العلماء الاجلاء  أنفسهم إلى شرح متونهم أو 

ينه  بها مفسرو  آخرو , واد استدعى وجود تل  المتو  ظهور حركة وليف واسعة؛ لشرحها والتعليق 
 

الشارح كما جاء في المعجم الوسيط ,   ل الكتاب , وهو خلافوالماتن  كلمة : هو كما جاء في )اصطلاح المؤلفين (: واضع اص - 1

لمفردها وجمعها , وكما جاء في كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون حيث اورد قائلاً  ولها تعاريف في اللغة مع التفصيل الكامل 
 . والشارح الشرح  وفضل والماتن،  المتن قدر ليعلم 00

 ص( . 346/ 1لكتاب ) جوالفنون باب تجريد اينظر : في كشف الظنون عن اسامي الكتب 
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يشرحو  ما يقعُ اي أيديهم ء  ز الشديد, فانبرى بع  العلما  والإيجا من الغمو   عليها لما في بعضها 

الت اتُخذت منهجًا تعليميًا في معاهد التعليم بمختلف   1تل  المصنفات، ولا سيما مصنفات ا ادَّة من  

 مناطق العا  الإسلامي؛ فتكاثرت عندنا الشروح، والحواشي، والتعليقات، والتقريرات  . 

و يحه وبيانه، ا يختار ما لتاج إلى تعليق لتنما بتو يح كل ما في الأصل، وإتزم صاحبهشية لا يلأ  الحا

ل ما في الأصل أو يستدرك عليه أو غير ذل ، واد يطلق على الحاشية أي الت   يلتزم بها صاحبها ك

 لف  الشرح مجازاً. 

ية  عها   ، فالكتابليه حواشيمعنى الحاشية والتعليق في اللغة  : حشَّى الكتاب: علَّق ع    مُحَشَّى، الحاش 

: ا انب من الثوب أو الكتوَ حَ  اب وغيرهما. والحاشية ما عل  ق على الكتاب من الشروح والزيادات. اشا

 .2ومعنى التـَّعْل يقَة   عها تَـعَال يق: ما عل  ق على حاشية الكتاب أو هامشه من شرحا وأوه 

ا يكتب فيها، وما عمَّ أطراف الكتاب،   صار عبارة عبارة عن  )الحاشية واال حاجي خليفة رحمه الله : )

 .3 لقول، فيدو  تدويناً مستقلًا متعلقاً، ويقال  ا تعليقة أيضاً(( يجرد منها  

التأليف،  العلماء في  اغلب  الذي سلكه  الثالث  المستوى  والتعليقات هي  مبنيا  على   فالحواشي  لأنهما 

مقتصرةً  فتكو   تو ي  الاختصار،  والشارح ح مقصود ص على  المحشَّى  الكتاب  وإذا و   احب  عليه،  المعلَّق 

ف في مسألة، ف نه يذكره على وجه الاختصار دو  ذكر الأدلة ومنااشتها، وكذل  إذا اختاره ذكر ا لا

تل  التعليقات والحواشي    وتكو    ب المحشَّى ف نه يذكره اتصراً.  في مسألة خلاف مراد صاحب الكتا

 
المقصد بالجادة هي قد قسم المؤلف مؤلفاته الى مصنفات ورسائل صغيرة والجادة هي التي فيها مادة ومواضيع متفرعة يستفاد   - 1

 لم .  والجادة هي التي تنهي الجدال في المسائل الخلافية وهذا هو المقصد والله اعمنها طلاب العلم على مر العصور 
 .491جبرا  مسعود ، المعجم الرائد ، ( . 622/ 2عجم الوسيط، )ينظر : الم - 2
 ( .  623/  1كشف الظنو  ) ،  حاجي خليفة ينظر:   - 3
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لى ا لاف على تاب المقر ر عليهم ، وينب  ه علكالطلبة لمن يف    م عبارة اية لحاجة  تب الدراسعلى الك

 وجه الاختصار، مع إيراد الفوائد حسب ما يقتضيه المقام. 

وهذا التنو  من التأليف جادت به ارائح أهل العلم؛ لأ َّ عملية التلقي والتدريس اائمة  على حل   العبارة، 

و والفرواا  والإ افة، والاستدراك،   الآراء،  واقيق  والردود،  حاشيةكتت  النو ،   هذا  من  هذا  ى عل  ابنا 

 المقدمات الاربع من التو يح . 

فـ"المقدمات الأربع من التو يح " هي: مقدمات مشهورة غامضة في أواسط الكتاب ،أوردها من عنده 

الحس ابو  الامام  إليه  لبيا   عف ما ذهب  الشريعة الاصغر،  :  ن الأشعريصدر  من أ  الحسن   اائلاً 

 ما أمر به، والقبيح: ما نهى عنه؛   سا  دليله ،   إلا  لأمر والنهي، فالحسن:  تاوالقبيح لا يثب

)) و عفه ظاهر،   اال: وأعلم أ  كثيرا من العلماء، اعتقدوا هذا الدليل يقينا، والبع  الذي    :واال

 الفريق : كلايقال: إنه شيء. واد خفي على   كن أنه  اته منعا  لا يعتقدونه يقينا،   يوردوا على مقدم 

فمن هنا   .1. وأنا أسمع  ما سنح  اطري، وهذا مبا على أربع مقدمات. انتهى (( موااع الغلط فيه .

لقل لنا أْ  نسأل الآ : مَنْ هو )الماتن(، ومن هو )الشارح( ومن هو )المحشي( ؟ وهذا ما ستجيب عنه 

 لى.الله تعا   ادمة بإذ  لمباحث القا

 الشريعة الاصغر شرح المقدمات الأربع صدر    حبالمبحث الأو ل: حياة صا  

 المطلب الاول: 

 أولًا: اسمه, ونسبهُ, ولقبهُ 

 
الكافي السبكي رحمه الله  و الابهاج في شرح المنهاج : لتقي الدين اه الحسن بن عبد 498/1ينظر : حاجي خليفة كشف الظنو  ،  - 1

 الدين ابو النصر .  وولده تاج
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حْبُوه،  (1) البُخَاريهو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد بن  ال الد ين عبيد الله     
َ
، ويلقب ، الحنفيالم

 . الشريعة الاصغربصدر  

  : ولادته  ثانيًا:

 بن   احمد   بن  محمود  بن  مسعود  بن  الله  عبيد (  م  1346)   ( هـ 747 ايح كا  )   الشريعة  صدر   الله  عبيد 

 . الاصغر  الشريعة   صدر  الحنفي،  المحبوه،   البخاري،  الله  عبيد 

 . منطقي  متكلم، بياني،  اديب،  لغوي،  أوي، مفسر، محدث، جدلي، اصولي،  فقيه،

 د بن محمود بن أحمد بن عبيد اللهعو ويل اللغوي عبيد الله بن مسد  ث النحفقيه المح ولد الإمام العلامة ال  

 0( 2)   وتوفي فيها   بن إبرهيم المحبوه المعروف بصدر الشريعة الأصغر, في شر  آ د ببخارى سنة

 وفراته :   اً ثالث

بشر    توفي  اد  المحبوه  الشريعة  الإمام صدر  والطبقات      ال اجم  بب اتفق علماء  آ د  نة خارى في س  

 (4) أجداد والديه كل  ها في شر  آ د ببخارىالديه وأولاده و و   ومراده ومراد  ,(3) هـ( 747)

 المطلب الثاني: حياته العلمية 

 : أولًا: شيوخه

ه  تلقد نشأ الإمام صدر الشريعة) رحمه الله( في بيئة يسودها العلم والمعرفة فكاني  ا الأثر الكبير في نشئ

 

ــو  يومــــا  1) ــا وبــــ  جيحــ ط ، وبينهــ ــ  ــل الشــ ــن آمــ ــا مــ ــبر إليهــ ــر وأجل هــــا، يعــ ــا وراء النهــ ــم مــــد  مــ ــن أعظــ ــارى, وهــــي مــ ــدة تيــ ــبة إلى بلــ ( نســ
مـــــن هـــــذا الوجـــــه، وكانـــــي ااعـــــدة ملـــــ  الســـــامانية، اـــــال بطليمـــــوس في كتـــــاب الملحمـــــة: طو ـــــا ســـــبع وثمـــــانو  درجـــــة، وعر ـــــها إحـــــدى 

ينظـــــر: معجــــم البلـــــدا : لشـــــهاب الــــدين أه عبـــــد الله يااــــوت بـــــن عبــــد الله الرومـــــي الحمـــــوي،   ي في الإالـــــيم ا ــــامسوأربعــــو  درجـــــة، وهــــ
 (.2/324(, وسلم الوصول إلى طبقات الفحول )1/353م )1995،  2هـ(، دار صادر، بيروت، ط:626)ت: 

المضية في طبقات  (, ا واهر 142جم )هينظر: في تاج ال اه(  و 246/ 6/ 1ينظر : معجم المؤلف   ب الع  )ج  (2)
 0(189-185(, الفوائد البهية اللكنوني )ه429/ 4(, الطبقات السنية )4/469الحنفية)

(, معجم المؤلف  4/197(, الأعلام للزركلي )5/284(, سلم الوصول إلى طبقات الفحول )1/498ينظر: كشف الظنو  )( 3)
(6/246)0 
 0(185ينظر: الفوائد البهية )ه (4)
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ب عالية ن أمه اللذا  كا  يلقبا   لقام  يد اجداده, جده من أبيه وجدهتلمذ على  ية, فقد تة علمأنش

الثاني لشدة  منها صدر الشريعة, وتاج الشريعة, وبرها  الشريعة بل ا  أحدهم كا  يلقب  ه حنيفة 

 علمه ووفرة ذكائه واوة حجته وهما:

 أو ما: جده أبو أبيه: 

 ه حنيفة )د الله الملقب  بيق والدين محمود بن أحمد بن عريعة والحبرها  الشوهو تاج الشريعة أو         

 ال الدين أه المكارم عبيد الله بن إبراهيم المحبوه البخاري الحنفي, ومن مؤلفاته:) وااية الرواية   (الثاني

 ( 1) هـ673في مسائل ا داية(, توفي رحمه الله تعالى في مدينة كرما  ودفن فيها سنة:  

 المحبوه البخاري الحنفي, بد الله عمر بن أحمد بن عبيد اللهع  أبو أمه: وهو تاج الشريعة أبو ا : جده  ثانيهم   

اال حاجي خليفة رحمه الله : هو الإمام تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول عبيد الله, ومن مؤلفاته:  

 . (2) هـ673وسة كرما  سنة: مدينة محر تعالى في كتاب )نهاية الكفاية في دراية ا داية( توفي رحمه الله  

 :   تلاميذه ا:  نيً ثا

الفقه عن    -1 بمرزيفو  أخذ  ومفتياً  واا ياً  الرومي كا  "رحمه الله تعالى" مدرساً  الياس بن ليى بن حمزة 

وأخذ  محمد  رسا  ه   تيواج  المشتهر  البخاري  الحاف   محمود  بن  محمد  بن  محمد  مولانا  الكبير  الشيخ 

الله   بن الحسن بن علي الطاهري اعلى  مد والدين اه طاهر محمد بن مح  حاف  الحقعن الشيخ  ا واجه  

توفي  محمد  بن  محمود  بن  الله  عبيد  الشريعة  صدر  مولانا  الإمام  الشيخ   من  أخذ  وهو  درجته,  تعالى 

    0(3) هـ821ببخارى سنة  

 
(, 3/314(,سلم الوصول إلى طبقات الفحول )110(, الفوائد البهية )ه113(, طبقات الفقهاء)1/76الحنفية )ينظر: طبقات  (1)

 0(12/178معجم المؤلف  )
(, هدية العارف  2/417(, سلم الوصول إلى طبقات الفحول )2/2022(, كشف الظنو  )111ينظر: الفوائد البهية )ه (2)
  0(7/273المؤلف  ) (, معجم1/787)
 0(1/64ينظر: الشقائق النعمانية  في علماء الدولة العثمانية ) (3)
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أخذ عن صدر  محدث    أصوليي  فقيهمحمد بن محمد بن الحسن بن علي، أبو طاهر حاف  الدين الطَّاهري.   -2

وو  لالشريعة،  سنالإجاز ه  اع  القعدة  ذي  في  سنة  ـ  ه  745ة  ة  شعبا   أواخر  في  طاهر  أ   ـ ه 776وأجاز 

 (1) هـ" 822"ت

 ثالثاً: مؤلفرراتهُ   

الن حو, وغيرها,     الفقه وأصوله, وفي  الشريعة الأصغر _رحمه الله تعالى _ مؤل فات كثيرة في   إ   لصدر 

                 هو اطوط, وسأذكر أهمها:     ومنها ما و مطبو ,  منها ما ه

 شرح الوااية, وهو كتاب محق ق, وموجود في جامعة بغداد.    .1

النقاية اتصر الوااية, وهو اتصر للوااية, واد أجاد و ل  في إيجازها, وشرحها: الشيخ، تقي الدين،    .2

 0( 2) ية، في شرح النقاية(مال الدرااه: )ك (,  وسمَّ 872أبو العباس: أحمد بن محمد الشما, )ت:

 . (3)صول المشهور بـ"التنقيح"ح الأقيتن   .3

التو يح في حل   غوام  التنقيح في أصول  الفقه .4
 (4) . 

 .(5) "المقدمات الأربع" نسبه إليه الكفوي .5

 .(6) تعديل العلوم  .6

 . (7) الشروط والمحا رات, أوَ شروط صدر الشريعة .7

 
 0(185ينظر: الفوائد البهية )ه (1)
 (.1972/ 2( كشف الظنو  عن أسامي الكتب والفنو  )2)
 (.246/ 6( ينظر: معجم المؤلف  )3)
 (.198/ 4( ينظر: الأعلام للزركلي )4)
ــة 5) ــا( الإمــــــام أبــــــو حنيفــــ ــو الحــــــاج, ططبقتــــــه وتوثيقــــــه للإمــــ ــدكتور صــــــلاح محمــــــد أبــــ ــع وترتيــــــب وتعليــــــق الــــ ــداد، 1م اللكنــــــوي,  ــــ ، بغــــ

 (.72هـ. )1422
 0"1عدد الأجزاء " -( تعديل العلوم لعبيد الله بن مسعود بن محمود صدر الشريعة الأصغر, جامعة أم القرى6)
 (.1047/ 2( ينظر: كشف الظنو  عن أسامي الكتب والفنو  )7)
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 .(1) لوشاح في المعاني والبيا ا .8

 ه العلمية مكانت  رابعا:

عبيد   مسع كا   بن  واماماً   ودالله  الشرعية   علماً  العلوم؛  اتلف  في  وبراعته  فهمه،  وسعة  علمه،  بغزارة 

وغيرها والعقلية  والللغوية  منها: 0والنحوية   ، حق ه   العلماء في  أاوال  بن   واد كثرت  ااسم  الشيخ  وصف 

 ( 2) ا  ق"مد  اُطْلُوبغا له بقوله : "عا   محق  ق وحبر

شريعة, وهو صدر الشريعة مة, الَحبْر الفهامة المعروف بصدر  العلااال عبد القادر التميمي: " الإمام ال و 

وإ   فضله  الأخيار, لاُ لل سما   والأفا ل  الكبار,  الأئمة  المفيدة, كا  من  التصانيف  الثاني, صاحب 

, رحم  (3) الى"ه الله تعطال, ولا ينسبُ اائل  إلى الإكثار , بل إلى الإخلال 

 الدين التفتازاني )رحمه الله تعالى ( شية على المقدمات الاربع" : سعدحاالمبحث الثاني: حياة صاحب "    

 : المطلب الأول: حياته الشخصية  

 أو لًا: اسمه, ونسبه, ولقبه 

  (6) ا روي  (5) الحنفي(   4) هو مسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ سعد الد ين التفتازاني

 .(7)الدين  لدين, سعدبـ فخر ا  ويلقب 

 شبىته ونثانيًا: ولادته,  

 ولادته:   
 

 (.246/ 6(, ومعجم المؤلف  )198/ 4لزركلي )( ينظر: الأعلام ل1)
 0(1/203ينظر: تاج ال اجم )  (2)
 0(429الطبقات السنية في تراجم الحنفية )ه  (3)
ــاة )4) ــات اللغـــــــوي  والنحـــــ ــة الوعـــــــاة في طبقـــــ ــراز الآخـــــــر والأول: )(, و 2/319( بغيـــــ ــواهر مـــــــ ثر الطـــــ ل مـــــــن جـــــ ــ  (, 1/320التـــــــاج المكلـــــ

 0(1/166الأحداث )الوايات و 
 ( .430-2/429ينظر: هدية العارف  ) (5)
 (.1/1872( ينظر: الدر الكم  بذيل العقد الثم  في تاريخ  البلد الأم  )6)
 (.1/320(, والتاج المكل ل )2/285( ينظر: بغية الوعاة )7)
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اختلف أهل ال اجم والطبقات في كتبه م  على اول  الأول: أ   ولادة الشيخ سعد الد ين التفتازاني 

 ( سنة  وعمر  712في  والزركلي,  والداودي,  والسيوطي   حجر  ابن  الإمام  هذا  أكد  واد  بتفتازا ,  هـ( 

 .(1) لد سنة ثنت عشرة وسبعمائةبقوله: و    تعالى_,كحالة_رحمهم الله

( سنة  ولادته  أ   أبو 722والثاني:  والشوكاني,  الادنى,  الإمام محمد  هذا  أكد  واد  بتفتازا ,  هـ( 

 (2) الطيب القنوجي

 :   نشبىته  

ين عبد نشأ الإمام التفتازاني اي رعاية أبيه القَا  ي فَخر الد ين عمر بن الْمولى الْأَعْظَم برهَا  الد  

في خراسا ,   (4) , وهي ارية تابعة لمدينة نسا(3) الد ين, في ارية تفتازا  وَ مَام الر ني مهيمن الْحق   بن الإ  الله

  أنتقل بعدها فجأة إلى سمراند  لينظم إلى طلبة  العضد الإيجي, كا  التفتازاني يضرب به المثل  لبلادة  

إذا كا    همه بل كا  كثير الاجتهاد ح  بب  سوء فالعلم بس  واتها إلا أنه   ييأس و  ي اجع عن طلبة

فاستقر بها عاكفاً على التأليف  والتصنيف, وأصبح له طلاب يتتلمذو    (5) رجياهـ أنتقل إلى ج742عام  

 هـ 748على يدي ه , وفي العام  

 

(, 2/319للـــــــداودي) (, طبقـــــــات المفســـــــرين2/285(,  بغيـــــــة الوعـــــــاة )6/112( ينظـــــــر: الـــــــدرر الكامنـــــــة في أعيـــــــا  المئـــــــة العاشـــــــرة )1)
 ( .12/228(, معجم المؤلف  )7/219الأعلام للزركلي)

(, التاج والمكلل من جواهرماثر الطراز 2/303(, البدرالطالع بمحاسن من بعد القر  السابع )6/112ينظر: طبقات المفسرين للادنى) (2)
(1/464)0 
ا  اعة، منهم: أبو بكر عبد الله بن إبراهيم بن أه بكر الت فتازاني، إمام فا ل وراء ا بل خرج منه  التفتازا : ارية كبيرة من نواحي "نسا" (3)

 0(2/35ينظر: معجم البلدا  ) 0عا   لتفسير والقراءات والمذهب والأصول
إليها   ود إاليم جرجا  ينسبمن مد  خراسا ، تقع غره مدينة )أبيورد( وشمالي مدينة )طوس( وشراي مدينة بسطام، على حدنسا:  (4)

كثير من العلماء منهم زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، محدث بغداد، وأحد شيوخ مسلم بن الحجاج صاحب المسند ومنها أبو عبد  
 0(2/361ينظر: التعريف  لامكا  في البداية والنهاية ) الرحمن النسائي، صاحب التصنيف المشهور في الحديث.

ع في شمالي أرمينية وتقع على البحر  الأسود وكاني تدعى )كرجستا ( أي بلاد )الكرج( وكاني حدى المناطق الت تق هي إجرجيا:  (5)
 0(1/434ينظر: المصدر السابق )  تنتهي عندها الحدود الإسلامية. عاصمتها مدينة تفليس.
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سرخس    هـ أرسله تيمورلن  إلى 780وهي من أمهات  مد  خرسا , وفي العام    (1) ارال إلى هراة  

انت ه  العلمية, وعامله معاملة  دمه إلى سمراند  عندما علم بمك تق لب  أحد اواده لكنه عادة فاساءً على ط بن

كر ة, وهو ب  ذل  كله ألف المؤلفات الت عمي فائد ا كل طلبة العلم وفي كل   مجالات العلم 

   (2) واختصاصاته

 : وفرراته ثالثا

 تعالى_ على اول  :   الد ين التفتازاني _رحمه الله  لإمام سعدفي وفاة ااختلفي كتب ال اجم والطبقات     

 والداودي  أكد هذا الإمام, السيوطي,ودفن فيها, واد هـ(  791الأول: بسمراند ونقل إلى سرخس سنة ) 

  0(3), وحاجي خليفة, وعمر كحالة

س سنة ل إلى سرخ مراند ونقالثاني: على وفاة الإمام سعد الد ين التفتازاني _رحمه الله تعالى_ بس   

 (4) أبو الطيب القنوجيهذا الإمام ابن حجر, أكد  د  وا ودفن فيها,هـ(  792)

 المطلب الثاني: حياته العلمية 

 : شيوخرره أولا

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل، عَضُد الدين الإيجي: عا    عضد الد ين الإيجي -1

أه من  والعربية,  والمعاني  )بف  لأصول  إيج  ولي  ل  صاح ارس(  مع  محنة  له  وجرت  ب  القضاء، 
 

ة أجل  ولا أعظم ولا أفخم ولا  مدين 607بها في سنة مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مد  خراسا    أر تيراسا  عند كوني هراة:  (1)
(, آثار البلاد وأخبار العباد 5/396ينظر: معجم البلدا  ) 0أحسن ولا أكثر أهلا منها، فيها بسات  كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة 

 (2/403(,  التعريف  لأمكا  في البداية والنهاية )481)ه
(, كشف  2/285(, بغية الوعاة للسيوطي)6/112في أعيا  المئة العاشرة ) (, الدرر الكامنة1/633ينظر: تاريخ لابن خلدو  ) (2)

(, الفوائد البهية  2/303(, البدر الطالع للشوكاني )320-6/319(, شذرات الذهب لابن العماد )1/473الظنو  لحاج خليفة )
 0(430-2/429(, هدية العارف  لإسماعيل  شا )112اللكنوني)ه

ــر: عجائـــــــــب المقـــــــــدور ( ي3) ــور)نظـــــــ ــار تيمـــــــ ــرة )1/466في أخبـــــــ ــا  المئـــــــــة العاشـــــــ ــة في أعيـــــــ ــة الوعـــــــــاة 6/112(, الـــــــــدرر الكامنـــــــ (, بغيـــــــ
(, 1/1(, كشــــــــــف الظنــــــــــو )3/329(, ســــــــــلم الوصــــــــــول إلى طبقــــــــــات الفحــــــــــول)2/319(, طبقــــــــــات المفســــــــــرين للــــــــــداودي )2/285)

 0(12/228معجم المؤلف  )
 0(1/464كلل من جواهرماثر الطراز )(, التاج والم112/ 6)ينظر: الدرر الكامنة في أعيا  المئة (4)
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العضدية, كرما ،فحبسه  لقلعة، فمات مسج الموااف في علم الكلام، والعقائد  ونا, من تصانيفه: 

  .(1) هـ(756والرسالة العضدية في علم الو ع، )ت: 

نطق, كمة والممحمد )أو محمود( بن محمد الرازي  أبو عبد الله، عا   لح  اطب الد ين التحتاني   -2

 ييزا له عن شخص   , وعلي شهرته, وعرف  لتحتاني 763هل الري, استقر في دمشق سنة  من أ

الظاهرية في دمشق", من كتبه:  المدرسة  أعلى  يسكن معه في  "كا   أيضاً  الدين  يكنى اطب  آخر 

 .(2) هـ(766المحاكمات في المنطق، وارير القواعد المنطقية في شرح الشمسية,)ت:  

القرمي"، ويعرف "بقا ي القرم, فقيه ل له "قا، وي محمد بن عثما  القزويا  د الله بن ياء بن سع    -3

شافعي، عا   لتفسير والفقه والأصل  والعربية والمعاني والبيا , تفقه في بلاده، وحج، فسمع  لمدينة, 

 وكا  سعد الدين التفتازاني اد ارأ عليه 

 .(3) هـ(807الشافعية ويفت فيهما", )ت:الحنفية و لمذهب :  اال ابن حجر: "وكا  يستحضر ا      

 . (4)   هـ838ت    -هـ780عبد الواحد بن إبراهيم بن أحمد  أبو المحامد المرشدي ولد سنة   -3

 : تلاميذه. اثاني  

بن عطاء -1 القضاة شمس   الله   محمد  اا ي  العلامة  الإمام  بن محمود  أحمد  بن  بن محمد 

ازاني وغيره, له فتخذ عن العلامة سعد الدين التببلاده وأل  لعلم  الدين أبو عبد الله الرازي, اشتغ

 

(, بغيـــــــة الوعـــــــاة 2/110(, الـــــــدرر الكامنــــــة في أعيـــــــا  المئـــــــة العاشــــــرة )47-10/46( ينظــــــر: طبقـــــــات الشـــــــافعية الكــــــبرى للســـــــبكي)1)
لعـــــــارف  (, وهديـــــــة ا3/295(, الاعـــــــلام للزركلـــــــي )327-1/326(, البـــــــدر الطـــــــالع بمحاســـــــن مـــــــن بعـــــــد القـــــــر  الســـــــابع )2/75-76)
(1/527.) 
ــر: طبقــــــــــــات الشــــــــــــافعية للســــــــــــبكي) 2) ــن رافــــــــــــع )375-9/374( ينظــــــــــ (, طبقــــــــــــات المفســــــــــــرين ل دنــــــــــــه 2/299(, الوفيــــــــــــات لأبــــــــــ
 0(2/616(, معجم المفسرين من صدر  الإسلام )7/38(, الاعلام للزركلي )1/292)
لم الوصــــــول (, ســــــ1/238الحا ــــــر  ) (, معجــــــم المفســــــرين  مــــــن صــــــدر الإســــــلام وحــــــ  العصــــــر3/93( ينظــــــر: طبقــــــات الشــــــافعية )3)

 0(2/180إلى طبقات الفحول )
 0(2/118(, بغية الوعاة )5/93( ينظر: الضوء اللآمع )4)
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 . (1)هـ( 820منها: شرح صحيح مسلم وغيره)ت: مصنفات كثيرة  

النحوي المفنن,   علي بن محمد بن محمد بن محمد الشيخ علاء الد ين البخاري, الحنفي -2

خذ عن اطار، وأ حل إلى الأعلامة الواي، وأخذ عن أبيه, وعمه, والشيخ سعد الدين التفتازاني، ور 

بر  في  والم  علماء عصره؛ ح   والمفهوم  والمنقول  إمام عصره, المعقول  وصار  والعربية؛  واللغة  نظوم 

 .(2) هـ( 841)ت:

أحمد -3 بن  الد ين محمد  العلامة سعد   شمس  على  ارأ  مصر,  اا ي  المالكي,  عثما   بن 

 . (3) هـ(842: غيرها, )توالفقه و   الدين التفتازاني, وله تصانيف عدة في علم المعاني والبيا 

ب -4 صالح  بن  البغدادين  جبريل  والمعاني إسرائيل  العربية  في  علامة  الدين, كا   أم    ,

الدين  القضاة بدر  التفتازاني، وانتفع به اا ي  الدين  العلامة سعد  والأصول وغير ذل , ارأ على 

 . (4)   العيا

 . (5)محمود الحوافي ا روي  برها  الد ين حيدر بن   -5

 راته : مؤل فالثالث  لب مط

التفتازا الدين  سعد  التص  ني امتاز  وكثرة  التأليف  هو بغزارة  ما  ومنها  مطبو ,  هو  ما  منها  نيف, 

 اطوط, وسأذكر أهمها:                   

 المطبوع:   أولاً 
 

ــد بــــــن محمــــــد بــــــن عمــــــر بــــــن اا ــــــي شــــــهبة: عــــــا  الكتــــــب 1) ــر: طبقــــــات الشــــــافعية ـ لابــــــن اا ــــــى شــــــهب: أبــــــو بكــــــر بــــــن أحمـــ  -( ينظـــ
 (.4/104خا , ) , اقيق : د. الحاف  عبد العليم1هـ, ط  1407 -بيروت  

 (.2/200ينظر: بغية الوعاة )( 2)
ــبط ابــــن العجمــــي )ت: 3) ــدين، أبــــو ذر ســ ــد بــــن خليــــل، موفــــق الــ ــراهيم بــــن محمــ ــد بــــن إبــ ــوز الــــذهب في تاريــــخ حلــــب: لأحمــ ( ينظــــر: كنــ

 (.144-2/143هـ, )  1417، 1هـ(: دار القلم، حلب, ط884
 (.1/484( ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغوي  والنحاة: )4)
ه؛ لأنــــــه يعــــــد مــــــن شــــــيوخ مــــــلا خســــــرو _رحمهمــــــا الله تعــــــالى_, واــــــد اــــــال عنــــــه الشــــــيخ طاشــــــكبري زاده: كــــــا  مــــــن ( ســــــبقي تر تــــــ5)

 (.1/37تلاميذ مولانا سعد الدين التفتازاني. ينظر: الشقائق النعمانية )
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 .(1) شرح العقائد النسفية -1

 .(2) التلويح في شرح التو يح  -2

 . (3) شرح تصريف الزنجاني-3

 . (4) نطقسية في المالة الش مشرح الرس-4        

 .(5) الحاجب العضد على اتصر ابن  ح  حاشية على شر  -5    

 .(6) شرح المقاصد في الكلام  -6      

 ( 7) شرح القسم الثالث من المفتاح  -7        

 . (8) الإرشاد في الن حو -8

  (1) حاشية الكشاف  -9

 

هـــــــ(, والــــــذي 537ي )ت:( وهــــــو شــــــرح علــــــى مــــــتن العقائــــــد الــــــذي و ــــــعه الإمــــــام نجــــــم الــــــدين أبــــــو حفــــــص عمــــــر بــــــن محمــــــد النســــــف1)
ا, وعنايـــــة مـــــن العلمـــــاء, واـــــد تقـــــرر للتـــــدريس  تعـــــددت شـــــروحه, إلا أ  شـــــرحه هـــــو _رحمـــــه الله_ أعظمهـــــا شـــــهرة وأكثرهـــــا ابـــــولا واهتمامـــــً

 هـ.768في  لة من معاهد العلم الشرعية المعتبرة حُقبًا من الزمن، واد أ ها تيوارزم في شعبا  سنة 
 وهو شرح على كتاب تنقيح الفصول؟ قيح, وله عدة طبعات ( التلويح في كشف حقائق التن2)
ــراهيم 3) ـــالعزي, والـــــذي و ـــــعه عـــــز الـــــدين إبـــــراهيم بـــــن عبـــــد الوهـــــاب بـــــن عمـــــاد الـــــدين بـــــن إبـــ ( وهـــــو شـــــرح لمـــــتن التصـــــريف المشـــــهور بـــ

ــاني )ت: ــنة 655الزنجـــ ــا   لقســــــطنطينية ســـ ــه كـــ ـــ(, وأول طبعـــ ــو,   1253هـــ ــاي ولكنـــ ــرا  ود ــــــي وبمومبـــ ــع بطهـــ ـــ,   طبـــ ــاهرة ســــــنة هـــ   لقـــ
 هـ كما كتب عليه العلماء بع  الحواشي.1307

هـــــــ(, واــــــد ألفهــــــا 675( وهــــــو شــــــرح علــــــى رســــــالة اتصــــــرة في المنطــــــق, ألفهــــــا نجــــــم الــــــدين علــــــي بــــــن عمــــــر الكــــــاتو القــــــزويا )ت:4)
ــد طبعــــي في ــم شــــروح مــــتن الشمســــية, واــ ــويا, ولــــذا سميــــي  لشمســــية، وشــــرحها, وهــــي مــــن أهــ ــنة  للخواجــــة شمــــس الــــدين ا ــ ــو ســ لكنــ

ـــ، و 1326 ــا طبعــــــي حــــــديثا )هـــ ــروح الشمســــــية في مصــــــر، لكنهـــ ــو  المشــــــهور  ــــــمن شـــ ( في الأرد , وصــــــدرت 2011  تطبــــــع مــــــع المجمـــ
 عند دار النور في عما .

ــه في 5) ــر  منـــ ــه، واــــــد فـــ ــال في خطبتـــ ــا اـــ ــه: المطــــــول, كمـــ ــار لكتابـــ ــاني، وهــــــو اختصـــ ــر المعـــ ــرف بمختصـــ ــد هــــــذا 756( ويعـــ ــد اعتمـــ هـــــــ, واـــ
وفي  لـــــة مـــــن معاهـــــد العلـــــم، كمـــــا كتبـــــي عليـــــه الحواشـــــي الـــــوافرة الكثـــــرة, والـــــت تـــــدل علـــــى عظـــــم للتـــــدريس في الأزهـــــر  المختصـــــر أساســـــاً 

 هـ مع حاشية الدسواي,   تكرر طبعه بعدها.1271اهتمام العلماء به, طبع  لقاهرة بمطبعة بولا  سنة 
ـــ، وهــــو 784عــــدة ســــنة ( وهــــو شــــرح علــــى مــــتن المقاصــــد، واــــد فــــر  مــــن شــــرحه بســــمراند في ذي الق6) مــــن أعظــــم كتــــب علــــم الكــــلام هــ

علـــــــى الإطـــــــلا , إلا أ  أســـــــلوبه  يـــــــل إلى الصـــــــعوبة، واـــــــد اعتـــــــنى بـــــــه العلمـــــــاء, وكتبـــــــوا عليـــــــه الحواشـــــــي، واـــــــد طبـــــــع المـــــــتن مـــــــع شـــــــرحه 
 هـ,   تعددت طبعاته.1305بإستنبول سنة 

ــاح الســــكاك7) ــا  مــــن مفتــ ــاني والبيــ ــم ا ــــاه بعلــــم المعــ ــو شــــرح مباشــــر للقســ ــر كتبــــ( وهــ ــن أواخــ ــر  منــــه ابيــــل وفاتــــه ي، وهــــو مــ ــد فــ ه, واــ
 (.2/1762ينظر: كشف الظنو  )  0هـ, واد اشتهر هذا الشرح وذا 789بسنوات، وفر  منه بسمراند في شوال سنة 

 (.1/320(, والتاج المكلل )2/285( بغية الوعاة )8)



35 

 

 : مكانته العلمية ارابع

 في زمن ه  ر   هي إليه رئاسة العلم في المش, فقد انتوالتدايق  كا   التفتازاني  إماماً من أئمة  التحقيق 

ز في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيا  والأصول والتفسير وعلم الكلام وغيرها من وفا  الأارا , وبر 

ولي    ح   زمان ه   في  الحنفية   رياسةُ  إليه  وانتهي   , والحنفي   الشافعي    يفُت  لمذهب   وكا   اضاءَ العلوم, 

 0تفع الناسُ بعلم ه  وتصانيفهنفية, وانالح

المعقول  ابن خلدو : "ولقد وافي بمصر على تآليف في  اال عنه  العلماء في حقه :  ااوال  ومن 

الكلام  علم  في  منها  الت فتازاني   الد ين  بسعد  يشتهر  خراسا   بلاد  من  هراة  عظماء  من  لرجل  متعد دة 

ى أ   له اط لاعا عللعلوم. وفي أثنائها ما يدل   في هذه ا  لكة راسخة وأصول الفقه والبيا  تشهد     له م

ا العلوم  العقلي ة"على  الفنو   عالية في سائر  وادما  ابن حجر:(2) لحكمي ة  الحاف   واال  إ ليَْه  (3) ,  "انْـتـَهَي 

، وغيره  (4)   م"الْعُلُو   فَة هَذ همعرفَة عُلُوم البلاغة والمعقول  لمشر  بل ب سَائ ر الْأمَْصَار   يكن لهَُ نَظ ير في  معر 

 (5) ل.كثيرمن الااوا

 المبحث الثالث : حياة المحشي حفيد النثاري صاحب حاشية على شرح المقدمات  

 المطلب الأول: حياته الشخصية 

 أولاً: اسمه ونسبه 

 
 0ينظر: المصدرا  نفسُهما (1)
 (, 1/633ينظر: تاريخ ابن خلدو  ) (2)
ر: مـــــن أئمـــــة العلـــــم والتـــــاريخ, أصـــــله مـــــن ( أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن مح3) مـــــد الكنـــــاني العســـــقلاني، أبـــــو الفضـــــل، شـــــهاب الـــــدين، ابـــــن حَجـــــَ

ــة، ولســــــا   ــة الثامنـــ ــا  المئـــ ــدرر الكامنــــــة في أعيـــ ــا: الـــ ــة، منهـــ ــانيفه فكثــــــيرة جليلـــ ــا تصـــ ــاهرة, أمـــ ــده ووفاتــــــه  لقـــ ــط ( ومولـــ ــقلا  )بفلســـ عســـ
يخ الإســـــلام ابــــن حجـــــر: لشــــمس الـــــدين أبــــو ا ـــــير محمــــد بـــــن عبــــد الـــــرحمن ر والــــدرر في تر ـــــة شــــهــــــ(. ينظــــر: ا ـــــواه852الميــــزا , )ت:

 –هـــــ(, اقيــــق: إبــــراهيم  جــــس عبــــد المجيــــد: دار ابــــن حــــزم، بـــــيروت 902بــــن محمــــد بــــن أه بكــــر بــــن عثمــــا  بــــن محمــــد الســـــخاوي ): 
 (.1/178(, والاعلام للزركلي )1/295م)  1999 -هـ    1419، 1لبنا , ط

 (.6/112ر العسقلاني )درر الكامنة لابن حج(  ال4)
 0(2/305ينظر : البدر الطالع للشوكاني )  (5)
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بن علي        بن محمد  بن عبدالله  الرومي    1هو محمد   , القيصري   , الا  2الصديقي  الفقيه  الحنفي،  صولي ، 

 , وكما اشارت اغلب المصادر . 3دولة العثمانية من الز  في النثاري من أئمة السلاط رف قفيد  ويع

 : ثانياً: لقبه وكنيته

 كان للعالم الاصولي محمد بن حفيدالنثاري عدة القاب اشتهر بها بين الخواص والعوام نذكر اشهرها :  

 . 4القيصري  -1

 . 5القا ي  -2

   6ابو سعيد .  -3

 ه. ته  ونشبىت: ولادثالثا

"، ومن خلال الاط لا  الوافي في  رحمه الله تعالىصرلًا لد د سنة ميلاده "     نجد في مصادر ال اجم  اولاً      

كتب التأريخ لمعرفة  الحالة الاجتماعية، والسياسة، والااتصادية آنذاك، والواوف على الواائع  فقد ا ني تل  

 0المصادر عن ذكر ولادته 

ا  مقر ً سلاط  كما ذكرت المصادر انه كال ي الْحنََف ي  من احد ائمة  يصري القاافندي القكا  محمد بن  

 .    7منهم واد ذكر انه كا  اا ياً في المدينة المنورة ومفتيا فيها اصوليا عالما فقيها اضرماً 

 

 
 ( , خزانة ال اث   241/  6( ينظرا: لاعلام للزركلي ) 1
   0ه( 227/ 7( ينظر : معجم المؤلف  ) 2
  الى  اراضيها امتدت  الاطراف رامية مت إمبراطورية حكموا  حيث عثمان آل منص( 11/155ينظر : معجم المؤلفين باب الميم )ج  - 3

 .    والسلطنة الاسلامية الخلافة بين جمعوا وقد  قارات ثلاث
   0 241/ 6( ينظر: الاعلام للزركلي   340/ 2(ينظر: هدية العارف   4
 0( المصدر السابق  5
    0 402( ه/1/ 390( ينظر:  في فهرسي اطوطات محمد راغب  شا الرام الحميدي )  6
   0  2/235:ي لظر :في سجل عثمانين - 7
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 : أسرته وعائلته .  رابعا  

من طبقة العلماء المتوارث   كا  اهله  لقيصرية و رومي الأصل, من اكا  الشيخ حمد بن عبدالله حفيد نثاري  

نقكم عنهم  ا  المف   لقيصرية صاحب كتاب  ،  ل  النثارى  ابن علي  المسائل ومنهم محمد  من  العلية  الفوائد 

اثنت عشرة ومائة والف , ومن مشاهير الاسرة ايضاً هو نثاري   1112فر  منها سنة    1في الفتاوى    -الشرعية  

  .  2ه 1075ة  سنيوا  , المتلخص بنثاري توفي  كُتاب الد الله ,من  الرومي حس  بن عبد 

وكذل  العا  المشهور علي نثاري بن محمد القيصري المفت الحنفي , الشهير بمحيئ القيصري المعروف بنثاري   

, والعا  البلي    4م1700ه/ 1112, ومحمد بن علي النثاري ت  3م 1698ه/  1110وفاته في استانبول سنة  

علي عبدالرحم بن  وك   ن  القيصرينثاري  في  فقهياً  مفتياً  بن خواجة  ا   الشيخ شعبا   ابن  السمراندي نفسها  ة 

  5ه 1119م . وايل  1725ه/1138الاصل المتلخص ببلي  الشاعر وفاته سنة  

 

 : وفاته: خامسا

الغل  بما أ   المصادر الَّة لا تشفي  النثاري رحمه الله، إلاَّ على  وي يل ولا تر  ني ا  تخو  في حياة حفيد 

طع عن ذل ، فغاية ما ذكروه أنَّه توفي وين وفاته، إذ   أظفر بشيء ااتد ، واستمرَّ هذا الضن ح  في  العليل

سنة   /  1188في  المصادر 1774هـ  اغلب  من  متأتا  وهذا  يوف  قَ   6م   أْ   فعسى الله   ، فيها  اسمه  ورد  الت 

 .   البحث من سُبل    الباحث  للكشف عن سيرته ووفاته مستقبلاً بما يجدل 

 
   0ه( 208/ 4ايضاح المكنو  )ج - 1
   0 1/323انظر :هدية العارف  : - 2
 .   227/ 7. ومعجم المؤلف  :  2/44.  وعثمانلي مؤلفلري :  1/764انظر :هدية العارف  :  - 3
 .    66/  11. ومعجم المؤلف  لكحالة:  208/ 2انظر :هدية العارف  : - 4
 .   2/45لري :انظر :عثمانلي مؤلف - 5
 0(  340/ه 2() وهدية العارف  ج 155ه  11معجم المؤلف : ) ج - 6



38 

 

 ة حياته العلمي   الثاني : المطلب  

 شيوخه وتلامذته: :  أولا

الواوف على شيوخ المؤلف ؛ لأ َّ كتب ال اجم أطبقي   -على ادر البا -  يستطع الباحث  

ولكن  تلامذته،  على  الواوف  أستطع  وكذل     شيوخه،  سرد  عن  ناهيَ   بذكره،  التوسع  عدم  على 

 بة معه، وموافه منهم.مواف الطلبها إلى   وجدتُ له إلماحات يشير

   فأاول:

حال طلبة ذل  الزما  كحالنا أن الآ ، فمنهم من يكو  مقبولًا عند أشياخه، ومنهم من لا يكو ؛ لأسبابا 

 يصعب ذكرها، واد ذكر الشَّاطو في شرحه لألفية ابن مال  حال طلبة العلم: 

 البشر  سوى الأنبياء  كلَّ مُد  ه  ورَسمه، موان  أ َّ  ماء عنده  أدب العل   إمَّا عا  طالب للمزيد في علمه، وااف  من

 صوم، آخذ   لعذر في المنطو  به من ا طأ والمفهوم، فلمثل هذا بثثيُ غير مع 

فيه ما بثثي، وإليه حثثيُ من خيل عزمي وركاب فهمي ما حثثي، فهو الأم  على إصلاح ما تب َّ فساده، 

، ويسعى ا متعلم يرغب في فهم ما حصَّلَ الحكمة والرأي والإفادة. وإمَّ المعرفة و ل العلم و ح  تخلق  خلا  أه

في بيا  ما اصد وأشكل والنفوذ فيما اصد وأمَّل، ف جل هذا حالفي عناء الليل والأيام، واستبدلي التعب 

 للعثرات، مَّا طالب  عليه. وإ    لراحة والسهر   لمنام، رجاء أ  أكو  ممن أثر بما أسدي إليه، شكر ما أنعم به

ويرج ح، وفسد ظاناا أنَّه يصلح، فمثل هذا لا اعتمد عليه،   يضع ف ويقب ح، ولسن ظنه بنفسه ،  متَّب ع  للعورات

لا ألتفي في رد ولا ابول إليه، وإ  كا  أعرب من ا ليل وسيبويه؛ لأنه ناطق عن ا وى سال  سبيل من 
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لقلوب، والعليم بسرائر  ا  لفضلاء، والله هو الرايب على أم طريق اماء، ولا   ل وغوى، و  يتخلق بآداب العل

 1ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن غرس جنى ثمرة غرسه     الغيوب،

 : مؤلفاته:   اثاني  

كا  محمد بن عبدالله النثاري رحمه الله تعالى  يكتب ا ط الحسن، وخل ف بعد موته تيطه كُتبًا عديدة،          

دابها والش عر وصناعة ا ط والت فسير والل غة العربية وآ  قهذه  العلوم الفقه وأُصول الف لى رأس  ه مجالات وعفي عد ة   

 أيضاً, منها ما هو مطبو , ومنها ما هو اطوط وله من التصانيف منها : 

 مجموعة التفاسير .  -1

 .    1286  / 2وراغب  شا    1/1523حاشية على شرح التهذيب المنطق اطوط مكتب اماسيا    -2

 . 1/1286ة اطوط في مكتب راغب  شا : ار حاشية على شرح عصام على رسالة الاستع -3

 حاشية على الحسينية في الاداب .  -4

 .   3784حاشية على ا يالي اطوط في مكتبة برنستو  مجموعة يهوذا : -5

 حاشية على اللاري ايضاه اطوط في مكتبة برنستو  .  -6

 .   5590و  مجموعة يهوذا :تبة برنستطوط في مكرسالة في الماهيَات الممكنة ا -7

 ى حواشي الميرية . ة علشيحا -8

 تعليقات على اتصر المعاني .  -9

 . 3784رسالة في تصور الوجود اطوط في مكتب برنستو  )هذا مجموعة تيط المؤلف كما هو منقول : -10

 .   166 –  95الاورا /   3179الفوائد في سل  الرفائد اطوط في مكتبة برنستو  يهوذا :  -11

 تيط المؤلف نفسه اطوط في نفس المكتبة . و   رسالة في هل الاسم ع  المسمى ام لا ,  -12
 

 ه (. 3 -2/ 1(المقاصد الشافية:)  1
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 شرح آداب البركوي .  -13

 كفاية العقول والنقول .  -14

 حاشية على الملتقى .  -15

 مجاميع .  2/ 32,1563الوراة   1481حاشية تفسيرة النبأ من انوار التنزيل اطوط في مكتب محمود الثاني : -16

 .   1861/ 1في مكتبة ترنوفال : باد اطوطافعال العرسالة في   -17

 1/5395حاشية على المقدمات الاربع من التلويح والتو يح في المنطق واصول الفقه اطوط مكتبة فاتح :  -18

 ) وهو كتابنا الذي ب  أيدينا(.   2191/  2وفي مركز المل  فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية :

 ب .   82ب   / 7   ا ور الا   378كتبة برنستو  مجموعة يهوذا :  في مول اطوط وسيلة الوصول الى مسائل الاص -19

 رسالة في تفسير } والمطلقات ي بصن  نفسهن { اطوط مكتبة برنستو  .  -20

 رسالة في تفسير } ما يفتح الله للناس { اطوط في مكتبة برنستو  .  -21

 رسالة في حكم الكافر .  -22

 . 3784/ 1مجموعة يهوذا برنستو    ط في مكتبحاشية القيصري على حاشية ا رجاني اطو  -23

تيط المؤلف وكا   اعة للكتب   990/ 5المنطق اطوط في مكتبة إدارة )الشؤو  الدينية في انقرة( :    دب في الانظم  

الحسيا  ابوالفتح  المنتهى لمير  العضيدية على اتصر  , وحاشية على حاشية  ممتلكاته في مكتبة راغب  شا  ، ومن 

 يع والتفاسير منها فاته ب  المخطوط والمواؤل، وهذه المجموعة من م   1( 383: م الحميديم ) الرا8156ه / 976ت

ما حقق ومنها ايد التحقيق ومنها ما ينتظر طلاب العلم الى ا  يتشرفوا ويعرفوا من هذه العلوم الزاخرة الوافرة في رفد 

    لمعطاء  . ا ا يل االعلوم الاخرى ولمعرفة ما كا  عليه الاوائل من العلماء وهذ 

 

 
 .   11/155. ومعجم المؤلف  341  -2/340, وهدية العارف  : 45-2/44, وعمثانلي مؤلفلري:235/ 2انظر سجل عثماني : -1
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 اذج من نسخ المخطوطتاب ومنهجي في التحقيق ونملك الفصل الثاني : دراسة ا

 المبحث الأول : دراسة كتاب حفيد النثاري  

 : خطوط, وتوثيق نسبته إلى المؤل فالمطلب الأو ل: اسم الم        

محمد   هو للشيخ    ايدينا بت شية على شرح المقدمات الاربع" المم ا لا ش   فيه أ   كتاب "حا   

هذا على حاشية الإمام سعد الد ين التفتازاني   حفيد نثاري , والذي و ع مؤلفه  ـ:بن  عبد الله الشهير ب

المسمى بـ"التلويح", ف ن ه يعد  كتاً  ايمًا من الكتب الت  تم  بشأ  علم أصول الفقه, وله  شأ  عظيم, 

الى   ي نسبتهبتواد ث,    مراجع المذهب الحنفيرجعًا من  ت تكو  ملا سي ما وهو من مؤل فاته المشهورة ال

 مؤلفه عبد الله حفيد النثاري  دلة لاتقبل الش  : 

المقد ماتُ الأربع  عن ثبتي نسبتها الى مؤلفها بما جاء ذكره في مقدمة المخطوط  بقوله   -1 :  )لم ا كاني 

ال أة على محا التو يح ، والمهماتُ الرابعة الزريعة من التلويح، مشتمل ال ل رح  سرار، وعلى مَجال رج 

ظار صي اد ا فايا، وغابي جل  ية عن أبصار نُـق اد المزايا. أردتُ أبكار، الت  عدت خفي ة عن أنر  أفكا

ومصابيح   ، الباب  مغلقات  مفاتيح  عليها  أعل  قَ  أ   الصواب،  حاَ   إلى  ا ادي  الوهاب  الله  بعو  

 .1معضلات الكتاب ( 

 . 2تر موا له   كل الذين  ها  اليه  نص على نسبت -2

 : نهج المؤل ف فيهلثاني: ما  المطلب       

 بعد اط لاعي على هذا الكتاب وجدت للمؤل ف _رحمه الله_ منهجاً متكاملًا أذكره بما يأتي: 

صلى -والصلاة على النو    "حاشية على شرح المقدمات الاربع ",  الحمد له,   بدأ المؤل ف هذا الكتاب  .1

والصلاةُ على نبي  ه  لحسناء  , وينهى عن الفحشاء،     ابه: )الحمدُ   الذي يأمرُ قال في كت, ف-وسلم  الله عليه 
 

 . 68النص المحقق ، ص - 1

 .   227/ 7. ومعجم المؤلف  :  2/44.  وعثمانلي مؤلفلري :  1/764عارف  : انظر :هدية ال - 2
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المبعوث بما يوجبُ الأداء والقضاء، وعلى آله   وأصحابه السابق  بمضمار فرسا  الشريعة  الغراء(,   وصف 

المقدمات بقولو   تل   الفقه  أصول  علم  وليفه عن مصن فات  بشرح  )لم ا  بدأ  المقه:  الأربع  عن كاني  د ماتُ 

ال أفكار المهماتُ الرابعة الزريعة من او   التو يح ، ال أسرار، وعلى مَجال رج  لتلويح، مشتملة على محال رح 

المزايا. نُـق اد  الت  عدت خفي ة عن أنظار صي اد ا فايا، وغابي جل  ية عن أبصار  أردتُ بعو  الله   أبكار، 

 اب ، ومصابيح معضلات الكتاب (, لبل  قَ عليها مفاتيح مغلقات ااب، أ  أعحاَ  الصو الوهاب ا ادي إلى 

وداعيًا المولى عز  وجل بقوله: )ليذكروني   ير في هذا الباب ، ومن الله العصمة في المقال ، وعليه التوكل في  

النعم على العباد، وله الشكر إلى يوم الميعاد ، وهو الغ المرجع   ب ، وإليهفار التواكل حال ، وهو الكافي 

 والم ب (.

بدأ بم2 الش ارحقد  .  تعالى رحمة واسعة    مة  الشارح  رحمه الله  بقوله: )اول  من أمهات مسائل _رحمه الله_ 

 .   الأصول )فيه( ( 

للمحش ي ؛ وكاد أ  يكو  منهجا   يعقبه بقول     –  في تل  المسألة     –أعقب بعد كل  اولا للشارح    . 3  

 .   الى آخره   ة المخطوطمتسلسلا من بداي

الأ .  4 المسائل  على  القرآ صيستدل   من  والفقهية  مفردها,   ولية  في  القرآنية  الكلمات  يجعل  الكريم,    

صالح العباد بقوله : )وإ َّ افعال الله تعالى معللة بمويو  حها تو يحاً شافياً, ويستدل المصنف على المسائل  

غير معللة بها ,   اابعد عن الحق اول من اال انه  عندنا وما يه تعالى  عندنا مع ا  الاصلاح لا يكو  واجباً عل

  : نبياء عزم لأهداء ا لق واظهار المعجزات لتصديقهم من انكر التعليل فقد انكر النبوة واال تعالىفا  بعثه الا

 ِنْسَ إِلََّّ لِيعَْبدُوُن    1 وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِْْ

 
 [. 56]الذاريات:  - 1
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ينَ حُنَفَاءَ   واوله تعالى:  الد ِ مُخْلِصِينَ لَهُ   َ ودلي  القرا     كثيرة فيوأمثال ذل    1وَمَا أمُِرُوا إِلََّّ لِيعَْبدُوُا اللََّّ

   نتهى (.يفعل لغر  اصلاً يلزم العبث ا   على ما النا وايضاً لو  

ليل والرد عليها, وخصوصًا إذا مر ت عليه مسألة 5 . استدل   لأحاديث النبوية الشريفة الت لتاجها  لد 

الله رسول  اول  هو  الثاني  التشريعي  المصدر  إلى  يذهب  أ   الضرورة  من  ويكو   وكذل   ما,  اد   , 

ُ كَاَ ، وَمَا ا جاء في نقله للحديث المرفو  المجكمدل المصنف  لأحاديث  النبوية  است مع عليه: "مَا شَاءَ اللََّّ

 2 َْ يَشَأْ  َْ يَكُنْ " 

 فتأمل كما اكد في هذا المقام ف نه من مزالق الأادام. 

آراء المذاهب الأخرى,   إيراد بع  أكثر من    نقل آراء أئمة الفقه وأصوله في المذهب الحنفي، كما أن ه .  6

من العلماء   أي  والاصولي  واهل التفسير والر ثم واعمدة الفقه واصوله ومن المحد د من أئمة العلور فقد أ

    0هل الفضل واصلاح  أ الاجلاء و 

  ملتزاوالا)  : يالأشعر  ذهب الم  رآيب اتمس ككا  مه  ؛ إلا أنَّ صولي يأتي بآراء  يع المذاهب. كا  العا  الا8

 وهي   شيء  إيجاد  في   الأشعري   عند  كافيا  كا   إذا  والإرادة   درة قل ا  مجمو   لأ    نظر؛  فيه.  بتام  ليس

        .3(إليه  تعلقهما   عند   شيء  وجود  في فيكفي  العبد   في   موجودتا 

. ات صف أسلوب المؤل ف  لو وح، وكاني عبارته علمية رصينة خالية عن التجريح، والتعري ، وكا  9

خاليً و حشوليفه  من  ات    ا  واد  والزوائد،   ، ببع  صف الكلام  والاستدلال  اللف ,  القواعد بسهولة    

 الاصولية . 

 
 0[5] البي نة :   - 1
ص( وكذلك ينظر : الدعاء للطبري باب القول عند الصباح والمساء  24/ 7ينظر : في سنن ابي داود باب لزوم السنة )ج  - 2

 ص( .  1/128)ج
 . 105النص المحقق :  - 3
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المصدر   10 ذاكراً  ووث قها  والفرو ,  الأصول  من  المذهب  من كتب  اعتمدها  اد  المسائل كا   أكثر   .

أخرى, اعتمد المصنف في أكثر  المس ومنها ما  المصدر  ائل ذاكراً أحياناً, ويشير بها إلى صاحب ها أحياناً 

 تابه شرح المختصر ك  ذكره ابن الحاجب في

 أ  الُحسن والقُبيح وإنما يطلقا  على معا  ثلاثة:  

 الأول: ما يوافق الغر  وينافره.  

 الثاني: ما أمر الشار   لثناء على فاعله أو  لذم له.   

تبار الأول لا يوصف  الى  لاعل الله تعالثالث: ما لا جرح في فعله وما فيه جرح ،   ذكر فيه أ  فع

 ح لتنزهه عن الغر  انتهى. ابقُسن و 

والم 11 الرموز  بذكر  يكتفي  للعلماء  .  العائدة  المصنف  , ختصرات  به  يقصد   " المص   " الى شار  أو   مثل 

  0  "    لشريف"  " والسيد الشريف  "الفا ل ا :   ثل  م  ملقابه لعلماء   بع  ا

وله : ) والمتبادر من صي  بق فية بذكره المصادر وصيَغ ها  منها الصر لُغوية: و وكا  له بع  الآراء ال  -12

ادر ما يتناول أسماء المصادر، بل يخص   لمصادر والإ افة بيانية بمعنى المضاف  لمضاف إليه و كن المص

 حملُها على ما يتناو ا فالإ افة حينئذ لامية صرفة(. 

جودًا لأنَّ  مو ) ام ا أ  يكو  معدوما مطلقًا فيصير    عن العطف: في النحو وعن حديثه    أما من آراءه   

بلْ هو أوْلى من وويل المعطوف عليه على ما لا يخفى   ركب من الموجود والمعدوم معدوم,اد عرفيَ أ َّ الم

على من يعلم ما يخفى، واال في )الشافية( : و" انفعل" لازم مطاو  فعل أو: )كسرته فانكسر( ،وجاء 

 (". لاً انسفق ( )وأزعجته فانزعج اليأسفقته ف  افعل أو) مطاو   

) شبهي عاني الكلمات وتشبيها ا بقوله :له في البلاغة بع  الآراء اللطيفة في الكلام عن م كذل   و 

صعوبة  في  عنها  والسلامة  العبور،  وتعسر  صعب  قيث  المصيقلة  مُحاط  لبوادي  بمطلب  المسألة  هذه 
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استعارة   وتعسره  عالوصول،  المذاهلكناية  استعلى  البوادي  وإثبات  فيها،  مرشحة  ار ب  وهي  تخيلية  ة 

جع الى الاستعارة  لكناية ولتمل رجوعه الى التخييلية , حيث اال: زلي والبوادي استعارة  الضمير را

مصر حة بعد اعتبارها حيث شبَّهي تل  المدر كات بها في صعوبة الوصول بها إلى المطلب وشب  هي هذه 

رة مكنية ، موصل إليه في كونها كذل  استعا  اتلفة بعضها موصل وبعضها غيرب له طر   سألة بمطلالم

وإثبات المبادئ استعارة تخييلية وهي مرشحة بقوله :  لي والمبادئ استعارة مصرحة حيث شبهي تل  

 المقدمات  لمبادئ الت هي الطر  لذل  المطلب في كونها موصلة في ا ملة( . 

 0اءفعنا بعلم ه  إن ه سميع اريب مجيب الدع ونمام محمد صديقي النثاري رحمة واسعة, لإتعالى ا   اللهرحم  

 :  المطلب الثالث: مصادره      

كا  المؤل ف _رحمه الله_ من علماء السلاط  , نجده كثيراً ما يقتبس المسائل الأصولية ويشرحها, 

ح شر كتاب  بوكا  كثيرا ما يستدل     صاحبها؛لمسألة إلى أحيانًا يذكر اسم الكتاب  سم ه , وأحيانًا ليل ا

اف والمقاصد  وكذل  اعتمد على كتب كثيرة سأوجزها على الن حو الآتي حسب تاريخ الوفاة لكل  الموا

 مؤل ف, منها ما كا  اطوطاً   لق ق إلى الآ , ومنها ما هو متداول ب  أيدينا, ومن هذه الكتب:  

 0  لحاجب :  شرح المختصر لابن ا.   1

علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد   نتائج العقول",في  الميزا : هو كتاب "ميزا  الأصول. 2

هـ(, حققه وعلق عليه: د. محمد زكي عبد البر, الطبعة الاولى, ذهب إلى ذل  539السمراندي )المتوفي: 

دات والعدل والاحسا  أصل العبالإ ا , و في ميزا   الأصول "مدلو ا فيما ادراك العقل حسنه وابحه, كا 

   0( 75" )ه...  وكالكفر 
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عبد .  3 د.  حققه:  الإيجي,  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  للإيجي"عضد  "الموااف  هو كتاب  الموااف: 

الطبعة الأولى, عدد: الأجزاء:) الموااف للإيجي "الحسن والقبيح 3الرحمن عميرة,  (, ذهب إلى ذل  في 

  0( 2/3"ه ...والنقصة الكمال  الأول صف  يقال لمعا   ثلاثة, 

نـْهَا اب في علم الكلام  ائد : هو كتعق. شرح ال4 لَأحْمد بن مُوسَى ا يالي الرومي وله عدة مصنفات  م 

عَاشَ  وَلَو  شَا ا  سنة  وَثَلَاثوَُ   ثَلَاث  وَله  وَمَات  التَّجْر يد  يَة  حَاش  أوائل  على  وحاشية  العقائد  حواشي شرح 

الشريف وَهُوَ وَأَْ رَ   لزاحم  السللْ ابه  دولة  في   مَوْجُود  خَ طَ   مُراَد  بن  خَا   مُحَمَّد  اا   وكََاَ   تخي ا   على  عوده 

   .1ه  855السلطنة سنة  

.  شرح المقاصد: هو كتاب "شرح المقاصد في علم  الكلام" سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله 5

المتوفي سنة:   الأجزاء )791التفتازاني  الم (, ذهب إلى3هـ,عدد  الشرعي عند شرح   الحسن  أ    "  قاصد 

فعل لا صفة له فلا يكو  مش ك إلا لزام " , وذكر كذل  : ) كيفية  لتحقيق اديم لا عر  ومتعلق  لا

كالحرارة أو غير ذل  كالحالة . هذا يدل على أ  الحركة ليسي من مقولة الكيف مع أنها منها على ما 

 0(    10  لوحة   -ذكره في شرح المقاصد 

ا/ لعبد الحكيم هـ(, مع حاشيت  عليه: أحدهم 816وفي سنة:تح الموااف: علي بن محمد ا رجاني )المر ش .6

م(, 1907-هـ1325السيالكوتي, والثانية/ للمولى حسن جلو بن محمد شاه الفناري, الطبعة الأولى سنة)

 0"    43بعه لوحة و بميل يتذهب إلى شرح  الموااف "  الإرادة عندنا غير مشروطة  عتقاد النفع أ

ر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي رار التأويل المؤلف: ناصأس.  " أنوار التنزيل و 7

)المتوفى:   المح685البيضاوي    / المرعشلي/  هـ  الرحمن  عبد  محمد  العره قق:  ال اث  إحياء  دار  الناشر: 

 0هـ "  1418  -بيروت   /   الطبعة: الأولى 

 
 0( 1145ص)«الظنون  كشف»  صاحب فيه  وقال كما. 134ص  البهية والفوائد ؛ 2/303 الطالع البدر  في ترجمته انظر - 1
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 قيق : تح منهجي في ال طية ووصف النسخ الخاني /  لمبحث الثا

 المطلب الأو ل: منهجي في الت حقيق:   

 ومكتبة ومحمد راغب   لي للا مكتبة    ها :منمن عدة مكتبات  بعد أ  حصلي على ثلاثة نسخ  

  1158سنة  الوا حة المؤر خة    لي للا مكتبة نسخةالاختيار على    عفوا  شا ومكتبة جامعة المل  سعود ,  

الثانية من مكتبة   نسخة  اابلتها على  لرمز) ( و ا  , ورمزت     المؤلفر المخطوط  شار في آخكما هو م

ه ، أما النسخة 1174ة المل  سعود ورمزت  ا  لرمز ) م( وهي تيط الناسخ الحاج أحمد سنة  عجام 

من    الثالثة  بن   عبدالكريم  الناسخ   تيط   وهي (     ر   )    لرمز    ا   ورمزت     شا   راغب  محمد  مكتبة فهي 

       ه1175 سنة  احمد   بن  مصطفى 

, وو عتها حسب الرسم والإملاء المتعارف عليه أصل    ( الت اخ  ا رسالة من النسخة )بي الكت  -1

 الآ . 

 (, )  ورمزت  ا  لرمز   : م  الأ   ورمزت  ا  لرموز : اعتمي على النسخة  اابلي النسخ  الثلاث  -2

رمزت  ا  لرمزو  م(الثانية   ( والنسخة:  ر(,  الثالثة  لرمز    ,   ( تكعو :  لا  نسخة)  و ندما    (    عبارة 

, ح  مع الإشارة إلى ذل  في ا امش  أو غير مفهومة نضمن النص من النسخت  )م ، ر(  مستقيمة  

 نطمئن من إخراج الن ص كما أراده المؤل ف _رحمه الله_. 

وأثبي الصواب في   ا امش, وثقي في    وث قي  يع الكلام في النسخ, وما كا  من خطأ في النص  -3

فمن المصادر, أو حسب سيا  الكلام واواعد اللغة النسخ؛ وذل  لنقل أمانة النص,   ى  المتن من إحد 

 العربية.  
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شرحي الألفاظ والكلمات والمصطلحات الغريبة الواردة في الكتاب الت اتاج إلى بيا , معتمدًا في   -4  

ات في اللغة يفة, ومصادر الفقه, وكتب التعر كتب اللغ  الشأ  من  ذل  على الكتب الت تختص  بهذا

 والاصطلاح. 

 عزوت الآراء الفقهية والأصولية إلى أصحابها من كتبهم.  -5  

البحث,    -6 لإيجاز  وذل   اتصرة,  تر ة  في كتاب ه   المصنف  ذكرهم  الذين  الأعلام  للعلماء   تر ي 

 ة.تمدًا ذل  من المصادر الأصليوفاته, مع, وتاريخ  فأذكر اسمه, ونسبه, ولقبه, وأشهر مؤلفاته

النسخة )  ( من خلال و ع رام لوحة المخطوطة ب  اوس    -7 أشرت إلى نهاية كل لوحة من 

 / أ [, وأسميي كل صحيفة برمز الوجه )أ( والظهر )ب(. 1معقوف  هكذا ] ل 

و "ملا ة" "    " "وثلثة" المسايل" و  اعتمدت  رسم الكلمات على ما هو عليه اليوم مثل: "الصلوة  -8

لائمة وهكذا كثير من الكلمات, و  أشرْ إلى ذل  في ا امش لاة, ا, والمسائل ,وثلاثة وملصفالمراد بها: ا

 إكتفاء بذكرها في المنهج. 

أو   -9 هو اطوط,  وهل  وفاته,  وتاريخ  مؤلفه,  اسم  المصنف,    ذكرت  ذكرها  الت  عر في  لكتب 

 مطبو .

 كو ( وهي كثيرة, فلم أشر إليها ت  ثل )ينقطع _ تنقطع(  )يكو  _ التأنيث مح علامات  تصحي  -10

 في ا امش في المعظم اكتفاء ما بهذه الإشارة. 

للنساخ, و  أشر   -11 واد تكو   يعبر  عنها للاختصار,  الن ص  المؤل ف من رموز في  تو يح ما أورده 

 إليها في ا امش كالمصطلحات الآتية:

 عالى . "تع " = ت -أ

 ره( . آخ اه " = انتهى او اد يراد منها )إلى  "  -ب
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  0" المص " = المصنف   -ج

  0"فح " = فحينئذ"    -د

 " ح " = حينئذ .   -ه

القرآنية    -12 للآيات  فهرس  مثل  منه،  الإفادة  على  تساعد  للكتاب  علمية  فهارس  قسب و عي 

والمخطوط التحقيق  في  الو ورودها  الصفحة  رام  إلى  الإشارة  مع  فيها،  في   اردة  في   الآية  التحقيق،  أثناء 

الت اعتمدت قق كله, وكذل   لنسبة ل حاديالقسم المح النبوية الشريفة، وأسماء الأعلام، والمصادر  ث 

 عليها في التحقيق. 

 الرموز الت استخدمتها في التحقيق:  -13

أراا   -أ ولو ع   ,)  ( النسخة  من  الموجود  للسقط  [؛    [ المعقوفا   اللوحاتالقوسا   من   م 

 وط. المخط

)  -ب ا لاليا   النبوية   القوسا   الأحاديث  لحصر  الله   (؛  _ر ي  الصحابة  وأاوال  الشريفة, 

 الت وردت في النص.   -رحهم الله -عنهم_ , والعلماء  

 القوسا  المزهرا  ﴿ ﴾؛ لحصر الآيات الكر ة الت وردت في النص.   –ج  

من   -د الت  ال ايم  علامات  بقية  في  الضرورة    و عي  مثل: جعلها  وذل   المناسب,  المكا  

م بعد كل كلمة "اال" أو "ايل", والنقطة).( ووتي بعد نهاية الكلام, قطتا ):( ووتي في بداية الكلالنا

وذل   المعل لة,  ا ملة  بعد  ب   ووتي  )؛(  المنقوطة  والفارزة  العبارات,  ب   للفصل  ووتي   ),( والفارزة 

 اته.تتضح عبار ليستقيم لنا النص و 

   0للو  الاحمر   و عي اول المحشي والشارح    -ه    



50 

 

نسخةا,   -14 من كل    والَأخيرة  الأولى  والصفحة  الغلاف  المخطوط, كصورتي  لنسخ  صوراً  و عي 

 والصفحةُ الأولى والَأخيرة من عملي. 

قتها التعذر وث  وث قي النصوه والأاوال الت نقلها المصنف من مصادرها م  وافي عليها وعند    -15

خ رة عنه )وهذه حالة نادرة(, ى عصر المصن ف أو من مصادر متأعلكتب المذهب الحنفي المتقدمة  من  

مع مقابلة النصوه الت ذكرها المؤلف  لمصادر الت نقل عنها وإثبات الفرو  في الحاشية ، وات بعي في 

 . العزو الطريقة التفصيلية, فأذكر الكتاب وا زء ورام الصفحة

ملخ صً و ع   -16 وال كي  الانكليزية  اللغة  في  اي  ا  وخطة  رسالت  عنوا   فيه  بي ني  ذكر ,  مع  لبحث 

    العنوانات بشكل موجز.

 المطلب الثاني: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق:   

لقد ذكُر كتاب "حاشية على المقدمات الاربعة " في فهارس مكتبات عديدة في العا  العره      

اوالإسلام وبعد  تي,  في  وبفضل  لبحث  وجدنا  العنوانات  وجدناها   الله ل   الأم  النسخة  على  ومن  ه 

 , ومعرفة النسخ الثلاث على النحو الآتي: خري   نسخت  الا

 النسخة الأولى الأصل, رمزت لها بِلرمز )ع(:   -1

المخطوط  ❖ عبدالله   اسم  بن  لمحمد   : التو يح  من كتاب  الاربعة  المقدمات  حاشية    :

 الله_.ري _رحمه  يقي النثاالصد 

, كما هو اتوم عليها ومثبي ذل  في النسخة في مكتبة لالي   ه  : توجد هذ مكان وجودها ❖

  0النسخ  

 : أصول فقه حنفي. التصنيف ❖

  0: محمد بن عبدالله الصديقي حفيد نثاري اسم المؤلف ❖
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ؤلف    يدو  اسم الناسخ لكن على ماي بدو هذه النسخة كتبي تيط الم :  اسم الناسخ ❖

 .   وط آخر المخط   مذكور في هو كما  ،   نسخ وريخا ا أادم الكونه

 ( لوحة, وكل لوحة صفحتا . 48 :)عدد اللوحات  ❖

 ( سطراً في كل صفحة. 24: )عدد الاسطر ❖

 (. 0 87× 158_ 209× 146)  القياس: ❖

 .   ليل لامكتبة   ❖

 (. 715 : )رقم المخطوط ❖

  0كلمة    13الى   14عدد الكلمات في السطر الواحد ب    ❖

 بي في آخر المخطوط. مثه ، كما هو 1158أول ربيع الآخر سنة   في :  النسخ  تاريخ ❖

 .      : ديواني  نوع الخط ❖

 0المو و  : اصول الفقه الاسلامي  ❖

 : أم ا أسباب اعتمادها أصلًا فهي ❖

لديأ. نسخة وا حة,   المؤلف,  ووا حة  النسخ إلى حياة   أارب  والمقابلة وهي  التحقيق  نا في 

 عليها 

 تقريبًا.  والتحريف  ن التصحيف ب.  خلو ها م

 0ر( وثبوبتها في النسخة المعتمدة وهي الاصل   لنسخت  )م/ ا  ت.  وجدت سقطات في 

 النسخة الثانية:  ورمزت لها بِلرمز)م(:   -2

 : حاشية على المقدمات الاربعة من كتاب التو يح . اسم المخطوط ❖
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المتو   مكان وجودها:  ❖ النسخة مكتبة جامعة  طات, كما سم المخطو ا  -ل  سعودجد هذه 

 هو اتوم على غلافها. 

 أصول فقه حنفي.  :فالتصني  ❖

 : محمد بن عبدالله الصديقي حفيد نثاري  . اسم المؤلف ❖

 .   اج أحمدالح  اسم الناسخ: ❖

  ه.  1174 تاريخ النسخ : ❖

 .   ( لوحة 77: ) عدد اللوحات  ❖

 سم(. 16.5× 22)  القياس: ❖

 سم( سطراً في كل صفحة.  21/  3×24: )عدد الأسطر ❖

 ( كلمة في كل سطر.   10_   9: ) اتعدد الكلم  ❖

 (. 2191/ 2: )طوطخرقم الم ❖

 : العنوا  اسود, والمحتوى أسود ايضاً. لون المداد ❖

 ه( كما هو مذكور على غلاف المخطوط. 1175: ) تاريخ النسخ ❖

 .   : تعليقنوع الخط ❖

 النسخة الثالثة: ورمزت لها بِلرمز )ر(:   -

 تو يح . ربع في ال: حاشية على المقدمات الااسم المخطوط ❖

 ا . في مكتبة راغب  شة توجد هذه النسخ  مكان وجودها: ❖

 : أصول فقه حنفي. التصنيف ❖

 : محمد بن عبدالله الصديقي النثاري . اسم المؤلف ❖
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 .  بمعُنََ زادة   عربكري المدعوبن حس  الالفقير إلى عفو ربه عثما  بن ايوب    اسم الناسخ: ❖

 ه.   1176تاريخ النسخ : ❖

 لوحة, وكل لوحة صفحتا . (  53: ) ات عدد اللوح ❖

 سم(. 16.5× 22)  القياس: ❖

 ( سطراً في كل صفحة.   24: ) عدد الأسطر ❖

 ( كلمة في كل سطر. 14ـــــــ   12: ) عدد الكلمات ❖

 (. 291: ) رقم المخطوط ❖

 : العنوا  أسود, والمحتوى أسود. لون المداد ❖

 : نسخ ومنه مدموج  لثلث . نوع الخط ❖

 طوط: نسخ المخ  المطلب الثالث: نماذج من 
 

 )ع(:  مزالنسخة الأولى )صورة الغلا ( بر 
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 اللوحة الأولى من النسخة )ع(:        
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 اللوحة الأخيرة من النسخة )ع(:                       
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 )م(:   اللوحة الاولى من النسخة الثانية
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 م(   )  اللوحة الاخيرة النسخة الثانية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسخة الأولى )صورة الغلا ( برمز )ر(: 
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 اللوحة الأخيرة من النسخة الثالثة الرمز)ر(: 
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   النصُّ المحُقق  
 بسم الله الرحمن الرحيم                                 

الذي يأمرُ  لحسناء       نب1الحمدُ    الفحشاء، والصلاةُ على  المب, وينهى عن  ي ي  ه  وجبُ الأداء عوث بما 
 سا  الشريعة  الغراء.   وأصحابه السابق  بمضمار فر له  والقضاء، وعلى آ

 أمَّا بعدُ... 
فيقولُ العبدُ الفقيُر إلى عناية  رب  ه  الغا  القدير؛ محمد بن عبد الله الصدي  ق القيصري   

المشتهر ب  ا وَاه   2
 .   بحفيد نثاري 

المقد ماتُ    الأربع  لم ا كاني  التو     ا  3يحعن  الراب عة  هماتُ 
ُ
والم مشتملةلز ،  التَلوي حْ،  من  محال   ريعة  على 

ال أفكار أبكار، الت  عدت خفي ة عن أنظار صي اد ا فايا، وغابي جل  ية  ال أسرار، وعلى مَجال رج  رح 
 عن أبصار نُـق اد المزايا.      

بَاب ، ومَصابيحُ العليها مَفا تيحُ مُغلْقات       أعل  قَ صَوابْ، أ أردتُ ب عو  الله الوهَابْ ا ادي إلى حَاَ  ال
دفُونةَ في كُنُوزْ الحقَائ ق، وتنَويراَ للبدائع المخزونة في رموز الداائق ، مُعض لاتْ ال

َ
يْر الل وائح الم كتاب ، تبَص 

 ،  ة ل حباب وجعلتها تَذكرة ل ولى الفَاطنة ، وتبصرة لذوي البط انة ، وهدية للطلاب ، وعطي  
 وكل في كل حَال ، الله العصمة في المقال ، وعليه الت  من ليذكروني   ير في هذا الباب ، و 

 
جاءت في نسخة )ع / ر مكتوبة الحسناء ( وفي النسخة   )م  ( : )الاحسان ( لذا هنا نبين الفرق فقد جاء في الكتاب    -  1

حْسَاالحكيم وُرُود الْكتاب الْ  ن العميم وَالْفضل الذى هُوَ عِنْده وَعند الله عَظِيم قرينا للحسناء الَّتىِ صادت وصدت  كَرِيم وَالِْْ
الكاس وصدت فى مذهبها فلَم تجر على قاَعِدَة الْقياَس ونفرت من الْمَمْلوُك وَلقَدَ أعد لهََا الْيناس قبل الْبساس وَعدلت عَن  

و  فى  مَا  لقاَلَ  مرت  وَلَو  باس  ربعه  من  سَاعَة  ولعهدى  قوفك  ونشرت  تتضرج  والعيون  تدمى  للهجر  والقلوب  هجرت 
بالحسناء تتزين ثمَّ تتبرج وأخفت الْخَالِص من نقدها وَإِنَّمَا يخفى مَا يخَاف أنَ يتبهرج ولعلها تصوفت فرجحت عَالم الْغَيْب  

 على عَالم الشُّهُود  
   0ص(  439/ 3ينظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )ج

بن عبدالله بن محمد بن علي ,الصديقي , القيصري , الرومي, ابو السعيد  ، الحنفي، الفقيه الاصولي ,المفتي     هو محمد   -  2
ص(  وينظر :  7/340ويعرف بحفيد النثاري من أئمة السلاطين, وكما اشارت اغلب المصادر ينظر : هدية العارفين )ج

 ص( . 402/ 1/  390د راغب باشا الرقم الحميدي )ج: فهرست مخطوطات محمص(  ينظر  241/ 6الاعلام للزركلي )ج
 هـ( في قوله :   1067حيث ذكرها حاجي خليفة رحمه الله تعالى )  - 3

 ما صنفوا في: المقدمات الأربع، من التوضيح. 
من أن الحسن    وهي: مقدمات مشهورة غامضة في أواسط الكتاب. أوردها من عنده، لبيان ضعف ما ذهب إليه الأشعري،

 ح لا يثبتان، إلا بالأمر والنهي، فالحسن: ما أمر به، والقبيح: ما نهى عنه؛ ثم ساق دليله. والقبي 
 وقال: وضعفه ظاهر. 

ثم قال: وأعلم أن كثيرا من العلماء، اعتقدوا هذا الدليل يقينا، والبعض الذي لا يعتقدونه  يقينا، لم يوردوا على مقدماته منعا  
 : إنه شيء. يمكن أنه يقال

 على كلا الفريقين: مواقع الغلط فيه. وقد خفي 
 وأنا أسمعك ما سنح لخاطري، وهذا مبني على أربع مقدمات. انتهى.  من التوضيح  

    0ص (     498/ 1,ينظر : كشف الظنون)ج 
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 وهو الكَافي الن عمْ على العباد، وله الشكر إلى يوم الميعاد ، وهو الغفار التواب ، وإليه المرجع والم ب .
: استعارة وإ افة الأمهات (يه)ف  2لأصول رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أمهات مسائل ا1اول الشارح  

ولَتمل أ  تكو  من ابيل إ افة المشب ه به إلى المشب ه كما  افة ا زء إلى الكُلْ وهو الظاهر ،  إ  من ابَيل
 في 

 وإ افة المسائ ل إلى الأصُولْ من ابيل إ افة العام أو المطلق إلى ا اه أو المقيد ، وكلمة   3)لُُين الماء(
ولتمل أ    نهي عنه من القبح وإلى غيرها ،لمة إلى مسألة ؛أن ه لا بدَّ لي   لنسبيه والتبعتبعيض  )من( 

 [ اوله  في  المسألة  هذه  التبعي    2تندرج  يكو   وحينئذ  المعطوف  حذف  ملاحظة  المسألة  هذه  أ[   /
  لنسبة إلى سائر المسائل المعظمة من مسائل الأصول. 

لا بمعنى    سن، ذكر في بع  كتب الأصول لابد  من الح  4ثة معا اول الشارح : يطلقا  على ثلا       
افقاً للغر  كالعدل أو ملائماً للطبع كالحلاوة، ف   ذل  يدُرك  لعقل كونه صفة الكمال كالعلم أو مو 

 ، وَرد به الشَر  أم لا  لاتفا  انتهى . 

ثلا   على  بإطلااه  القول  ايل  إ   ينبغي  ما  على  ليس  الثلاثة  على  معا   فالقصر  يقتضي  ثة  عدم لا 
 

در  يقصد بالشارح صدر الشريعة الاصغر شارح المقدمات الاربع من التوضيح كما هو موثق في كتاب مصا - 1
 123113( حيث بينت المصادر الموثق الرقم التسلسلي: 172/ 3ية في الفقه الحنفي  )الدارسات الاسلام

 الفن: اصول الفقه    /  الفن: منطق  / عنوان المخطوط: المقدمات الاربع
الاصغر   اسم المؤلف: عبيد الله بن بن مسعود بن محمود, صدر الشريعه الاصغر  وكذلك اسم الشهرة: صدر الشريعه

 ايضاً المحبوبي ويطلق عليه 
 هـ   ]نسخه في العالم[  اسم المكتبة: مكتبه برنستون8هـ  قرن الوفاة:  747تاريخ الوفاة: 

 .   6004اسم الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية  اسم المدينة: برنستون  رقم الحفظ: 
 
 .  ص(330/    325/ 1ينظر : شرح التلويح على التوضيح للإمام للتفتازاني )ج  - 2
هذه المسألة  يعني مسألة )الحسن والقبح( من أمهات مسائل أصول الفقه؛ لأن معظم أبوابه باب الأمر، والنهي، وهو  و 

  يقتضي حسن المأمور به، وقبح النهي عنه فلا بد من البحث عن ذلك، ثم يتفرع عليه مباحث من أن الحسن حسن لنفسه أو 
 ثُ هي  احبَ م لَيْه عُ عَ يَتفَر   لغيره، ونحو ذلك لذا  ثمَُّ 

ات مَباَحِثِ الْمَعْقولِ، والْمَنْقوُلهِ ذلَِكَ )قَوْلهُ وَمن م  و سن لِنفَْسِهِ أوَ لغيْرِه، ونححُ   من أنََّ الْحسن  -1 ( يجَوزُ أنَ يرُِيدَ بذِلَِكَ    مَّ
 فَيْنِ، الْأصُُولِ فإَنَِّهُ جامِع بَيْن الْوص ملْ ع
عاَلىَ هَلْ تتََّصِفُ  ثِ عَنْ أفَْعاَلِ الْباَرِي تَ هِ الْمَسْألَةََ كَلَامِيَّةٌ من جِهَةِ الْبح مَنْقوُلِ الْفِقْهَ فإَنَِّ هَذِ باِلْ ، ولامول الْكباِلْمَعقُ  يرِيد أنَو  -2

 هِ.  وهل تكَُون بِخَلْقه، ومشِيئتَ   ،هشِيئتَِ تحَتَ إرَادَتِه، وم , وَهَل تدخُل الْقَباَئحِ نِ باِلْحس
فَتهَُمَا ا ثمَُّ إنَّ مَعْرِ تعَلََّقَ بِهِ النَّهْيُ يكَُون قَبِيحا  الْأمَْرِ يكَُونُ حَسَناً، وَمأنََّهَا بَحْثٌ عَنْ أنََّ الْحُكْمَ الثَّابِتَ بِ   لِيَّةٌ مِنْ جِهَة وَأصُو  -3

  بقَِبِيحٍ.  ا لَيْس رِ ما ليس بِحَسَنٍ، وَباِلنَّهيِ مَ باِلْأمَ قْه لِئلَاَّ يثْبِتلْمِ الْفِ أمَر مهِمٌ فيِ ع
   
ص( ومنه ما جاء في ذكرهم لمعنى لجين الماء هو : كما في معجم   100/ 59/   1ينظر في تاج العروس : )ج - 3

 /    17المعاني انه ) ماء الذهب و اللجين اسم بمعنى )زبدة الابل ( كما قيل في بيت لابن خفاجة الاندلسي في ديوانه ص 
   000حيث قال فيه 

 ضُونِ وقدَ جَرَى ... ذهََبُ الأصَِيلِ عَلىَ لجَُيْنِ المَاءِ ( .   يحُ تعَْبَثُ بالغُ ) والر ِ    
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون  –(،  ودستور العلماء 1/286ينظر : جلاء العينين في محاكمة الاحمدين ،)ج - 4
 (. أن العلماء قد ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان:  24ج/2)

لائماً للطبع ومنافراً له. والثاني: كونه صفة كمال، وكونه صفة نقصان. والثالث: كون الشيء متعلق  الأول: كون الشيء م
 0المدح عاجلاً والثواب آجلاً، وكونه متعلق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً، 
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 الإطلا  على غيرها. 

ينئذا للتَخصيص  الثلاثة  لذكر ، : إ   ا  الن تَباد ر  م نْ أمَثال هذه الع بارة هو الَحصرُ على أنه لا وَجهَ ح 
ُ
الم

اللهم إلا أ  يلتزم عدم كو  الموافقة للغر  من المعاني الاتفااية أو رجوعه إلى بع  هذه المعاني الثلاثة 
قة الغَرُ  وهي لا رعياً اال: إنه عبادة عن مُوافشَ ب الأصول من أَ  من جَعَلهُ  في بع  كت يد الأول  ويؤ 

 تعُرف إلا  لشر  فيكو  من موجباته. 

ويزَيغه ما في شَرح    ومن جعله عقلياً اال: إنه عبادة عن كو  الشيء ذا عاابة حميدة فيكو  من مَدلولاته    
ه كا  ابيحاً ، وما ليس  لففما وافق كا  حسناً ، وما خانافرته ،  الغر  وم  الموااف من أ  الثاني ملائمة

  يكن حسناً ولا ابيحاً ، واد يعبر عن الحسن والقُبح بهذا المعنى  لمصلحة والمفسدة . كذل    

وما خلا عنهما لا يكو  شيئا منها، و ذل   001فيَقال: الُحسنْ ما فيه مصلحة والقبيح ما فيه مفسدة   
أأيضً  عقلي  يدُ رك  ا  ويختلف  ي  الأول  لأ  العقل كالمعنى  مصلحة  زيدُ  ايل:  ف    وموافق لاعتبار  عدائه 

 لغر هم انتهى .

الطبع  يلائم  ولا  الغر   يوافق  الأفعال  بع   لأ   ؛  للطبع  الملائمة  غير  للغر   الموافقة  أ   ش َّ  ولا 
 و ظاهر. خيرين وه إلى شيء من الأو لعكس فلا يتصور الرجو  إلى المعنى الأول ولا

 :3:  الُحسن والقُبيح وإنما يطُلقَا   على مَعا ا ثلاثة   2ب وذكر في شرح  اتصر ابن الحاج
 

ساوية ن الأفعال بأسرها متعدة مصادر نوجز منها ما تم تفصيله  قولهم : أجاء التفصيل لهذه المسالة  في  - 1
بالنسبة إلى الله تعالى، فالحكم على بعضها بأنه حسن: يوجب الثواب، أو قبيح: يوجب العقاب، ترجيح للبعض 

 على البعض من غير مرجح. وهو باطل.
ة  كان لقيام صفة حقيقيبيان الأول: إنها لو لم تكن كذلك، بل يكون البعض راجحًا على البعض في إيجاب الثواب أو العقاب، وذلك وإن 

  قائمة به عند الخصم، لكنها إنما تقتضي الحسن والقبح لتضمنها المصلحة أو المفسدة، ألا ترى أن القتل ابتداء من غير تقدم جناية توجيه
ية للقتل لم تختلف،  قبيح عند الخصم لاشتماله على المفسدة، ثم إنه يصير حسناً بعدها لاشتماله على المصلحة، مع أن الصفة الحقيقية الذات

 وإذا كان كذلك فذلك الرجحان، إما لمصلحة تعود إلى الله، أو إلى العبد .  
 ص( , 720/ 2ينظر : نهاية الوصول في دراية الاصول )ج

 ص( .507/ 2ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )ج
مامِ الْف - 2 ين: جممةلاَّ ق قِ الْعلِ الْمحاضوهو الِْْ ِ، الْمعروفِ بِـ " ابالِكِ الْم  مرع نب مَانَ ثْ رٍو عبِي عمأَ   الِ الد ِ دَهُ ي  ُ نِ الْحَاجِبِ " )تغََمَّ  -( اللََّّ

. الْ  ضح يرُ الْعِلْمِ( ، كَبِيرُ الِاسمِ، مشتمَِل عَلَى مرِضْوَانهِِ، كِتاَبٌ صَغِيرُ الْحَجْمِ، وَجِيزُ النَّظْمِ، )غَزِ  انهِِ، وَكَساهُ حللبِغفُْر -تعَاَلَى   مُهِم ِ
ح دَقاَئِقَهرلأن أشَرحه شفتصَدَّيت   قْتصَِدًا، غَيْرَ  ن وَجهِ الْمَعاَنِي نِقاَبهَُ، مفُ ع، وَيذُلَ ِلُ مِنَ اللَّفْظِ صِعاَبهَُ، وَيَكْشِ حا يبي ن حَقاَئِقه، ويوَض ِ

خمُخْتصَِرٍ اخْ  ي إِلَى الِْْ مي إطِْناباً يفُْضطْنبًِا لِ، وَلَا ملَا تصَِارًا يؤَُد ِ لَاتهِِ، وَتقَْرِيرِ مَعاَقِدِهِ،   مُشْكِلَاتهِِ، وَفتَْحِ مُعْضاعِياً فِي حَل ِ لَالِ سإلَِى الِْْ
 ص( .   7/ 1ينظر : مختصر ابن الحاجب )ج  ( بيَاَنَ الْمُخْتصََرِ ,لَى مَقاَصِدِه. و )أسميتهعِ الشُّبَهَاتِ الْوَارِدَةِ عَ ، ودف يرِ قَوَاعدِهِ وَتحَْرِ 

 ذكر هذا كله القاضي عياض وغيره.   0 331/ ص  1توضيح جشرح التلويح على ال وينظر في: 
 وذكر لي بعض الفقهاء المالكية أن الشيخ جمال الدين أبا عمرو المعروف بابن الحاجب الفقيه المالكي النحوي / أبو عمرو ابن الحاجب 

ابن الحاجب، الملقب جمال الدين؛ كان  ه المالكي المعروف ب أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس الدوني ثم المصري الفقي
والده حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحي وكان كردياً، واشتغل ولده أبو عمرو المذكور بالقاهرة في صغره بالقرآن الكريم، ثم  

 بالفقه على مذهب الْمام مالك، رضي الله عنه،
 
  000كم الله تعالى , حيث قال ما اورده ي الحسن والقبح في حكما جاء في باب )مقدمة الأحكام (  ف - 3

ا فَ  عَ فيِمَا يسُْتمََدُّ مِنْهُ مِنَ الْأحَْكَامِ، وَرَتَّبَ الْكَلَامَ فيِهَا عَلَى أرَْبَعةَِ أصُُولٍ ; لِأنََّ الْحُكْمَ  ، شر  دُّ مِنْه مِنَ اللُّغةَتمََ يس  ارَغَ الْمُصَن ِف عن ذكرِ ملمَّ
 كُومًا عَلَيْهِ، وَمَحْكُومًا بهِِ.  عِي حَاكِمًا وَمَحْ يسَْتدَْ 
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 ما يوُاف قُ الغَرْ  ويُـنَاف رهُ.  الأول:  

لًذمْ لهَْ. الثاني    : ما أمَرَ الشارُ   لثنَا ء على فاَع له  أو   

الأول لا يوُصَفُ    ر  ف علَ الله تعالى  لاع تب ار فيه أ    ،   ذك: مَا لا جَرحَ في ف ع له  وما فيه جَرح  الثالث
 بحا لتَنزهَهْ عنْ الغَرُ  انتهى. قُسنا واُ 

فجَعلَ المعنى الثالث مقابلاً للثاني وإ  أمكن التكلم عليه، والحاصل جعل الحصر إ افياً مطلقاً أارب إلى 
 الصواب فتدبر.  

له , المعطوف عليه للحسن  بع ومنافر ئماً للطاول الشارح: الأول كو  الشيء ملا    لمعطوف للقبح, وااً 
 في ؛ لأ  الشيء الواحد اد يكو  ملائماً لطبع ومنافرا لآخر. وهذا المعنى إ ا

والثالث؛ لأ   الثاني  المعنى  يثبتا  في طبع واحد  عتبار زمان  تار ة و عتبار مكان  أخرى، وكذا  واد 
جوب سجدة السهو و   ة كمال في بع  الصلوات بدليلا هر صف  رب ، وإ  حسنات الأبرار سيئات المق

 ا ماعة صفة كمال في بعضها وصفة نقصا  في الآخر كالنافلة.   ب كه فيه، وإ  

فة كمال  لنسبة إلى النو عليه الصلاة والسلام ، وصفة نقصا   لنسبة إلينا لورود    وإَ  صَومَ الو صال ص 
 أمثال ذل  كثيرة جدًا. و   سعة ,  واجب في واي الضرورة، في واي اليتة حرام النهي عنه، وإ  أكل الم

 اول الشارح : والثالث... انتهى : فالمباح ليس ق سنا ولا ابَيحْ بَلْ هو واسطة بينهما وما سيأتي ينافيه ،   

   يقل بكو  المباح مأمورا به .   اللهم إلا أ  يقال: إ  القول الأول: إشارة إلى مذهب من 

شاء الله تعالى فتدبر / ب[ اقيق إ   2تي له زيادة ] يأهب من اال بكونه مأمورا به وس: إلى مذ والثاني  
 في دفع التنافي بهذا. 

 
ل   وََّ ِ تعَاَلَى.فِي الْحَاكِمِ :   الْأ  الْأحَْكَامُ لَا يَحْكُمُ الْعَقْلُ بأِنََّ الْفِعْلَ حَسَنٌ أوَْ قَبيِحٌ فِي حُكْمِ اللََّّ

ِ تعَاَلَى حَسَنٌ  وَمُخَالَفتَهِِ، وَ وَيطُْلَقُ لِثلََاثةَِ أمُُورٍ إِضَافِيَّةٍ: لِمُوَافَقةَِ الْغَرَضِ  ، وَلِمَا لَا حَرَجَ ]فيِهِ[ وَمُقاَبلِِهِ. وَفِعْلُ اللََّّ لِمَا أمََرَناَ باِلثَّناَءِ عَليَْهِ وَالذَّم ِ
 باِلِاعْتبِاَرَيْنِ الْأخَِيرَيْنِ. 

امِيَّةُ وَالْبَرَاهِمَةُ: الْأفَْعاَلُ   لِذاَتِهَا. ]فاَلْقدَُمَاءُ[ : مِنْ غَيْرِ صِفةٍَ. وَقَوْمٌ: بِصِفةٍَ. وَقَوْمٌ: بِصِفةٍَ فِي الْقبَيِحِ.  حَسَنةٌَ وَقَبيِحَةٌ وَقاَلتَِ الْمُعْتزَِلةَُ وَالْكَرَّ
رْبُ وَغَيْرُهَا فهنا قد  فيِهِ عِصْمَةُ نَبِ لَمَا اخْتلَفََ، وَقَدْ وَجَبَ الْكَذِبُ إِذاَ كَانَ  -وَالْجِباَئِيَّةُ: بِوُجُوهٍ وَاعْتبَِارَاتٍ. لنَاَ: لَوْ كَانَ ذاَتيًِّا  ٍ، وَالْقتَْلُ وَالضَّ ي 

  0000بينوا ذلك في شرحهم 
ِ بهِِ، أيَْ فِعْلِ الْمُكَلَّ    أوَْ قبَِيحٌ. فِينَ بأِنََّ ذلَِكَ الْفِعْلَ حَسَنٌ اعْلمَْ أنََّ عِنْدَ أصَْحَابنِاَ أنََّ الْعَقْلَ لَا يَحْكُمَ فِي فِعْلٍ تعَلََّقَ حُكْمُ اللََّّ

 إِذاَ كَانَ مُوَافِقاً لِغَرَضِ الْفاَعِلِ، فَهُوَ الْحَسَنُ. وَإِنْ  نْدَهمُْ يطُْلَقُ الْحُسْنُ وَالْقبُْحُ عَلَى ثلََاثةَِ أمُُورٍ إضَِافِيَّةٍ : أحََدُهَا الْمَشْهُورُ، وَهُوَ أنََّ الْفِعْلَ وَعِ 
صٍ  لْغَرَضِ مَا لِأجَْلِهِ يَصْدُرُ الْفِعْلُ مِنَ الْفاَعِلِ الْمُخْتاَرِ. فَعلََى هَذاَ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُوَافِقاً لِشَخْ يحُ. وَنَعْنِي بِاكَانَ مُخَالِفاً لِغَرَضِهِ فَهُوَ الْقبَِ 

 ونُ إضَِافِيًّا. يخَُالِفهُُ، فَيَكُ وَمُخَالِفاً لِِخَرَ فَهُوَ حَسَنٌ باِلن سِْبَةِ إلَِى مَنْ يوَُافِقهُُ، وَقَبيِحٌ باِلن سِْبةَِ إلَِى مَنْ 
رْناَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ باِلذَّم ِ لِفاَعِلِهِ. وَهَذاَ أيَْضًا  : أنََّهُ يطُْلقَُ الْحُسْنُ لِفِعْلٍ أمُِرْناَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ باِلثَّناَءِ عَلَى فاَعِلِهِ، وَالْقبُْحُ لِفِعْلٍ أمُِ الثَّانِي

 رْعِ فِي الْأفَْعاَلِ، فَيَكُونُ أيَْضًا إِضَافيًِّا. لَافِ وُرُودِ الشَّ يَخْتلَِفُ باِخْتِ 
تْياَنِ الثَّالِث   تيْاَنِ بِهِ، وَالْقبَيِحُ لِفِعْلٍ فِي الِْْ  ذلَِكَ أيَْضًا   بهِِ حَرَجٌ عَلَى فاَعِلِهِ. وَلَا يَخْفَى أنََّ : أنََّهُ يطُْلقَُ الْحَسَنُ لِفِعْلٍ لَا حَرَجَ عَلَى فاَعِلِهِ فِي الِْْ

ا يَخْتلَِفُ باِخْتِلَافِ الْأحَْوَالِ وَالْأزَْمَانِ وَالْأشَْخَاصِ، فيََكُونُ أيَْضًا إضَِافيًِّا. مِ   مَّ
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اول الشارح : أنهما ليسا لذات الفعل أو فيه نظر بوجوه :  الاول : أنَّه يجوز أ  يثبي بجزء الفعل،      
 ة جزئها. ولا بواسطويدفع    المراد ليس بذات الفعل بنفسها 

وإ    يثبي بكل واحد منهما منفردًا، إذ مو  المركب من الفعل وصفته,  لمج والثاني: أنه يجوز أ  يثبي  
يجوز مغايرة حكم الحكم لحكم ا زء ، أو يدفع    الفعل ليس له صفة ح  يتصور ذل  المجمو  وإلا 

 يلزم ايام العر   لعر  وفي كلامه إشارة إليه. 

خصوصية الزما  كما ل وصفة الاعتبارية الحاصلة من فعيثبي  لمجمو  المركب من ال  ه يجوز أ  الث: أنَّ والث
أو المكا  كما في بع  أفعال الحج   أو الفاعل كما في صوم الوصال أو من عدم   1التكبيرات التشريقفي  

 شيء كعدم ما يفسد الصلاة. 

من ب  لأ  المرك  2في الاعرا  وا  [ رية ليسي  ة الاعتباوحينئذ لا يلزم ايام العر   لعر  ؛]لا  الصف 
غير الموجود ليس بموجود ح  يكو  عرً ا والمعدوم يستلزم شيئًا آخر هو موجود أو معدوم وإ  الموجود و 

الفعل ولا لصفته أ  يكو   لشر   واز أ   يلزم من أ  لا يكو  لذات    يؤثر فيه. والحاصل أنه لا 
عل وصفته فيثبي  لشر , لفصل , ف ذا   يثبي بشيء من ااائل  لف نه لا    يكو  لشيء آخر ويدفع

 يكو  إلزاميا لا اقيقا.   3[ بنََ على هذا المقدمة  بير  نه إذا ]وأني خ

اختلفوا       المعتزلة  ا، وذَهب   4اعلم أ   لذَوا   ها  وابُح  الأفعال  منهم إلى أ  حسنَ  المتقدمو   ؛ فذهب 
م المتأخرين  من  ح  إلى   5نهم طائفة  الحقيأ   لصفا ا  وابحها  الأفعال  أبو   قةسن  وذهب  توجبها,  الت 

الصفة    6الحس  إنتفاء  فيكفيه  وأما حسنها   ، الحقيقية  وابحها لصفا ا  الأفعال  أ  حسن  ومنهم إلى 
وذهب   التفصيل   7الُبَائي المقبحة  هذا  ومن  الاعتيادية.  لصفا ا  وابحها  الأفعال  أ  حسن  إلى  منهم 

 
ذكرت في النسخة الاصل ع )التكبيرات التشريق ( بالالف والام للتكبيرات  وفي النسخة ) م / ر  ذكرت تكبيرات التشريق وهي   - 1

   0الاصح ( 
 0( هذه ر  /قط من ) ع( وجاء في النسخة ) م ما بين المعقوفتين س - 2
 0بين المعقوفتين سقطت الهاء من النسخة ) ع ( حيث ذكرت في النسخة ) م/ ر (  - 3
  0هذا هو التفسير الثاني للحسن عند المعتزلة, والأول عندهم  - 4

العاجز والمضطر؛ فأنه لا يوصف؛ حسن ولا   در( احترازاً عن فعلكما ان الحُسن: هو الواقع على صفة توجب المدح, وذكروا )القا
ينظر: شرح البدخشي على    0قبيح, وقيد) العالم( ليخرجِ عند فعل المجنون, والمراد بقولِهم )أن يفعله( أن يكون الْقدام عليه ملائماً للعقلِ 

ابو   -ولهم من المتقدمين وهوهو شيخ المعتزلة وا ( والكعبي:1/667(, كشاف اصطلاحات الفنون )1/51منهاجِ الوصول للبيضاوي )
 هـ(  317هـ( وقيل) توفى: 319القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي )توفى:  

 0(1/271الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ) 193/  11(, سير اعلام النبلاء  3/45(, وفيات الاعيان )1/8ينظر: تاريخ بيهق ) 
 زلة:  مثل الجبائي  وابنه أبي هاشم  واتباعه وكذلك الرازي  ومن تابعهم. المتأخرون من المعت - 5
وهو فخر الْسلام: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد, ابو الحسين, فخر الْسلام الفقيه بما    - 6

ينظر: الوافي   0ه ودفن بسمرقند482خامس رجب سنة  فة, توفي يوم الخميس وراء النهر, صاحب الطريقة على مذهبِ الْمام أبي حني
 0(1/205(, تاج التراجم )1/372(, الجواهر المضية في طبقات الحنفية )484-21/483بالوفيات )

ه، المعروف  وهو الامام أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن جمران بن أبان، مولى عثمان بن عفان، رضي الله عن -7
أحد أئمة المعتزلة؛ كان إماما في علم الكلام، وأخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام  البصري رئيس   بالجبائي

 المعتزلة بالبصرة في عصره، وله في مذهب الاعتزاك مقالات مشهورة، وعنه أخذ الشيخ أبو الحسن الأشعري شيخ السنة علم الكلام،  
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 ارح فلا تغفل. بكلام الش ل  العلم  يظهر  

: أي في ذل  الفعل ولا في سائر أفعاله وإلا فيجوز أ    1ختياره عنده فعل العبد ليس     اول الشارح: إ
يختار في فعل آخر، وهو وسيلة إلى فعله الا طراري فباختباره فيه يجوز أ  يثبي حسن فعله الا طراري  

 الدليل.   في مقدماتكالعلم  لنتيجة  لنسبة إلى ال تيب  

العبد إذا   يكن اتارا في فعله فلا   انتهى : هذا جواب سؤال وهو أ    ..اول الشارح: ومع ذل .        
 وجه لكو  ذل  الفعل, قيث يستحق فاعله المدح في الدنيا والثواب في الآخرة في حكم الله تعالى. 

 ذا  لفَحشَاء  فيه نظر؛ لأ  ه   لا يأمرار  حَكيم  اول المحشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة؛ لأ  الشَ        
مذهب المعتزلة؛ لأنه يدل على ثبوت الحسن ابل الأمر و كن دفعه    المراد الدليل إنما يظهر دليلًا على  

أ  الحسن إذا كا  من موجبات الأمر فلا يخلو من أ  يكو  لصيغة الأمر, أو لشيء آخر لا سبيل إلى 
و  لشيء آخر وهو  تع  أ  يكف ر الحسنةو م الأث كما اقق في سفه والعبحقق في الالأول؛ لأ  صيغته تت

ِ   كونه صادرا من الحكيم ؛ لأنه اللائق  لحكمة، اال الله تعالى: َ لََّ يَأمُْرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أتَقَوُلوُنَ عَلَى اللََّّ قلُْ إِنَّ اللََّّ

  مَا لََّ تعَْلَمُونَ 
، وأني تعلم أ  هذا الدليل لا يتم إلا بعد تفسير الفحشاء بما ليس له عاابة حميدة فقط, 2

بما  كا  له عاابة حميدة والفحشاء    ابة ذميمة, إذ لو فسر الحسن بميس له عااسن بما لأو بعد تفسير الح
 3كا  له عاابة ذميمة لا يتم؛ لأ  انتفاء الثاني لا يستلزم ثبوت الأول كما في المباح، اللهم إلا أ  يبا ]

 أ[ الدليل على أ  المباح ليس بمأمور به.      /

  3شمس الأئمةو   حَسُن، هذا مذهب فخر الإسلامأمر به فَ مر : أي اول المحشي: بمعنى أنه ثبي  لأ

   .5وعامة أهل الحديث   4 والأشعري

 
 ،ناظرة روتها العلماء وله معه م

: فِعْلُ الْعبَْدِ غَيْرُ مُخْتاَرٍ، فَلَا يَكُونُ حَسَناً وَلَا قبَيِحًا لِذاَتهِِ إِجْمَاعًا. لِأنََّهُ إِ  - 1 فإَنِِ   -لَازِمًا فَوَاضِحٌ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا   -نْ كَانَ كما  وَاسْتدََلَّ
حٍ  السَّلْبَ لَيْسَ   ات ِفاَقِيٌّ  بيَاَنُ الْمُلَازَمَةِ أنََّ الْحُسْنَ لَوْ كَانَ مَعْدُومًا، اسْتحََالَ إسِْناَدُهُ إلَِى الذَّوَاتِ ; لِأنََّ مُ وَإلِاَّ فَهُوَ عَادَ التَّقْسِي -افْتقََرَ إلَِى مُرَج ِ

فاَتِ الذَّاتيَِّةِ. وَإِذاَ ثبََتَ أنََّ الْحُسْنَ وَصْفٌ زَائِدٌ عَلَى الْفِعْلِ،   باِلْعَرَضِ، وَهُوَ الْفِعْلُ.  -وَهُوَ الْحَسَنُ  -ياَمُ الْعَرَضِ مَوْجُودٌ، لَزِمَ قِ مِنَ الص ِ
ا بطُْلَانُ التَّالِي فلَِمَا بيََّنَ فِي الْكَلَامِ مِنِ امْتنِاَعِ قيِاَمِ الْعَرَضِ باِلْعَرَضِ..   وَأمََّ

 [28]الأعراف:  - 2
خسي الْمام الكبير شمس الأئمة وقد اختلفوا في وفاته قيل  بي سهل أبو بكر السروهو الامام السرخسي: محمد بن أحمد بن أ  - 3
(, سلم 1/234(  تاج التراجم )29-28/)2هـ(, ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 500هـ(, وقيل )490هـ(, وقيل )483)

 0(3/70الوصول الى طبقات الفحول )
ق بن سَالم بن إسِْمَاعِيل بن عبد الله بن مُوسَى ابن بِلَال بن أبَي بردة بن أبَي  بشر, واسْمه إسِْحَا الأشعري: علي بن إسِْمَاعِيل بن أبَي   - 4

(, 15/85(, سير أعلام النبلاء)13/260ينظر: تاريخ بغداد) 0هـ( 330هـ( , وقيل:)324وتوفى سنة  -ه 260موسى الأشعري ولد )سنة
 0(67/ 1طبقات المفسرين السيوطي)

 ديث وكما عرفهم الدكتور )عبدالمجيد محمود الادريسي ( في كتابه )الفكر الاسلامي المعاصر( الرواية والرواة الحهم اهل  - 5
وتم تعريفهم فقال : وهم اهل النقل ومن اشهرهم الامام احمد ابن حنبل واسحاق ابن الراهاوية وغيرهم من الذين اهتموا بالدين الاسلامي  

 ص ( . 289سنادات واضحة  كما جاء في تاريخ التشريع الاسلامي ) لحلال والحرام على افي تفسيرهم وتحديد مقاييس ا
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اول المحشي : بمعنى أنه ثبي  لعقل: أي حَسُنَ فأمر به هذا مذهب المعتزلة,  وما نقل من الميزا  مذهب 
 تعالى.   رحمه الله  2وكثير من مشايخ العرا  من أصحاب أه حنيفة   1لشيخ أه منصور ا

 فَشَرعي . صْلُ الصَلاة: وأما حُسنُ عدد الركعات  أ  ل المحشي: وأصَلُ الع بادات  كَحُسن  و ا

حذف        المصنف  في كلام  أَ   إلى  مُشير   هذا   : ..انتهى  والقُبْح   الُحسْن   مسألة  يعا  المحشي:  اول 
   0يق الأخذ الفقه وطر معطوف وهو لا بد للمنهي عنه من القبح، وإلى أ  المراد من الأصول أصول  

حملها على العهد بدليل أ  البحث في فن   عن المضاف إليه المحذوف, أو  أما حمل اللام على العَو َ 
 أصول الفقه، وهو اح از عن علم الكلام؛ لأنه أصول أيضًا وهذه المسألة من أمهات مسائله أيضًا. 

 سائ ل أصول الفقه، واوله   سألة من مَ كَو  الم  اول المحشي: لأ  معظم ..انتهى: الظاَهرْ أ  هذا دَليل      
 مسائل الأصول.   تفر  عليه دليل كونها من أمهاتي

؛ الفقه ولتمل أ  يريد به أصول الفقه, ولا يبعد أ  يريد  لمعقول أصول   اول المحشي: والمنقول         
ادة خير منها ادة والإفاد وهو إع الفقه ، و لمنقول الفقه وأني تعلم أ  التأسيس خير من التأكيد؛ لأنه أف

ر الاحتمالات، اللهم إلا أ  يقال: إ  في حمل علم الأصول دو  الحمل على سائ  لىفحمل المجمو  ع
 المجمو  على 

 :   3علم الأصول فائدت  

 .  الأولى : هي التَنبي هْ على أنهُ جَامع  للمَعقول  والمنَقول 

س
َ
الم هذه   أ   إلى  الإشارة  هي   : م نْ  والثانية  الطمَسْائ ل   ألة  الأصُولْ  عتبار  المعقول كالمسائل   رف ع لم  

لإ ا  والقياس، و عتبار الطرف المنقول كالمسائل المتعلقة  لكتاب والسنة، وهما   تفهما من  المتعلقة   

 
مذهب الماتريدية: وهم من علماء أهل السنة والجماعة غالباً اتباع المذهب الحنفي, ومن علمائهم ابو منصور الماتريدي واسمه:    - 1

هـ بعد وفاة ابي الحسن  333م الهدى توفي سنة اضي كان يقال له إمامحمد بن محمد بن محمود من كبار العلماء تخرج بأبي نصر العي
 0(249/ 1(, تاج التراجم)2/130ينظر: الجواهر المضيئة ) 0الاشعري بقليل, وقبره بسمرقند

  ضلاء العالم , واسمههو الْمامُ الأعظمُ، والفقيه الأقدم، الشائع مذهبه في أكثرِ العالم، الناطق بفضلِهِ ف   -رضي الله عنه  -أبو حنيفة  - 2
النعمان بن ثابت مولى بني تيم الله بن ثعلبة. وهو ضعيف في الحديث. وكان صاحب رأي. وقدم بغداد فمات بها في رجب أو شعبان سنة  
خمسين ومائة وهو ابن سبعين سنة ودفن في مقابر الخيزران  )كوفي، تيمي من رهط حمزة الزيات وكان خزازًا يبيع الخز( ، ويرُوى  

بن أبي حنيفة، قال: نحن من أبناء فارس الأحرار، ولد جدي النعمان سنة ثمانين وذهب جدي ثابت إلى علي وهو  عن إسماعيل بن حماد 
صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته وهو فقيه الملة، ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم  

لك، و الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك ينظر :  الِثار، وارتحل في ذالكوفة، وعُني بطلب 
ص( ينظر :  33/  1ص(  و النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ومقدمة السعاية وينظر : مقدمة العمدة )ج6-5/ 2مقدمة الهداية )ج

 ص(  .  85- 1/47في مشيخة شهدة )العمدة من الفوائد والاثار الصحيحة 
تبْةَِ الْعظُْمَى، وَالدَّ  - 3 رَجَةِ الْعلُْياَ ; إِذْ جُمِعَ فيِهِ  كما بين ذلك في كتاب ابن الحاجب نقلاً عنهم وَكَانَ عِلْمُ أصُُولِ الْفِقْهِ مِنْ جُمْلتَِهَا فِي الرُّ

أْيُ وَالشَّرْعُ، وَاصْطُحِبَ فيِهِ الْعَقْلُ وَالسَّ  ا صُ الرَّ برُِ اللَّطِيفةَِ: )مُخْتصََرُ ]مُنْتهََى الْوُصُولِ[ وَالْأمََلِ  مْعُ كذلك مِمَّ ن ِفَ فِيهِ مِنَ الْكُتبُِ الشَّرِيفةَِ وَالزُّ
 ص(. 4/ 1فِي عِلْمَيِ الْأصُُولِ وَالْجَدَلِ(  ينظر: مختصر ابن الحاجب )
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 كونها من أمهات مسائل الأصول.

انتهى : هذا ظاهر  لنسبة إلى مذه  البحث ...  علم   إ  مو و   ب من اال: اول المحشي: من جهة 
نية؛ لأ  أفعال الباري تعالى شأنه تدخل فيه يتعلق به  إثبات العقائد الدي  يث الكلام هو المعلوم من ح

وكذا  لنسبة إلى مذهب من اال: إ  مو وعه هو الموجود بما هو موجود، وأما  لنسبة إلى مذهب من 
يظهر  فلا  تعالى وصفاته  إ  مو وعه هو ذات الله  إ   إلا       اال:  يكو  يقال:  اد  المسألة  مو و  

 اتيا لمو و  العلم. ذ  وصفًا 

اول المحشي: من جهة أنها قث... انتهى : هذا ظاهر   لنسبة إلى مذهب من اال: إ  مو و         
أصول الفقه هو الأدلة الأربعة , والحكُم لا يخفي علي  أ  كو  هذه المسألة كلامية تارة وأصولية أخرى 

 يكو  كذل ؛ راً به أو منهياً عنه ومن أ  لا مو لاً على الأعم من أ  يكو  مأ لفعل محمو على كو  امبا  
لأ  كونها أصولية  لاعتبار الأول وكلامية  لاعتبار الثاني ؛ لأ  فعل الله تعالى يكو  مأمورا به ولا منهيا 

 عنه اطعًا. 

يك فلا  ومتغايرا   لاعتبار،  متحدا   لذات  القول  فالمو وعا   هو   هذين  ش اك  ب   المسألة  ذه 
 م إنما هو يجب  ايز مو وعا ا فتأمل. نافيا ل قو م     ايز العلو م العلم 

تعالى  فعل الله  واتصاف  الكسب,  العبد  عتبار  وإلى  ا لق  تعالى  عتبار  إلى الله  الفعل  ذل   وإسناد 
/ ب[ به الفعل من حيث   3تصف ] نما ي، وإ  1جدا  لُحسن بمعنى كونه متعلق المدح والثواب غير متصور  

  0عل العبد ومضاف إليه ف  إنه

ولا ش   أ  الأجسام والأعرا  كلها بإرادة الله تعالى وادرته وخلقه موجودة ولا يلزم منه كونه موصوفاً   
د  لقبائح ؛ لأ  الموصوف بها من كسبها اامي هي به لا من أوجدها ألا يرى أنه تعالى أوجد السوا

مو وعها اطعا  لاتفا  ولا يلزم من كونه مسندا   2[ أنه تعالى غير ]موصوف بهما    أيضًا مع  والبيا 
 إليه تعالى وإلى العبد كو  

 
عَلَى شِدَّةِ الِاهْتِمَامِ بِهَذِهِ الْمَسْألَةَِ بِمَعْنَى أنََّهَا أصَْلٌ لِفرُُوعٍ   زِياَدَةُ تحَْرِيضٍ كما بين شرح ذلك في نفس المصدر نفسه حيث ما قاله )  - 1

رِ الْوُصُولِ إلَيْهِ، وَبَوَادِي مَسْألَةَِ الْجَ  لَاعِ عَليَْهِ مُتعَسَ ِ طْلبَُ فيِهَا الطُّرُقُ  رِكَاتُ الَّتِي تُ بْرِ، وَالْقَدَرِ الْمُدْ كَثيِرَةٍ، وَفَرْعٌ لِأصَْلٍ عَمِيقٍ صَعْبِ الِاط ِ
مَاتُ الْمُترََت بِةَُ بِالْقوَُى مُعيََّنٍ فَإنَِّهَا قَضَاءٌ حَقِيقةًَ لَكِ  لةَُ إليَْهَا، وَمَباَدِيهَا الْمُقَد ِ ا كَانَ الْأصَْلُ مَجْهُولًا مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ ثبََتَ الْعَجْزُ(  الْمُوَص ِ نْ لَمَّ

ا كَانَ( أيَْ الْأصَْلُ  وَهُوَ تسَْلِيمُ الْعبَْدِ )فَوَجَبَ الْقِيمَةُ فَكَأنََّهَا أصَْلٌ، وَ أدََاءِ الْأصَْلِ، أيَْ عَنْ   . لَمَّ
اظَرَةِ فَكُلٌّ مِنْ  وَاجِبُ فِي الْمُنَهُوَ الْ   كما ان )قَوْلهُُ اعْلمَْ أنََّ الْعلَُمَاءَ( موضحين معنى التحَْرِيرٌ لِلْمَبْحَثِ، وَتلَْخِيصٌ لِمَحَل ِ الن ِزَاعِ عَلَى مَا

لِ: الْحُلْوُ حَسَنٌ، وَالْمُرُّ قبَيِحٌ، وَباِل  ثَّانِي الْعِلْمُ حَسَنٌ، وَالْجَهْلُ قَبيِحٌ، وَبِالثَّالِثِ الطَّاعَةُ  الْحُسْنِ، وَالْقبُْحِ يطُْلَقُ عَلَى ثلََاثِ مَعاَنٍ فَباِلْمَعْنَى الْأوََّ
 ص( . 331, 330/ 1ينظر : شرح التلويح على التوضيح باب الحسن والقبح )ج   صِيةَُ قَبيِحَةٌ .، وَالْمَعْ حَسَنةٌَ 

 بين المعقوفتين سقطت من النسخة ) ع ( وجاءت في النسخة ) م / ر ( .   - 2
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 الفعل الواحد اي ادرت  بجهة واحدة بل بجهت  ولا استحالة فيه.

زيادته المهمات و اول المحشي: زيادة اري  التحري  مستفاد من كو  هذه المسألة من الأمهات و      
 الاهتمام.   بر والقدر، وكذا الكلام في شدة تفادة من البناء على مسألة امس

اول المحشي: إنها أصل.... انتهى:  التعبير  لأصل وهو مفرد ومع أ  مسألة الحسن أصل ومسألة القبح 
كونهما  للكل أو لأصل آخر، وإ  مسألة ا بر أصل ، ومسألة القدر أصل آخر, أما لكونه جنساً شاملًا 

ة , وكو  مسألة الحسن والقبح فرعًا لكونهما أصلا واحدا في الحقيق   لا ي واحد لشدة التناسب بينهما  كش
لمسألة ا بر مبا على أ  الفاعل المجبور في فعله لا يستحق المدح والثواب ولا الذم والعقاب وكونها فرعا 

الق خ  نه كاسباً له يقتضي كونه غير عندنا وكو الاختيار  لمسألة القدر مبا على كو  الفاعل كاسباً لفعله  
 له.

والقَدْر   1اول المحشي: وبوادي مسألة  المسألة بمطلب   2اَ بر  يقال: شبهي هذه  انتهى :  كن أ    ...
مُحاط  لبوادي المصيقلة قيث صعب وتعسر العبور، والسلامة عنها في صعوبة الوصول، وتعسره استعارة 

الم  على  فيها لكناية  وإثبات  ذاهب  تخيلية،  استعارة  الى   4مرشحة[ ]  وهي   3البوادي  راجع  الضمير 
زلي والبوادي استعارة مصرحة بعد اعتبارها   الاستعارة  لكناية ولتمل رجوعه الى ا ييليية , حيث اال: 

حيث شبهي تل  المدركات بها في صعوبة الوصول بها إلى المطلب وشبهي هذه المسألة بمطلب له طر  
المبادئ استعارة كذل  استعارة مكنية ، وإثبات    اوبعضها غير موصل إليه في كونهضها موصل  اتلفة بع

تخييلية وهي مرشحة بقوله :  لي والمبادئ استعارة مصرحة حيث شبهي تل  المقدمات  لمبادئ الت 
 هي الطر  لذل  المطلب في كونها موصلة في ا ملة. 

 مباديها إفهام في   مكا  الحقيقة في اوله :  ليتعاراتْ لإمن الاس    والأظهر أ  لا يكو  ههنا شيء  
ال تيب الصحيح   المتفكرين، إ  إنما كاني مباديها إذا كاني موصلة إليها بعد  ايل إ  تل  المقدمات 

 
هُ فِي الْبَوَادِي أوَْ ضَلَّ  فَمَنْ زَلَّ قَدَمُ   كما جاء في نفس المصدر السابق  في التوضيح  مبيناً عن توضيح هذه المسالة  فِي هَذِهِ الْمَسْألَةَِ  - 1

ِ أوَْ اعْتِرَافهُُ باِلْعَجْزِ    فَهْمُهُ فِي الْمَباَدِي فَقَدْ يرُْجَى عَوْدُهُ إلَى طَرِيقِ الْحَق 
 )الْجَبْرِ، وَالْقَدَرِ(  ةٌ عَلَى مَسْألَةَِ وَمَعَ ذلَِكَ هِيَ مَبْنِيَّ   000ومع تلك الشروح الكثير فقد وضحوا مفاهيم تلك الالفاظ صريحاً حيث قالوا   - 2

رِينَ، وَغَرِقتَْ فِ  اسِخِينَ، وَضَلَّتْ فِي مَباَدِيهَا أفَْهَامُ الْمُتفََك ِ ِ فِيهَا  الَّذِي زَلَّتْ فِي بِوَادِيهَا أقَْدَامُ الرَّ رِينَ، وَحَقِيقةَُ الْحَق  ي بِحَارِهَا عُقوُلُ الْمُتبََح ِ
ِ تعَاَلَى الَّتِي لَا يطََّلِعُ عَليَْهَا إلاَّ خَوَاصُّ عِباَدِه .  بَيْنَ طَرَفَيْ الِْْ أعَْنِي الْحَقَّ   فْرَاطِ، وَالتَّفْرِيطِ سِرٌّ مِنْ أسَْرَارِ اللََّّ

عن اهل   سم الاستعارة) والاستعارة قد تقيد بالتحقيقية ( عدل عن قول السكاكي , ونقل عنه موضحاً ان الاستعارة المصرح بها تنق - 3
تخيليية لوجهين هما : اولا / إما عن التقسيم الى التقييد , فلان التحقيقية قيد القسم   -3والاستعارة بالكناية    -2تحقيقية   -1:  اللغة  الى 

 لا نفسه اذ لا يسمى القسم تحقيقية بل استعارة تحقيقية  
معنى فبتقييد الاستعارة بالتحقيقية محقق المعنى تخرج  ى التحقيقية محقق الثانياً / إما عن الاستعارة المصرح بها الى الاستعارة فلان معن

 التخيلية   
  0تنزيل سقطة في النسخة ) م (  - 4
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 فكيف نصحح اوله :  لي في مَبَاديها ؟ 

رتْ النا: المراد منها ما هو الأعَم من المبادئ في نفسُ الأمر أو زَعَ   
ُ
تَ مَ الم

ُ
ف كرْ فقط، و كن أ  يقال: بَ الم

ضاف  وشَبهَي هذه المسألة )بدرة كائنة في نى ذل  القول َ لي في وجدا  مَ مع
ُ
باد يها على حَذف  الم

قر( قيث هل  كثيُر من النَاس في استخراجها منه , وصَعب  وتعسر على الماهرين في هذه الصَنعة في 
والصعوبة     1[ كَون] الوصول ا لاك  اس  في  البحإليها  وإثبات  وهي   ارتعارة  لكناية،  تخييلية  استعارة 

و  مُرشَحة   فكره  بقوة  أحد  إليه كل  وصل  ما  شبه  حيث  مصرحة  استعارة  والبحار   , غَرايْ   : بقوله 
يستطع مجاوزته , فقد هل  من الاعتقادات الباطلة بتل  البحار في الكو  سبب ا لاك، ولا يبعد أ  

ية في الكلام بعد اعتبارات الاستعارات المكنة  والمبادي على معانيها الحقيقوالبحار    ن البواديلمل كل م 
[ فالتخييل حينئذ إنما هو إثبات ما يدل على لازم 4,كما هو الواجب عند بع  علماء المعاني ] أ /  

ا لا لمسألة كم إلى هذه االمشبه به للمشبه ولا يبعد أيضًا أ  لمل كل منها على المقدمات المرتبة للوصول  
 م المشبه به إلى المشبه. البوادي والبحار على إ افة اس  من يبعد أ  لمل إ افة كل  

اول المحشي: ا بر إفراط ايل عليه: هذا يُصدْ  على ا بر ا اَلصْ والمتوسط إذ لا فَرَ  في التَحقيقْ ب  
 لمعنى المذكور. أصلا في ا نفيهما  إثبات اُدرةْ وإرادة من غير وثير لأحديهما في الفعل وب  

  عادته تعالى اد جرت على أ  يخلق فعل عبده إذا صرف ادرته وإرادته  عه    يقال: إ دفوأاول:  كن  
إلى جانبه وإ    يؤثر فيه بمعنى أنه تعالى يخلقه بعد الصرف ولا يخلقه إذا   يصرفهما إليه وإ  ادَر على 

وراً في اختياره الموجود بر  والتخليص وإ  كا  العبد مجاف في الفا القدر كا لق إذا   يصرفهما إليه، وهذ
 أي الأشعري و كن أ  يقال: إ  شيئًا من الأشياء   يخرج عن علم الله تعالى، على ر 

فعلم في الأزل أ  العبد لو كا  مستقلًا من كل الوجوه لصرف ادرته وإرادته إلى جانب الفعل لا ال ك 
 ر تل  القدرة والإرادة.أراده واد واَدرهُ و فبناءً عليه  

وأرادها إذ لا يثبي اختيار العبد إلا بإرادة الله تعالى في نفس الأمر إياه, ولا ش  أ  الصرف     وذل  
هذا ينفي ا بر المح ، ويصلح أ  يكو  مدار التكليف , ولا ش  أ  اختيار العبد وإ    يكن موجودا 

بمعنى أ  ا ارج  ،  ثابي نفس الأمر بل موجود في نفسه    كنهل   2منصور في ا ارج على رأي الشيخ أه  
وَمَا    لوجوده فلا بد له من تعلق إرادة الله تعالى به أيضًا في نفس الأمر لقوله تعالى:كا  ظرفاً لذاته لا  

 
 0بين المعقوفتين وجدت في الهامش في النسخة ) ر ( ) الكون ههنا في الوجود والثبوت(  - 1
   0سبق ترجمته  - 2
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 ُ ُ كَاَ ، وَمَا  َْ يَ   ، وللحديث المرفو  المجمع عليه:      1تشََاءُونَ إلََِّّ أنَْ يشََاءَ اللََّّ     "2يَكُنْ   شَأْ  َْ مَا شَاءَ اللََّّ
 من مزالق الأادام.   نهفي هذا المقام ف   0، فتأمل

اول المحشي: وكلاهما  طل : أم ا بطلا  الأول : ف نا  نفر   لضرورة ب  حركة البطش وحركة          
لعبد الارتعاش ، وتعلم اطعًا أ  حركة البطش ،  ختياره وحركة الارتعاش ليس  ختياره، ولأنه لو   يكن ل

ولا  فعل   الأصلا  يصح  له    ادرة  ولا  ال تكإرادة  الأفعال  إسناد  ولا  عليه  القصد ليف  سبق  تقتضي  ت 
لونه  وسواد  ايامه  طول  والصلاة تيلاف  والصوم  والكتابة  الحركة  مثل  الحقيقة  وجه  على  إليه  والاختيار 

تعالى:  بمَِا    والنصوه ناطقة  نتفاء ذل  كقوله   يعَْمَلوُنَ  كَانوُا جَزَاءً 
تعالى:  ، واول3 مِنْ  ه  الْحَقُّ  وَقلُِ 

بهِِمْ سُرَ  أحََاطَ  نَارًا  لِلظَّالِمِينَ  أعَْتدَنَْا  إنَِّا  فَلْيكَْفرُْ ۚ  شَاءَ  وَمَنْ  فَلْيؤُْمِنْ  شَاءَ  فمََنْ  بمَِاءٍ  رَب كُِمْ ۖ  يغَُاثوُا  يسَْتغَِيثوُا  وَإِنْ  ادِقهَُا ۚ 

  مُرْتفَقًَاكَالْمُهْلِ يشَْوِي الْوُجُوهَ ۚ بئِسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ 
4   

وُسْعَهَا:  الىواوله تع إلََِّّ  نفَْسًا   ُ يكَُل ِفُ اللََّّ   لََّ 
إلى غير ذل  ، وما يقال من أ  ا بر لازَمَ تعميم علم الله   5

تعالى وإرادته لأنهما إذا تعلقا بوجود الفعل يجب وجوده وإلا يلزم العجز وا هل تعالى الله عنهما وعن 
مدفو   نه تعالى يعلم ف  اختياره مع الوجوب والامتنا جوده ولا  ه  تنع و سائر ما يوهم النقص , وبعدم 

  العبد بفعله وب كه  ختياره , ولا ش  أ  الوجوب  لاختيار محقق للاختيار لا مناف له , وإلا ويريد أ 
 يلزم كو  الواجب غير اتار في أفعاله وهو  طل  لاتفا . 

فاصيلها ؛ لأ   خلق الشيء بتاله الاختيارية لكا  عالماً  لقًا لأفعلو كا  خاوأم ا بطلا  الثاني : ف    العبدَ  
درة والإرادة ولا يتصو ر بدو  العلم بتفاصيله اطعًا  ، واللازم  طل  وهو دليل على بطلا  الملزوم،  لق

الغير الاختيارية الواة  فثبي أن ه غير خالق لأفعاله الاختيارية و  تفا   الى   لا[ تع4] ب/    6  لهأفعاله 
مو ع إلى مو ع مشتمل على سَكَناتْ لى بطُلا  اللازم أ  المشي من  ع  جْسَامْ وا وَاه ر، والدليلكالأ

مُتخللة لا يَـعْر فُ عددها وعَدم حركات اتلفة بعضها أسر  من الحركة الأخرى وهو لا يعرف عددها ولا 
 . كَيفَيا ا لأنه لو سَئلَ عنه   يقدر على ا واب أصلًا 

 
 [.    30]الْنسان:  - 1
. الحديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم  837/ 2، والعلل المتناهية 6/ 6نن الكبرى للنسائي ، والس319/ 4ي داود جاء في سنن أب - 2

(  قال ابن حجر: "هذا حديث حسن صحيح، والوليد بن  404/ 6، وذكره الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين )44 - 40والليلة  ص 
ذة، وأنه سلك عن الجادة حتى رأيت الحديث من رواية سليمان بن بريدة عن  ظن أن روايته هذه شاثعلبة قد وثقه يحيى بن معين، وكنت أ 

ص( . ,  كذلك قال الحافظ ابن حجر في "  90/ 1أبيه: أخرجها ابن السني؛ فبان أن للحديث عن بريدة أصلًا" ينظر : عجالة الراغب )ج
 ص( .  242/ 1ل )جالأدب في جامع الاصوتخريج الأذكار ": حديث غريب، أخرجه أبو داود في كتاب 

 [. 14، الأحقاف:   17، السجدة:  24] الواقعة:  - 3
 [.            29]الكهف:  - 4
 [.286]البقرة:  - 5
 جاءت في النسخة )ر ( لله تعالى ، وجاءت في النسخة ) م ( له تعالى .  - 6
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أظهر وهذا في  أ    بما هو  ظنَْهْ  فما  نفخفأفـْعَالهُ  أنا  من  يقال  وما   ، أفعاله  من  ر   لضرورة ب  حركة ى 
الفر   يبقَ  تعالى    له  فلو كاني الواة  الثانية  الأولى  لاختيار دو   المرتعش؛ لأ   الماشي وب  حركة 

والم التكليف  فائدة  لبطل  تعالى  تيلقه  لو كا   الكل  وأ   والذمبينهما،  واللازم  والثواب    دح  والعقاب، 
يا   طل هكذا إنما  فمدفوعا   نهما  العبد في لملزوم  اائلو   ختيار  علينا؛ لأنا  ا برية لا  توجها  على 

ثمَُّ خَلقَْنَا النُّطْفَةَ عَلقََةً فَخَلقَْنَا الْعَلقََةَ مُضْغَةً فَخَلقَْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا  بع  أفعاله، والاستدلال بقوله تعالى :  

أحَْسَنُ   ُ اللََّّ فتَبََارَكَ  آخَرَ ۚ  خَلْقًا  أنَْشَأنَْاهُ  ثمَُّ  لَحْمًا  الْخَالِقِينَ الْعِظَامَ     
التقدير بدلالة   1 ا لق ههنا بمعنى  مدفو     

 عالى. لو  له ت الأدلة الناطقة    الكل ا

إيجاد من  يلزم  لا  أنه  عَرفي  الموجد ا  واد  وخلقها كو   والقبائح  الشرور   لشرور  بنفس  موصوفاً  ا الق 
والقبائح وأني خبير    خلقها مشتمل على حكم ومصالح لا تقدر على إدراكها ؛ لأ  ا الق حكيم 

 طعًا. واللائق قكمته أ  يكو  الواه مشتملا على مصالح تيلاف الكاسب ا

ب ههنا وهو به : لأنه اد يكو  مصدرا وهو ليس بمناس   ق اول المحشي: أي الثابي إنما فسر الح        
 : والثالث  الحرم    امام  الى  منسب  والثاني  ا مهور   الى  منسب   : ]الاول  مطلقًا.  الصد   من  أعم 

  .2[ للمعتزلة  منسب  

لق القدرة على الطاعة ق بمعنى خ عن التوفياول المحشَي: أي جُعلي الأسباب أي أسباه: هذا اح از  
 لطاعة؛ لأ  المذكور هو المناسب للمقام فتدبر. لق الطاعة وبمعنى الدعوة إلى اخ وبمعنى

اول المحشَي:  العلم حسن سواء كا  تصورا أو تصديقًا ظنيا أو يقينيا أو تقليديا: بعد كونه مطابقا للوااع 
 . أو حصولياً   حضوريا  وسواء كا  بديهياا أو نظريا وسواء كا

ظنيا او يقينيا او تقليداً بعد كونه مطابقاً للوااع واء كا  تصوراً او تصديقاً  س  ] اول المحشي : العلم حسن 
   3وسواء  كا  بديهياً او نظرياً وسواء   كا  حضورياً او حصولياً . [ 

عنى ذل  يله ليس مأو على دلاول المحشَي: ومعنى كو  الشيء في العبادة مسامحة؛ لأ  نص الشار  عليه 
 به ذل  الكو  .   رف الكو  بل هو دليل يع

المعتزلة بملاحظة كونه  أيضًا، وعلى مذهب  وهو ينطبق على مذهب الأشعري بملاحظة كونه موجبًا له 

 
 [ 14]المؤمنون:  - 1
 م ( حيث ذكر في الحواشي اكمالا للكلام . ولم تاتي في ) ع /  بين المعقوفتين جاءت في النسخة ) ر ( - 2
 بين المعقوفتين سقطت من النسخة ) ع / م ( وجاءت في النسخة ) ر ( .   - 3
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دليلا ومعرفاً له فقط، وفيه إشارة إلى أ  ذل  الكو  ليس في حكم العقول ؛ لأ  الكائن فيه ليس بمحل 
االنزا    على كو    نه هو المتناز  فيه ونص الشار لأ تفا  بل في حكم الله تعالى؛  لعقل  لاواز حكم 

الشيء متعلق المدح والذم بإنزال النصوه الدالة على المدح أو الذم ونصه على كونه متعلق الثواب أو 
عنه لأ  ه أو نهى  والوعيد ونصه على دليل    أمر ب1العقاب بإنزال النصوه الناطقة بهما ك يات الوعد 

لى كونه متعلق الذم والعقاب , وكذا دح والثواب, والنهي عنه يدل عالملأمر به يدل على كونه متعلق  ا
 الأمر في نص رسوله عليه الصلاة والسلام عليه أو على دليله.

 ه كثير من اول المحشَي: وهو لا ينافي جواز العفو: اعلم أ  الله تعالى لا يغفر أ  يشرك به ويدل علي      
از العفو عقلا فمنهم من اال   المسلم ، وهم اختلفوا في جو ا الأحاديث ويدل عليه أيضًا إ الآيات و 

به ومنهم من   يقل به؛ لأ  الشار  حكيم والحكمة تقتضي التفراة ب  المسيء والمحسن والكفر لكون ه 
فر من الصغائر ] أ / ا دو  الكلى يغفر مغاية في القبح لا لتمل الإ حة فلا لتمل العفو وإ  الله تعا

لعفو مع التوبة مش ك بينهما وب  الكفر، والدليل عليه كثير من ئر لمن يشاء من غير توبة ف   ابا[ والك5
والأحاديث فيعم   2  الآيات  أما جوازه  لتوبة  المحشَي  الكلام  العفو في  جَواز   من  فالمرادُ  هذا  عرفي  إذ 

االكفر، وأم ا جوازه مطل وهو  المقاً  الكُفرَ لشتبادر فحينئذ إم ا مُقيد    لظاهر  فيَخَتصُ بما عَدا  ، وأم ا   ر   
إطلا  كلام  البع  وفي  مَذَهبْ  بُنَى على  إذا  إلا  يَستقيم  فحينئذ لا  أو عقلاً  مُطلق  سوءاً كا  شرعًا 

 :   وجه وا عليه ب, واستدل  المحشَي رد على المعتزلة حيث خصصوا العفو  لصغائر والكبائر المقرونة  لتوبة

 عُصاةْ . رد ةَ في وَع يداتْ الواالأول: النُصْوه ال  

ذن ب إذا عَل م أنه لا يعُااَبْ على ذَن به  كا  ذل  تقريراً له على الذَنب  وإغراء للغير عليه وهو 
ُ
الثاني: أ  الم

كمةُ إرسال  الرسل.  ينافي ح 

 وه نب المغفور عن عُمومَات النص تخصص المذ يرة جدا فوا واب عن الأول : أ  النصوه في العفو كث
، واد ايل: إ  ا لف في الوعيد جائز؛ لأنه كرم وإنما المحال هو ا لف في الوعيدات على تقدير عمومها

القول، واد اال الله تعالى:   تبدل  الوعد، ورد  نه يستلزم  ل ِلْعبَيِدِ في  مٍ  بظَِلََّّ أنََا  وَمَا  لدَيََّ  الْقَوْلُ  يبُدََّلُ    مَا 
3  ،

 
آيات   اً يَرَهُ { . وهناك}فمََنْ يعَْمَل مِثقاَلَ ذرََةٍ خَيراً يرََهُ * وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََةِ شَرَ قوله تعالى في اخر آيتين من سورة الزلزلة  - 1

 عديدة في ذكر الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين .   
ثَ . 116النساء:   - 2 الْعثُْمَانِيُّ قاَلَ: حَدَّثنَاَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبَِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ   ناَ أبَوُ مَرْوَانَ وكما جاء في الحديث انه قال حَدَّ

 ُ ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: قاَلَ اللََّّ حْمَنِ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ : »أنَاَ أغَْنَىعَزَّ وَجَ  الرَّ رْكِ، فَمَنْ  لَّ الشُّرَكَاءِ عَنِ الش ِ
 ( .1405/  2عَمِلَ لِي عَمَلًا أشَْرَكَ فيِهِ غَيْرِي، فأَنََا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ لِلَّذِي أشَْرَكَ« سنن ابن ماجة )ج 

 [ .  29] ق:  - 3
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بر  لوعيد فاللائق بشأنه أ  أخنه    مراده أ  الكريم إذا  ، وأجيب ع لإ ا   والكذب فيه وهو منتفا 
 با إخباره على المشيئة , ي

يلائم التعليل  نه كرم.   وإ    يصر  ح بذل  تيلاف الوعد فلا بتبدل ولا كذب أصلا وأني خبير  نه لا 
 فتدبر.

عن العلم كيف والعمومات اب فضلاً  بعدم العقوا واب عن الثاني: أ  مجرد جواز العفو لا يوجب الظن  
من التهديد ترجح جانب الواو   لنسبة إلى كل أحد وكفى به زاجراً، ة في الوعيدات المقرونة بغاية  ردالوا

والتبدل  للحكمة  المخالفة  يلزم  العفو  منافيًا  واز  يكن  إذا    أنه  من  يتوهم  ما  يسقط  التقرير  فبهذا 
  1عيدات . دة في الو والكذب في النصوه الوار 

قاب يقتضي واو  العقاب كما أ  كونه قيث فيه نظر: لأ  كونه متعلق الع   وااول المحشَي: ولذا اال      
  2]كونه قيث يعااب عليه يقتضي ذل  انه اذا   يوجد   يكن متعلق اللهم الا ا  يقال ا  الا افة [ 

الملابسة وهو لصل  لسببية في ا م أدنى  فيها  فيه  لة وأيضًايكفي  العقاب عليه بذل  يكفي  ا جواز 
تدل على   3(علىفظاهر في العقاب  لفعل لا  لقوة؛ لأ  كلمة )، وأما كونه قيث يعااب عليه    يءالش

 اللزوم والالتزام ، وأ  المتبادر من المضار  وجود مفهومه  لفعل لا  لقوة. 

عتَزلة و لفعل لذاتولازمة  ل اول المحشَي: أو لصفة من صفا ا هذه الصفة ثبوتية  
ُ
ت بارية ع ندَ اعه ع ندَ ُ هور الم

يلْ. ا بائي منهم عل  ى ما عَرَفَـتَهُ فيما سَبقْ من التَفص 

انتهى فما   يرد به الشر  [  نهُ أو   4اول المحشَي:  لكنَ الشَرُ  ]  للعَقل  سَبيل  إلى مَعرفة  حَس  و  يكن 
  به وإلا فلا. هُ ناه إلا  لشر  إذا ظهر ورودَ لو كا  مع  لشر   ابُ حه  فيَدخْلُ فيما لا يدُركُ إلا 

 
بن عبدالسلام في معرفة الفرق بين الصغائر  حاجب نقلا عن العز اكما انه قد اورد الامام الشافعي في كتاب التوضيخ مختصر ابن ال - 1

 والكبائر  
قال الشافعي: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصت عن    

ائر. وعد من الكبائر شتم الرب  ت عليها فهو من الكبأقل مفاسد الكبائر فهو من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أرب 
والرسول، والاستهانة بالرسل، أو تكذيب واحد منهم، وتلطيخ الكعبة بالعذرة، وإلقاء المصحف في القاذورات فهذا من أكبر الكبائر، ولم  

 يصرح الشرع بأنه كبيرة,  
الذي قاله عندي داخل فيما نص الشرع عليه بالكفر،   بن دقيق العيد: وهذاوقد تناول المسالة ايضاً بعض العلماء في آرائهم ومنهم ايضا   ا 

 قال: ولابد مع هذا من أمرين:
أحدهما: أن المفسدة لا توجد مجردة عما يقترن بها من أمر آخر فإنه قد يقع الغلط في ذلك، ألا ترى أن السابق إلى الذهن أن مفسدة  

يكون شرب القطرة الواحدة كبيرة؛ لخلائها عن تلك المفسدة، ومع ذلك  بمجرده لزم منه ألا الخمر السكر وتشويش العقل، فإن أخذنا هذا  
 فإنها كبيرة؛ لما اقترن بها من مفسدة التجرؤ على شرب الكثير الموقع في تلك المفسدة، فبسبب هذا الاقتران تصير كبيرة.  

 ص( 461/ 7ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )
   0خة ) ع/ م( وجاءت في النسخة ) ر ( قوفتين سقطت من النسبين المع - 2
ص (  وجاء الحرف )على( متضمناً معنى )مع( كما في التنزيل العزيز  178/ 1انظر في دراسات لغوية في امهات كتب اللغة )ج - 3

  6الرعد  عَلَى ظُلْمِهِمْ{، }وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ   177}وَآتَىَ الْمَالَ عَلَى حُب هِِ{البقرة 
َ عَلَى مَا هَدَاكُمْ{ البقرة   / أي لهدايته إياكم. 185كما جاء متضمناً معنى لام التعليل كما في التنزيل العزيز }وَلِتكَُب ِرُوا اللََّّ

 0بين المعقوفتين سقطت من النسخة ) ع / م( وجاءت في النسخة ) ر (  - 4
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ست حقا   الَمدح  او الذَم  على ما لا اختيار للفاعل فيه إلا  اول المحشَي:  والعقَلُ لا لَكم وكذا لا لَكم   
 أنه تركه لظهوره بما ذكره. 

أدنى ب ضاعة وهذا ز يادة م نْ له    رهُما علىاول المحشَي: وليس المراد جواب سؤال بل سؤال  .لا يَخفى تقَري
 من اَولهُ ف يما سَبقْ يعَا أ  العدة في إثبات ذل  أمرا .   يح للكَلامْ وإلا فَقدْ عَل مَ    تَو 

 اول المحشَي: والمذكور في الكتبْ الكلامية لا الاع  ا  عليه  نه اُالفْ لما فيها فالاستدلال

عطوف فقط فهو ملائم تام ر  إلى أفعالَ الله تعالى إعتباينَسباْ   قُبحْ لا  [ بقوله: إ  الُحسنْ وال5] ب/    
َ
الم

 ير مناف لنسبة الحسن  لمعنى الآخر إلى أفعاله تعالى. وغ

نه. اعلم أ  أفعاله تعالى على اسم  :   اول المحشَي: بل كل أفعاله حَس 

 0القسم الأول: مُضافْ إليه تعالى فقط 

إليه بطَ    ، ومُ ريقْ ا َ والثاني: مُضافْ  اللق  العَبد  ب طريقْ  ابُح  كَ ضاف  إلى  . والدليل على عَدمْ  الأول   سْب 
تعالى  على الله  والنـَقْصُ  نَـقَصًا،  ل كونه   به  يَـتَصفُ  لا  تعَالى  عَنهُ  الصادرُ  الف علُ  أ   على  العقلاء  اتفا  

ه مَال    الأمور، كذا في قوله: لأنالمذكور بمُحال، والدليل على عَدم  ابُح  الثاني  لنسبة إلى الله تعالى ما هو  
أ  كلا م   بع الكلامية والحق  إليه الكتب  القسم   لنسبة  من  ابح كل  على عدم  بدل  الدليل   ن 

 تعالى، 

  10فلذا استدل  المحشَي بما هو المذكور في كتابه  على حُسْن  كُل  ف عل  الله تعالى   لنسبة إليه    

  ولا فساد فيه.  ت يتصف  لحسن والقبح لكن بجه  عل الواحدل  أ  الفومن هذا التقرير يظهر    

اول المحشَي: لا عل ة لصنعه ولا غاية لفعل :  الظاهر أ  المراد من العل ة : هي العل ة الفاعلة ومن       
لها على الغاية هو الغر  لا الفوائد والحكم، ولتمل أ  يراد من العلة الغر  ومن الغاية النهاية، وأما حم

اال صاحب التو يح   2  فبعيد؛ لأ  التأسيس ]أفيَد[   يه يكو  العطف تفسير للمعطوف عللغر      ا

 
ِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذيَْنِ الْأمَْرَيْنِ بِمَعْنَى أنََّهُ لَا بدَُّ مِنْ تحََقُّقِهَا لِ  )شَرحِ التلَْويِح( كما أنَ النَصْ مُوضَحاً في - 1 يَثبْتَُ  بينَ ذلك أنََّ مَذْهَبَ الْأشَْعَرِي 

 بهِِ مُسْتغَْنيِةٌَ عَنْ الْأمَْرَيْنِ. :  خْرَى عَلَى مَذْهَ مَذْهَبهُُ بَلْ كُلٌّ مِنْ الْأمَْرَيْنِ مُسْتقَِلٌّ بِإفِاَدَةِ مَطْلوُبهِِ بَلْ، وَلهَُ أدَِلَّةٌ أُ 
 ِ ِ تعَاَلَى عِنْدَهُ( أيَْ عِنْدَ الْأشَْعَرِي  الن سِْبةَِ إلَى  ، وَالْمَذْكُورُ فِي الْكُتبُِ الْكَلَامِيَّةِ أنََّهُ لَا قبَيِحَ بِ )قَوْلهُ؛ُ لِأنََّ الْحُسْنَ، وَالْقبُْحَ لَا ينُْسَباَنِ إلَى أفَْعاَلِ اللََّّ

 ِ طْ اللََّّ وَابِ؛  لِأنََّهُ مَالِكُ الْأمُُورِ عَلَى الِْْ لَاقِ يَفْعَلُ مَا يشََاءُ لَا عِلَّةَ لِصُنْعِهِ، وَلَا غَايةََ لِفِعْلِهِ،   تعَاَلَى بَلْ كُلُّ أفَْعاَلِهِ حَسَنةٌَ وَاقِعةٌَ عَلَى نَهْجِ الصَّ
ِ تعَاَلَى حَسَنٌ بِ ينَ مَعنى ذلك قَوُ وَقَدْ بيََنَوا مُوضِحْيِنَ شَارِحِ  ٍ عَنْهُ فَجَمِيعُ أفَْعاَلِ اللََّّ رُونَ الْحُسْنَ بِمَا لَيْسَ بِمَنْهِي  هَذاَ الْمَعْنَى،  لهُمْ  لِأنََّهُمْ قَدْ يفُسَ ِ

قَ الْمَدْحِ 
ا بِمَعْنَى كَوْنِ الْفِعْلِ مُتعَلََّ َ وَبِمَعْنَى كَوْنهِِ صِفةََ كَمَالِ، وَأمََّ هٌ عَنْهُ، وَمَا ذَكَرُوا مِنْ تفَْسِيرِ الْحَسَنِ بِمَا أمُِرَ بهِِ،  ، وَالثَّوَابِ فاَ ُ تعَاَلَى مُنَزَّ للََّّ
ةً .    وَالْقبَيِحِ بِمَا نهُِيَ عَنْهُ فإَنَِّمَا هُوَ فِي أفَْعاَلِ الْعِباَدِ خَاصَّ

 ص( .332/ 1التلويح على التوضيح )ينظر : شرح 
 0في النسخة ) م ( كتبت خاطئا  - 2
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في  ب القياس في بيا  العلة هي الباعث لا على سبيل الايجاب والقتل العمد  عث للشار  على شر  
 وجب على الله  العلة تالقصاه صيانة للنفوس واوله على سبيل الايجاب اح ازاً عن مذهب المعتزلة فا 

ب على الله تعالى عندهم , وا  افعال الله ى ما عرف ا  الاصلح للعباد واجعلتعالى فشر  الحكم عندهم  
تعالى معللة بصالح العباد عندنا مع ا  الاصلاح لا يكو  واجباً عليه تعالى عندنا وما ابعد عن الحق اول 

من أنكر   هملق وإظهار  المعجزات لتصديقلإهداء ا ياء عزم   من اال انها غير معللة بها , فا  بعثه الانب
نْسَ إلََِّّ لِيَعْبدُوُنِ بوة واال تعالى :  التعليل فقد انكر الن   وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِْْ

وَمَا أمُِرُوا إلََِّّ  واوله تعالى :    1

حُنفََاءَ  ينَ  الد ِ لَهُ  مُخْلِصِينَ   َ   لِيَعْبدُوُا اللََّّ
لو   يفعل   2 وامثال ذل  كثيرة في القرا  ودلي على ما النا وايضاً 

 انتهى .   لغر  اصلاً يلزم العبث 

الفعل ولا   وانها لا  عله فاعلاً في ذل   ئد لى مشتمل على المصالح والفوافعله تعا  ذ لاش  ا  وفيه نظر ا  
أفلا يَكوُ  داعيته و عثتهُ بل تكو  مما ت تبْ  تعَالى عن ذل  عُلواً كَبيراً  مُنفَع لًا ومتأثراً  يلَزمُ ا  يَكوَ  

يعًا هُوَ الَّذ ي خَلَقَ لَكُمْ مَا في  الْأَ لى  في تفسير اوله تعا  3البيضاويعلى فعله  فاللام للعاابة اال   رْ    َ 
عَل يم   شَيْءا  ب كُل    وَهُوَ    ۚ سَماَوَاتا سَبْعَ  فَسَوَّاهُنَّ  السَّمَاء   إ لَى  اسْتـَوَىٰ   َّ ُ  4  ؛ لا  )  : معنى  جلكم لكم( 

وانتفاعكم لا وجه الغر  ]فا  الفاعل لغر  مستكمل به بل على انه كالغر  من حيث انه عاابته 
والغر  ما لأجله يصدر الفعل عن الفاعل وفعله تعالى لا يعلل به، خلافاً للمعتزلة   5الفعل ومؤداه [  
لة لذاته ]لا يقال غر ه اصيل محصا  أنه لو فعل ل غر  لكا  نااصً على ذل     ، والدليل وأكثر الفقهاء

مستكملا بغيره، ]لانا نقول اصيل محصلة العبد وعدم اصيلها ا  استويا   6العبد فلا يلزم ا  يكو  [ 
ال جيح بلا مرجح وا   الفعل لامتنا   ا  يكو  غر ا واعيا الى  تعالى   يصلح  اليه     يستويا    لنسبة 

لزم الاستكمال هو اولى  لنسبة اليه صلة اولى  لنسبة اليه تعالى  لمحاليه تعالى بل يكو  اصيل ا   لنسبة
تعالى كذا ابل واد اع   عليه    لا نسلم انه ا  استويا  لنسبة اليه تعالى   يصلح ا  يكو  عر اً 

من غير  ال جيح  يلزم  انه  نسلم  ولا  الفعل  الى  يكو مرجح  و   داعياً  ا   العباز  الى  الأولوية  لنسبة  د   

 
 [. 56]الذاريات:  - 1
 0[5] البي نة :  - 2
(  هو العلامة المفس ر قاضي القضاة، ناصر الدين، أبو الخير )وقيل أبو  7/8/9/ص1ينظر : في انزار التنزيل واسرار التاويل ) ج - 3

فارس. لم تذكر المصادر سنة  ء وهي بلدة من بلاد هذه النسبة إلى بيضا   -سعيد( عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي الشيرازي، الشافعي
( كما ان له مؤلفات عدة منها معراج المنهاج شرح  )منهاج الوصول إلى علم الأصول ( تأليف شمس الدين  685ولادته )وفاته 

 ب( للفخر الرازي .  هـ( كما انه استمد البيضاوي تفسيره من التفسير الكبير المسمى )بمفاتيح الغي 711الجزري، محمد بن يوسف )ت 
 [.   29]البقرة:   - 4
   0عاقبة الفعل والغرض  (  000الى  000بين المعقوفتين سقطت في نسخة )ع (  وجاءت في النسخة ) م / ر ( من التأسيس افيد  - 5
 بين المعقوفتين سقطت من النسخة ) ع/ م ( وجاءت في ) ر( مكملة للكلام .  - 6
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 ] الشيء   1مرجحاً  ذل   بفعل  مستكملا  لغر  كا   يفعل  من  أ  كل  الملازمة  بيا   واللازم  طل 
ب  والمستكمل بغيره نااص لذاته وذكر الدليل على أنه لا علة فاعلة لصنعه، وعلى أنه لا نهاية لفعله يوج 

 0  رهما ههنا تطويل في غير محله فلذا   نذك

الحس        يفسرو   اد  المحشَي:  ]يدخل[ ن  اول  عنه  بمنهي  ليس  والمباح،    2بما  والمندوب  الواجب  فيه 
وفعل غير المكلف من الإنسا  وغيره كالحيوانات ويدخل فيه أيضًا المكروه إذا أريد  لنهي نهى التحريم، 

ل فيه الحرام مطلقًا , وأني ما لا يدخالمكروه كوأما إذا أريد به الأعم منه ومن نهى التنزيه فلا يدخل فيه  
 المكلف من الإنسا  حسنًا إذا سَلم فلا يُسلم كو  الفعل الصادر ير    كو  الفعل الصادر من غيرخب

سنًا، اللهم إلا أ  يُخصص كلمة ما بفعل ذوي العلوم.   من غير المكلف من سائر الحيوانات ح 

ه  فَظاهر , وأما تَـنَزه عن كو  فعلابْ زه عَن كَو  فعله مُتعَلقْ الثَو ا تنَ, أم 3نهُ اول المحشي: فا  مُنَزه  عَ       
َدح   فالكَوُ  المراد منه كَون ه  مُتعَل ق  المدح في حكم )الله تعالى(    يُجازى بما يَـنْتفع به في العاجل 

مُتعلق  الم
لحسن  بهذا المعنى هو عتبر في الى أ  الم لا كونه متعلق المدح في حكم العقل    يجازي  لثناء عليه ع

ح ومن كونه متعلق الثواب مُنفرداً فيه ولا ش  أ  الكل ينتفي لا كل واحد من كونه متعلق المد    المجمو 
  نتفاء كل جزء من أجزائه و نتفاء بع  أجزائه. 

 مأمور به  أ  المباحاول المحشي: وكو  المباح داخلاً هذا اع ا   على المصنف بوجه  :وجواب الأول:  
لمطلق المو و  للوجوب فقط على أ  دعوى لى أنه ليس بمأمور به  لأمر اع  مجازا وهو لا ينافي اتفااهم

الاتفا   طلة على ما ذكره فيما سبق وحمل الاتفا  على اتفا  الأكثر لسن   واب على ا صم إلا 
لكلام عليه ليس بجيد اطعًا، فبناءُ ا   به أصلا [ غير معتد    6أ  يقال أ  اول الغير في هذا الباب ] أ /

من حيث هو وإ    يكن متعلق الثواب، واد عرفي ما في الأو ح   واب الثاني: أنه متعلق المجمو وج
فتذكر والحقَ أ  كلاً من هذه الأجوبة الثلاثة في غاية البعد، والاع ا  الوارد على الظاهر غير مندفع بها 

 اطعًا. 
 

 0م / ر ( ن ) ع ( وجاءت في ) بين المعقوفتين سقطت م  - 1
 بين المعقوفتين سقطت من ) ع ( وقد ذكرت في ) م ( .  - 2
ِ تعَاَلَى، وَ  - 3 ا جَعَلَ الْأفَْعاَلَ كُلَّهَا مَخْلوُقَةً لِلََّّ لَا شَكَّ أنََّ مِنْهَا مَا هُوَ  وتم شرح ذلك نقلا عن الاشعري قوله في شرح التلويح مبينا أن لَمَّ

 ُ يَ عَنْ ذلَِكَ بِأنََّ الْحُسْنَ، وَالْقبُْحَ، وَالطَّاعَةَ، وَالْمَعْصِيةََ اعْتِ  تعَاَلَى مُ قبَيِحٌ، وَاَللََّّ هٌ عَنْ الْقَباَئِحِ حَاوَلَ التَّقصَ ِ باَرَاتٌ رَاجِعةٌَ إلَى الْكَسْبِ دُونَ  نَزَّ

ِ تعَاَلَى، وَذلَِ  نُ مَصَالِحَ، وَإنَِّمَا  كَ؛ لِأنََّ خَلْقَ الْخَلْقِ فيَسَْتنَِدُ إلَى الْعبَْدِ لَا إلَى اللََّّ الْمَعْصِيةَِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَخَلْقَ الْقبَيِحِ لَيْسَ بِقبَيِحٍ بَلْ رُبَّمَا يَتضََمَّ

ِ تعَاَلَى خَلْقهَُا، وَيَقْبحُُ مِنْ الْعبَْ   دِ كَسْبهَُا.الْقبَيِحُ كَسْبُ الْمَعْصِيةَِ، وَالْقَبيِحِ فَلَا يَقْبحُُ مِنْ اللََّّ

 ً  ص( .362/ 1ينظر : شرح التلويح على التوضيح باب لابد للمأمور به الحسن )  ايضا
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ثواب  ه مع أنه ليس بمتعلق المدح والفيه نظر؛ لأ  فعله تعالى داخل  ى فعله فيا لمد علاول الشارح: م  
والمعرف هو الحسن بهذا المعنى و كن دفعه بتخصيص ما بفعل العبد، والمراد من الفعل ههنا هو المعنى 

يستل أنه  يراد  فلا  الحاصل  لمصدر  هو  المعرف  الفعل  من  والمراد   , الإيقا   وهو  يكو المصدري  ا     زم 
ايقا [ ]للإيقا  ايضاَ  حاوللحاصل  لمصدر     1   يرد  ولا  به  والمك صل  الحرام  ترك  فيصد  ا   فعل  روه 

لأ  تركهما من الحاصل  لمصدر الذي هو الإيقا  فلا يصد  التعريف عليهما بل على ، التعريف عليهما  
هما أيضًا لقبيح علي  تعريف اتركها وهو المطلوب، ولا يرد أيضًا أ  ترك الواجب والمندوب فعل فيصد

ف عليهما بل على تركهما وهو المطلوب, وفعل لذي هو الإيقا  فلا يصد التعريا  من الحاصل  لمصدر
المضطر والمجنو  والنائم والمغمى عليه والصو ليس بما لمد عليه ولا مما يذم عليه فيكو  واسطة بينهما  

 كالمباح وتركه.

العَا اول الشارح:  وما للقاد      سنا  لمعنى عاأنه يُصد  على ف عل  الله ت  لا يقُال  ر  لى مع أنه ليس ق 
الذات،  الزائدة على  التعريف للمعتزلة وهم لا يقولو   تصافه تعالى  لقدرة  فيه؛ لأنا نقول إ   تنازْ  

ُ
الم

 وهي المراد ههنا مع أن  اد عرفي جواز تخصيص ما يفعل العبد فلا يصد  التعريف عليه. 

اله  خَارج  عنه     ف علْ النَائ مْ والصو  ير  المضطر والمجنو ,  وأني خَب  ح: عن فعلاول الشار  الغير العا  ق 
 أيضًا إلا أنه تركه لظهوره مما ذكره، واعلم أ  ا نو  على ثلاثة مراتب: 

ر : وهو الذي كاَ  يومًا وليلة أو أال ,      ااَص 

ي لا يزَولُ لذ وكامل مطبق: وهو اد يزَول ,  لك نهُ ا   ثر من ذل  أك  وكامل غير مطبق: وهو الذي يكو 
جنو  كما لا يخفى والمرادُ 

َ
 .2 ههُنا مُطلقُ الم

يرهم للحُسن  بهذين التفسيرين أما مَبا  على اشْ اك ه  عندهم بينهما أو على  عتزلة تفَس 
ُ
اول الشارح: ف َ  الم

 الاختلاف بينهم في معناه، أو على ا طرابهم فيه.

  القبيح ما ليس للقادر يَ  أ  الفر  ثابي ب  القول   لالحرام والمكروه . لا يَخفى عَ رح: إلا  اول الشا
الأول  من  أعم  ف نه  يفعله  لا  أ   العا  قاله  للقادر  ما  القبيح  القول     وب    , يفعله  أ   العا  قاله 

 
   0سقطت من النسخة ) م ( حيث ذكرت في النسخة ) ع / للإيقاع ايقاع (  - 1
، وَالْمَجْنوُنِ   - 2 آخَرُ لِلْحَسَنِ فإَنَِّ الْمُعْتزَِلَةَ   ، وَهَذاَ تفَْسِيرٌ ونفهم من ذلك فهم النص من خلال ما اورده الاشعري ايضاً  في فِعْلِ الْمُضْطَر ِ

لِ يَخْتصَُّ باِلْوُجُوبِ، وَالْمَنْدُوبِ  يْسَ لهَُ  ، وَباِلتَّفْسِيرِ الثَّانِي يتَنَاَوَلُ الْمُباَحَ أيَْضًا.)وَمَا لَ فسََّرُوا الْحَسَنَ، وَالْقبَيِحَ بتِفَْسِيرَيْنِ فاَلْحَسَنُ باِلتَّفْسِيرِ الْأوََّ
لِ  يْ الْقَبيِحُ مَا لَيْسَ لِلْقاَدِرِ الْعاَلِمِ بِحَالِهِ أنَْ يَفْعلَهَُ فَكِلَا تفَْسِيرَيْ الْقَبيِحِ مُتسََاوِياَنِ لَا ذلَِكَ( أَ  يتَنَاَوَلَانِ إلاَّ الْحَرَامَ، وَالْمَكْرُوهَ فَعلََى التَّفْسِيرِ الْأوََّ

ِ لَا يثَبْتُاَنِ إلاَّ باِلْأمَْرِ، وَالنَّهْ بَيْنَ الْحَسَنِ، وَ لِلْحَسَنِ الْمُباَحِ وَاسِطَةٌ  يِ( نفس المصدر  الْقبَِيحِ، وَعَلَى الثَّانِي لَا وَاسِطَةَ بيَْنَهُمَا )فَعِنْدَ الْأشَْعَرِي 
 السابق .  
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الاخص   على شيء صد   الأعم  يلزم من صد   ولا  المباح  على  المباح   يتوهم كو عليه ح   لصداه 
 حسنًا وابيحًا معًا. 

ل الشارح: لأنهما يعا أنهما ليَسا لذات الفعل؛ لأنه لو كانا لذاته يلزم ايام العر  وهو الحسن والقبح و ا
القبح وتل   أو  العر  وهو الحسن  ايام  يلزم  له وإلا   لعر  وهو لا فعل ولا لصفة له لأنه لا صفة 

ائي وأما التقرير في الرد على ا ب،  في الرد على  هور المعتزلة  و التقريرعل. هذا هالصفة  لعر  وهو الف
ومن تبعه فهكذا  أولا لصفة له وإلا يلزم ايام العر  وهو الحسن أو القبح  لعر  وهو الفعل، وأما ايام 

 تل  الصفة الاعتبارية  لفعل فليس من  ب ايام العر   لعر .

الشارح: كقول      الحاول  اعلم أ  ) هور  ركة سريعنا هذه  أو بطيئة.  امتنا  ] المة  تكلم (: ذهبوا إلى 
[ ايام العر    لعر   ؛ والفلاسفة: إلى صحته واستدلوا عليها بصحة القول    الحركة سريعة أو 6ب/  

صة إذا بطيئة لكن فيه نظر؛ لأ  السرعة والبطء ليسا بكيفيت  وجوديت   إذ ليس ثمة إلا حركات اصو 
الذحص في  يوصف  لي  بع   إلى  بعضها  وايس  فيكالهن  والآخر  لبطء  ونا  صفت  بع   لسرعة 

اعتباريت  ولا نزا  في ايام الصفات الاعتبارية  لأعرا  على أ  مرجع السرعة والبطء إلى الة السكنات 
 المتخللة وكثر ا فيكونا  في الحقيقة صفت  للجسم لا للحركة.

ه  به  يء  لشيءايام الش  واعلم أ  معنى ني منعوتًا  يثْ يصير :الأول نعتًا والثاق    عند الفلاسفة اخت صاص 
سواء كا  متحيزا أو لا فهو يشمل على ايام صفاته تعالى بذاته، وعند  هور المتكلم  حصوله في الحيَز 

دهم به يكو  مرا هم إلا أ  تبعًا لحصول ذل  الشيء الثاني فيه فلا يشمل على ايام صفاته تعالى بذاته الل
العر     ايام  تو تفسير  على صفاته  العر   يطلق  المقدسة، وههنا هر ولا  ذاته  ا وهر على  ولا  عالى 

للجوهر  واز  فيه  التحيز للآخر وهو تابع  تابعًا في  العر    أحد  يكو   أ   أنه يجوز  قث آخر وهو 
ل منهما تابعًا للآخر في   يكو  كم الدور   وجود مرجح لذل  غير معلوم لنا في نفس الأمر, فلا يلز 

يكو  أحدها تابعًا للآخر في التحيز والآخر تابعًا الغير الأول إلى ز ولا التسلسل في الأعرا      حيالت
غير النهاية , ولا ال جيح من غير مرجح    يكو  أحدهما تابعًا للآخر في التحيز والآخر للجوهر ولا 

   فلا يُسلم امتناعه فتأملزوم الثاني فلو سلم ل يكو  هو أولى من عكسه  

 المحشي:  والقبيح ما يذُم عليه , أي على فعله شرعًا أو عقلاً إلا أنه تركه اكتفاء بما سبق.ل  او 

اول المحشي:  وإ  شاء ترك   يقل وإ  شاء   يفعل؛ لأ  عَدمُ الفعل غَير داخل اَيَ المشيئة و  يقل 
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 لمشيئة تيلاف ما االه. ا  أ  ال ك وهو الكفَ داخل اي يعلم منه  عل إذ لا  أيضًا وإ    يشأ   يف 

ه , وأما  لنسبة إلى المضطر  سناً بَلْ ابَ يحاً أي في نفَس  اول المحشي: لأ  مَا ما أَ  يفَعلاه اَدْ لا يَكو  ح 
دين عن  ز  لقيوالمجنو  فلا يكو  حسناً ولا ابيحاً، وهو الموافق لإطلا  اول الشارح حيث اال: اح 

المقدور لا يوصف قسنا ولا ابحا بشيء رح الموااف من أ  الفعل الغير  ش  ل المضطر والمجنو  ، ولما في فع
 من معاني حُسن الأفعال وابُحها. 

ولم ا ثبي عند المعتزلة من أ  الثواب يجب عليه تعالى في مقابلة طاعة المكلف فقط، والعقاب في مقابلة 
بها بدو    حَسُن  منه، وأما انتفا  غيره  كةنتفا  المال   شيائه المملو ر من أ  اهو المتقر معصية فقط، ولما  

إذنه فقبيح فالمقصود تعريف الحسن والقبيح في نفسه ولتمل أ  يكو  المراد أنه اد لا يكو  حسنًا بل 
له ة إلى فاع و لنسبابيحًا في نفسه والنسبة إلى المضطر مثلًا فالمقصود تعريف الحسن والقبيح في نفسه  

ولا لكونه مما له أ  يفعله لإمكا  الاعتذار   ق الذم والعقاب لا ينافي العفوعلوكو  فعل المضطر مثلاً مت
  لا طرار . 

وفي كلام المحشي إشارة إلى كلاَ من فعل المضطر والمجنو  اد يكو  حسنًا في نفسه  واد يكو  ابيحاً في 
وإدخا ا على  1د( )ق اال: اد لا يكو  حسناً بذكر نفسه حيث بيحاً في نفسه واد لا يكو  حسناً ولا ا

[ أ  ما ما أ  يفعلا  اد لا يكو  7المضار  وهي حينئذ تفيد التقليل ومن كلامه يعلم  لمقايسة ] أ /  
 ابيحًا بل حسنًا كالواجب والمندوب فلو   يقُيد لا تنق  التعريفا   عًا ومنعًا بذل  المحسن.

اله  فَـقَطْ    يقُال ما للعا  د ب قيدا القاد رْ. بَلْ ب قَ قيَ د يعَا أَ  مَا لو  َْ يُ و   يقُيَ شي:  فلاول المح يدْ العا  ق 
قاله أ  يفعله وما ليس له ذل  لينتق  تعريف الحسن منعًا وتعريف القبيح  عًا  لقبيح الصادر عن 

ب بل  العا  قاله  بقيد  يقيد  ولو    القادالمضطر  يقاقيد  ليسر     وما  يفعل  أ   للقادر  ما  ه ذل  ل  ل 
ا وتعريف القبيح  عًا  لقبيح الصادر عن المجنو  ولو   يقيد بشيء منهما لينتق  تعريف الحسن منعً 

القبيح  عًا ,  تعريف الحسن منعًا وتعريف  لينتق      يقال ما للإنسا  أ  يفعله وما ليس له ذل  
الصا القبيح  من  المبكل  عن  والمجدر  اضطر  عن  الصادر  الحسن  وأما  عن لمنو ،  الصادر  والحسن  ضطر 

فلا نقضي بهما أصلا على  يع هذه التقادير الثلاثة ,  بملاحظة كونه مما  ما أ  يفعلاه فتأمل المجنو   
 فيه ح  تنل إلى ما فيه. 

 
   0نفي  لها على المضارع الم)قد( وهي من المنصوبات تدخل على الافعال وحكم دخولها على الفعل الماضي المنفي حكم دخو - 1
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ا.  إلى أ  الضمير في  1اول المحشي: والذي لا يعَلَمْ حَالهُ فيه إشارة  ف   ايل إ    ماإلى  له  راجع  اوله ق 
 حيح  أيضًا بل هو الأولى بناء  على اربه.لقادر بل إلى العا   صَ ا  رجوعه إلى 

القادر العا ؛ العلم قال ذل  الشيء مع أ  المقصود هو الثاني على أ   النا : لا يلزم من العلم قال 
 رجوعه إلى ما أظهر  لنظر إلى المعنى فلذا اختاره. 

على ذل  الشيء والعا  ا  قاله إذا كا  هو القادر  لع  لا ش  أ  المراد من القادر ا: الأول:  ول المحشيا
يفعله,  أ   له  ليس  ما  ولا  يفعله   لا  أ   ولا  يفعله  أ   قاله  العا   للقادر  ما  عليهما  يصد   فلا  قاله 

بر فر  القدرة لا أ  يعت  اللهم إفينتق  تعريف الُحسن إذا كانا حسن  وتعريف القبيح إذا كانا ابيح 
 ر والعا  . ادوالعلم في الق

فحينئذ يندفع النق  واد عَرفيَ فيما سَبقْ أَ  ما للقادر العا  قاله أ  لا يفعله أعم مطلقاً مما ليس له 
الفعل لغير  المطلق عليه وإذا كا  ذل   الأعم  الشيء يستلزم صد   الأخَصُ على  يفعله.  وصد   أ  

دا  المقدور  ذي لا يعلم وكذا الأمر في الفعل الحسن ال  عاليس له أ  يفعله, فينتق  من  خلًا فيما حسناً 
 حاله. 

اول المحشي: الثاني : منشأ هذا الإيراد أ  المتبادر من المكروه كراهة التحريم في الحرام بناء على أنه أعم 
في القبيح بكلاً تفسيريه  ه داخلاً هة التنزيمن أ  يكو  مقطوعًا به أو مظنونًا به فيلزم أ  يكو  المكروه كرا

 داخل فيهما عندهم, بل هو واسطة كالمباح ب  الحسن  لمعنى لمعتزلة  على زعم المصنف أ  غير ا  عند 
وحاصل ا واب صرف المكروه في اوله إلا الحرام والمكروه عن متبادره إلى غيره وهو   2الأول وب  القبيح. 

ر ا واب  لإمكا  ولا ديطع قرمته وإلى ذل  أشار بتص ام بما يقصيص الحر المكروه كراهة التحريم, وتخ 
يقال: إ  المكروه كراهة التنزيه عندهم مما  دح على تركه ويذم على فعله بناءً على أ  العقاب   يبعد أ 

ما ذكره   على الصغيرة الغير المقرونة  لتوبة ولا اجتناب عن الكبيرة يجب على الله تعالى عندهم. فلا يرد
 كر بعد اوله. ولا ما يذ 

[  إنه عندهم غير داخل في الصغيرة بل هو واسطة ب   7قال ] ب/  اللهم إلا أ  ي  ول ولقائل أ  يق  
ا فيِهِ وَيقَوُلوُنَ يَا  الصغيرة والكبيرة وفيه نظر؛ لأنه ينافي اوله تعالى:   وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فتَرََى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّ
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ذاَ الْكِتاَبِ لََّ يغَُادِرُ صَغِيرَةً وَ  إلََِّّ أحَْصَاهَا ۚ وَوَجَدوُا مَا عَمِلوُا حَاضِرًا ۗ وَلََّ يَظْلِمُ رَبُّكَ أحََداًوَيْلتَنََا مَالِ هََٰ ،     1لََّ كَبيِرَةً 
 : بمعنى ما  دح على تركه ولا المكروه    ل: إ  كو  لأنه يدل على أنه داخل في الصغيرة ، و كن أ  يقا

فيه يذم على فعله داخلاً في الحسن   داخل  المباح مطلقاً  بناءً على أ   ببعيد  الثاني عندهم ليس   لمعنى 
عندهم مع أ  منه ما ليس بضروري , ولا يليق بشأ  العاال أ  يشتغل بما ليس بضروري ولا مما  دح 

ح والثواب وأ  المباح ليس د ف الُحسن الذي يكو  متعلق المراد تعريول: إ  المعلى فعله، وَلقائل أ  يق 
 ف ذا كا  ما للقادر العا  قاله شاملًا له يلزم الانتقا  به منعًا. منه  

ف   ايل: المقصود منه تعريف الُحسن الأعم من ذل  الحسن. النا: يأبى عنه سَوُ  كلام المصنف ويلزم 
لل  الآخر  المعنى  المباححسن؛ لأ   ثبوت  بملائ  من  ولا  بصفة كمال  ليس  يلتزم م  ما  أ   إلا  اللهم  للطبع 

  ذل .

اول المحشي: وما ليس له من شأنه. ذل  ليس المراد به سلب القدرة بل الليااة فيكو  اوله: ولا ينبغي له 
ح بما ريف القبيأ  يفعله عطف تفسير له فلا يتوهم النق   لحرام والمكروه كراهة التحريم  عًا على تع

 له أ  يفعل.   ليس

  قاله أ  يفعله وأ  لا يفعله اد يجيء بمعنى أنه اابل ومستعد له وهو شأ  القادر العا منواعلم : أ  ما 
ليس بمراد  نه لو أريد ليدخل  يع الأفعال الاختيارية  الت علم أحوا ا في التعريف  فيلزم انتقا  كل 

في   المندوب وإلا ليدخل    له وليس المراد بما له ما يجب    ف التفسيرلمحشي بعطمنهما منعًا، وإليه أشار ا
تعريف القبيح ولا ما لا يجوز له عقلا أ  يفعله وإلا يلزم دخول أكثر الأفعال القبيحة شرعًا في تعريف 

خلاف   وخروج أكثر الأفعال الحسنة شرعًا عنه . ولا ما لا يجوز له شرعًا أ  يفعله وألا يلزم  ,  2الُحسن
هو بديهي وما هو نظري ومالا  لتناول كل من التعريف  لما  لاً راد ما يجوز له شرعًا أو عقبهم بل الممذه

 
 [ 49]الكهف:  - 1
دٍ مِنْهُمَا أمََرَناَ الشَّارِعُ باِلثَّناَءِ عَلَى فاَعِلِهِ. وَلَا يتَنَاَوَلُ الْمُباَحَ ; لِأنََّهُ لمَْ  لِأنََّ كُلَّ وَاحِ   وَالْحَسَنُ باِلتَّفْسِيرِ الثَّانِي يَتنَاَوَلُ الْوَاجِبَ وَالْمَنْدُوبَ ; - 2

هُمَا لَا حَرَجَ فِي فِعْلِهِ  وهنا قد بين وفصل في  لِأنََّ كُلاًّ مِنْ  يأَمُْرِ الشَّارِعُ باِلثَّناَءِ عَلَى فاَعِلِهِ  وَباِلتَّفْسِيرِ الثَّالِثِ يَتنَاَوَلُ الْمُباَحَ وَالْمَكْرُوهَ أيَْضًا ;
عُ باِلذَّم ِ لِفاَعِلِهِ، وَفِي فِعْلِهِ حَرَجٌ. وَلَا  نفس المصدر في المختصر حيث قسم َالْقبَيِحُ باِلتَّفْسِيرَيْنِ الْأخَِيرَيْنِ يَخْتصَُّ بِالْحَرَامِ ; لِأنََّهُ أمََرَ الشَّارِ 

الْمُباَحُ لَا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَسَناً وَلَا  وَالْمَكْرُوهَ ; لِأنََّهُ ]لمَْ يأَمُْرْ[ الشَّرْعُ بِالذَّم ِ لِفاَعِلِهِمَا وَلَا حَرَجَ فِي فِعْلِهِمَا. فاَلْمَكْرُوهُ وَ ناَوَلُ الْمُباَحَ يتََ 
امِيَّ  ةُ: الْأفَْعاَلُ حَسَنةٌَ لِذاَتِهَا، قَبيِحَةٌ لِذاَتِهَا. فَمِنْهَا: مَا يَهْتدَِي الْعَقْلُ إلَِى حُسْنِهِ وَقبُْحِهِ  ةُ وَالْبَرَاهِمَ قبَيِحًا , كذلك وَقاَلتَِ الْمُعْتزَِلةَُ وَالْكَرَّ

رُورَةِ، كَحُسْنِ إِنْقاَذِ الْغَرْقَى وَقبُْحِ الْكَذِبِ الَّذِي لَا نَفْعَ فِيهِ.   باِلضَّ
دْقِ الَّذِي فِيهِ ضَرَرٌ، وَقبُْحِ الْكَذِبِ الَّذِي فِيهِ مَنْفَعةٌَ. الْعَقْلُ باِلنَّظَ  وَمِنْهَا: مَا يدُْرِكُهُ   رِ وَالِاسْتِدْلَالِ، كَحُسْنِ الص ِ

ِ. وَالشَّارِعُ كَاشِفٌ لِلْحُسْنِ وَالْقبُْحِ،   لَاةِ وَالْحَج   مُوجِبٌ لَهُمَا.  لاَ وَمِنْهَا مَا يدُْرِكُهُ الْعَقْلُ باِلسَّمْعِ. كَحُسْنِ الصَّ
ةٌ تقَْتضَِي حُسْنَهُ أوَْ قبُْحَهُ، بَلِ الْفِعْلُ يَقْتضَِي لِذاَتهِِ أحََدَهُمَا.  مَّ إِنَّ الْقاَئلِِينَ باِلْحُسْنِ وَالْقبُْحِ الذَّاتِي يِنَ اخْتلََفوُا، فَقاَلَتِ الْقدَُمَاءُ: ليَْسَ فِي الْفِعْلِ صِفَ ثُ 

. وَإِنَّمَا الن ِزَاعُ فِي الْحُسْ جح  على انه  وَاعْلَ وهنا اتى الرد  والرائ الرا لِ عَقْلِيٌّ نِ وَالْقبُْحِ  مْ أنََّهُ لَا نِزَاعَ فِي أنََّ الْحُسْنَ وَالْقبُْحَ باِلتَّفْسِيرِ الْأوََّ
 عَاجِلًا أوَْ آجِلًا. وَكَوْنهُُ عَلَى وَجْهٍ فِيهِ حَرَجٌ أوَْ ليَْسَ، لَا يثَْبتُُ  مَدْحِ أوَِ الذَّم ِ باِلتَّفْسِيرَيْنِ الْأخَِيرَيْنِ.وَالْأصَْحَابُ قاَلوُا: إِنَّ كَوْنَ الْفِعْلِ مُتعَلَ ِقُ الْ 

 إلِاَّ باِلشَّرْعِ، وَلَا اسْتِقْلَالَ لِلْعَقْلِ فيِهِ.  
 ص( . 1/289ينظر : بيان المختصر في شرح المختصر لابن الحاجب / باب الحسن والقبح في حكم الله )
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والقبيحة  يدرك إلا  لشر  من  الحسنة  الأفعال  اال: سواء ،  أاسام  إليه حيث  إشارة  المصنف  وفي كلام 
 لمد عليه شرعًا أو عقلاً. 

هذا الحكم على  افعا أ  ظاهر الكلام مشعر متو   الحكم يشع ر .   اول المحشي:  ظاَهرُ هذا الكَلامْ مُ 
صل  وليس كذل . و   ذكر الأدلة لإثبات الأصل  وليس كذل  بل لإثبات مقدمت مجمو  هذين الأ

الدليل  القائم  على هذا الحكم وإنما ذكر الظاهر والإشعار بناءً على ما مر منه من تفسير اوله: وهذا 
ي مبا    المراد ليس أ  مذهب الأشعر ه  في إثبات ذل  أمرا  ومن بيان  العمدة  أمرين    مبا على 

على هذين الأمرين بمعنى أنه لا بد من اققهما ليثبي مذهبه بل كل من الأمرين مستقل بإفادة مطلوبة 
بق فاء بما سبل وله أدلة أخرى على مذهبه مستغنية عن الأمرين فالأولى عدم ذكر هذا البحث ههنا اكت

 . 

منها    أدلة كثيرة  المحشي:   عقأ  اول  ابُحه  أو  الفعل  حُسن  لو كا   الواجب نه  تَارك  تعَذيبْ  لزم  لياً 
 ل.   وعلى تقدير عدمه واللازم  ط ومرتكب الحرام على تقدير ورود الشر 

، وأجيب أو العفو  ز الشفاعة , وردَ هذا الدليل بمنع الملازمة بجوا  1   ژى  ى   ئا  ئا  ئە     ئە     ې ژ   لقوله تعالى: 
[ من وجوب تعذيب من استحقه إذا مات بلا توبة وايل  8] أ /  لى أصَلهَمْ   اءً عبنعنه بجعله إلزامياً  

 كن أ  يجعل التالي في الدليل عدم الأمن من التعذيب وحينئذ لا يرد ما ذكر لأ  التعذيب وإ    يكن 
  لآية المذكورة .     اللازم محال بطلا  لازماً  ا لكن عدم الأمن التعذيب لازم  ا

إنها لا يدل على بطلا  اللازم مطلقًا  واز أ  تكو  اصوصة بما لا يدرك إلا   كن أ  يقال وأاول:    
  لشر  من أاسام الأفعال عندهم ايل: ظاهرها عام فلا تصرف عنه إلا  لقرينة وهي غير موجودة ههنا. 

  . لهمح ثابي  لعقل على ما تقرر في  ا  مثلاً حُسن الإ  النا: أنها اصوصة لا محالة لأ  

وأاول:  كن أ  يقال إنه لو كا  حُسن الفعل أو ابُحه  مطلقًا عقلياً   يكن في إرسال الرسولْ بما هو 
 بديهي وما هو نظري من أاسام الأفعال عندهم حكمة وفائدة فيكو  عبثاً  لنظر إليه واللازم  طل ؛ 

 كيم، وفيه نظر إذ يجوز أ  يكو ح  مشتمل على الحكم؛ لأنه تعالى تعالى  أفعال الله  لأ  كل فعل من 
كَم لا نعرفها، وعدم العلم  لشيء لا يوجب عدم ذل  الشيء على أ   الإرسال بهما مشتملا على ح 
تعالى   الدين ككونه  أصول  أكثر  في  العباد كما كا   عقول  وييد  لفائدة  يكو   أ   بهما يجوز  الإرسال 
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وداً  يلزم الدور مع ورود الشر   لا ا لا يثبي  لشر  بل  لعقل لئممواادراً و حليماً ومتكلماً( وواحداً   )موج 
وأاول:  كن أ  يقال إ  كلاً من الُحسن  والقُبح  لو كا  لذات الفعل أو لصفته اللازمة له لزم أ  لا بها،  

المعلولمتنا  تخل يتخلف عنه ولا يختلف  ختلاف الأمور ا ارجة عنهما لا التامة واللازم   ف  عن علته 
التخلف لانتفاء شرط من شروط الااتضاء ولوجود مانع عنه   وفيه نظر إذ يجوز أ  يكو  ذل   ل، ط 

 فتدبر.  

اول المحشي: نعم هذا يعا أ  عدم كو  الُحسن  والقُبح  لذات  الفعل  ولصفته  لازم في الحكم  نهما لا 
از عليه لا تواف إثباته عليه  و   ير ا لغيره إنما يقتضي تواف الغشيء لازمً رد كو  ال يثبتا  إلا  لشر  ومج

اللازم  يثبي ا اه  لعام, و واز أ  يكو  له دليل آخر، وأ  ذل   اللازم أعم مطلقًا ولا  أ  يكو  
يء واحد مساوياً لذل  الغير، ف   الي إذا كا  للحكم دليلا  يلزم اجتما  العلت  المستقلت  على ش

 هو محال. و 

الحاصل  حد   العلم  إ   من  الالنا:  الحاصل  الع لمُ  غير  عينه  لنو  دليل   وإ  كا   الآخر  لشخص 
في  فالاستحالة  عينه  لشخص  أنه  سلم  ولو  واحد  لشخص  شيء  على  الاجتما   في  والاستحالة 

في اوله إذ لو كا   الملازمة  ه يعلم أ وهو غير لازم  واز الورود على سبيل البدلية والمناوبة. ومن الاجتما  
 تقبل المنع لكنه يدفع  دنى ومل.   1قبح )انتهى (الالُحسن و 

اول المحشي:  أما الأول: اعلم أ  اللزوم في اوله: وألا يلزم ايام العر   لعر  مواوف على كو  الفعل 
الُحسنُ   ى كو  ذل وجود، وعلعر اً وعلى كو  الحسن مفهوماً زائداً على ذل  الفعل لا عينه كوجود ال

اعتب أمرا  لا  ايام  ار عر اً  امتنا   وعلى  العر  ياً كالوجوب  ايام  معنى  وعلى كو   بغيره،  الشيء  صفة 
تابعا لحصول  الحيز  في  منعوتًا لا كو  حصوله  والثاني  نعتاً،  الأول  يصير  قيث  به  اختصاصه   لعر  

 لنفسها من غير احتياج إلى المحلموجودة بم الصفة االآخر، وأشار المحشي إلى مجموعها وعلى امتنا  ايا
 [  المحشى في هذا المقام. 8] ب/ وبعضها غير ثابي على ما ذكره  

ُعَتزلة إلى أنه تعالى مُتَكل م  ب كلامْ هو اائ م  بغير تعالى مع أ  الكلام صفة له تعالى 
ف   الي: اد ذَهَبَ الم

 فلَ مَ لا يجوز أ  يكو  حُسن الفعل كذل . 

إنه يق النا:  تعا م لا  له  فة  الكلام ص  بكو   االوا:    لى ولو   التقدير لأنهم  تعالى على ذل   إ  معنى كونه 
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 متكلماً بكلام كونه موجداً له اائماً بغيره تعالى. 

وإ  الي: إ  العلم  لأعرا  القائمة   واهر اائم  بها أيضًا؛ لأ  العلم ع  المعلوم  لذات مع أنه صفة 
 واهر. لتل  ا   للعا  لا

مع أنها علم  عتبار كونها حاصلة في العقل وحينئذ هي اائمة   1( فةبع  الفلاس)النا: هذا على رأي  
 لعلم  لا بتل  ا واهر ومعلوم  عتبار كونها موجودة   ارج وحينئذ هي صفة اائمة بتل  ا واهر لا 

  لعا . 

يجوز أ    لا ا حادثة لا في محل فلَ مَ  اائمة بذاعالى صفة  وإ  الي: اد ذهب المعتزلة إلى أ  إرادة الله ت
 ؟ يكو  حسن الفعل كذل .

النا: هذا كلام منهم في مقابلة الضرورة فلا يسمع ويكو   طلا ومع ذل  كا  اختصاه ذاته تعالى   
ع ا إلى  ي ؛ لأ  الإرادة إذا كاني اائمة بذا ا كاني نسبته 2 لإرادة القائمة بذا ا تخصيصًا بلا اصص 

ذاتهالذوات   اختصاه  فكا   السواء  وكو    على  اصص  بلا  تخصيصا  بها  الحسن تعالى  اختصاه    
  لفعل على ذل  التقدير تخصيصا من غير اصص أظهر من ذل  فتأمل. 

اول المحشي:  إ  الحسن ااتصر عليه بناء على أ  حال القبح تعلم بما ذكُر. وهو الموافق لكلام المصنف 
يجوز أ    لعا  قاله أ  يفعله وذل  أنها  كو  الفعل قيث يكو  للقادر  نه سَلبْ ه عدمي؛ لألا على أن

يكو  عبارة عن كو  الفعل قيث لا يكو  له أ  يفعله، ويؤيده التعريف بما يذم على فعله وكونه متعلق 
 الذم والعقاب . 

لوجه، ولو أريد التصور     دعي  واز اول)المحشي( : إذ اد يعقل الفعل ، فيه نظر؛ لأنه لا يدل على الم 
فالمقدمة ممنوعة  واز امتناعه عادة ، اللهم إلا  أ  تبنى على التقريب لا على التحقيق 0 3( نْهكُ  ل)التصور 

ويكتفى  لظن في المقام مع أ  ماهيات أكثر الأفعال إسمية لا حقيقة وهي تتصور كثيراً  لحدود الإسمية 

 
 هذا وكما نقل عنهم في تصنيفهم في المصدر نفسه .   - 1
فأما ما عدا هذه المسائل الثلث من تصرفهم في الصفات الْلهية واعتقاد التوحيد  ،   م قريب من مذاهب الفرق الْسلاميةان مذهبه  حيث قيل 

تزلة ومذهبهم في تلازم الأسباب الطبيعية هو الذي صرح المعتزلة به في التولد، وكذلك جميع ما  قريب من مذاهب المع فيها فمذهبهم
نقلناه عنهم قد نطق به فريق من فرق الْسلام إلا هذه الأصول الثلث. فمن يرى تكفير أهل البدع من فرق الْسلام يكفرهم أيضاً به ومن 

اما المسائل التي لا يحسن الخوض فيها الان فندعها وأما نحن فلسنا نؤثر الِن  ،   ئلتكفيرهم بهذه المسا قتصر علىيتوقف عن التكفير ي
 . تكفير أهل البدع وما يصح منهم الخوض في 

   0( ص 1/309ج  الفلاسفة تهافت: )  في  ينظر
 ص( . 19/  1ينظر : بيان المختصر لابن الحاجب  باب حد اصول الفقه مضافاً )ج  - 2
اهِد   114/ 1العلماء في جامع العلوم في اصطلاحات الفنون   ينظر في : ) دستور - 3 (  حسب ما ذكر في المصدر بِمَا قاَلَ الْفاَضِل الزَّ

تها )بالكنه(  تصورارَحمَه الله. بيَاَنه أيَ بيََان الِاسْتِدْلَال أنَ الْوُجُوب والْمكان والامتناع قد يطُلق على الْمعاَنِي المصدرية الانتزاعية و 
هْن .  يَّة فإَنِ من لَا يقدر على الِاكْتسَِاب يعرف هَذِه الْمعاَنِي بالكنه إِذْ كنهها ليَْسَ إلِاَّ هَذِه الْمعاَنِي المنتزعة الْحَ ضَرُورِ   اصِلةَ فِي الذ ِ



89 

 

  الأفعال لازماً له قيث بعالمضار   واز أ  يكو  حُسن  ا ا على  ر اد وإدخوإنما اال: اد يعقل بذك
 نف  تصوره عن مجرد تصور ذل  الفعل ويقال له اللازم الب     لمعنى الأخص. لا ي

اول المحشي:  وهو عدمي فيه مسامحة أشار إليها بقوله: إنه ليس  قسن ؛ لأ  العدميات لا تناا  
  ب . سلنما التناا  ب  الإيجاب والالمحل وإ  ا  رتفا ينهما  واز ارتفاعه 

أ  ايل: أراد  لتناا  ما هو الشامل للتصورات والتصديقات أعا التنافي  لذات فنقي  الشيء رفعه 
 مطلقًا سواء كا  في نفسه أو عن شيء .  

داهُ على المعدوم.   النا: فحينئذ  نع ص 

يقول لمحل    ي شرح المختصر: أ  الأوْلى أي في حواشذكر المحشاول المحشي: لأنه يلزم إثبات الحكم ،  
بيا  لأنه في  مطلقًا المعنى؛  المعنى  لمعنى  ايام  بطلا   أي 1   ايامهما  الحاصل  تعليله؛ لأ   اال في  ولذا   ،

 المعني  معا   وهر و  يقل  لفاعل  انتهى . 

 الأولوية وهو ظاهر المرادؤال بتل   يدفع الس  وحمل الفعل على المعنى بقرينة ذكر ا وهر دو  الفاعل لا   
واع   عليه      2[  الحكم أما الكو  اائماً به كما االه المحشي في حواشي شرح المختصر9أ /    ]   من

الحمل عليه يستلزم أ  يكو  التقليل بقوله؛ لأ  الحاصل ايامهما   وهر متضمنا لتعليل الشيء بنفسه، 
لتعليل بما بعده كما واع والدعوى بعبارة أخرى والتأكيد  ه إعادة لال ما ذكر وأجيب عنه  نه يجوز أ  يق

 ارة شرح التجريد، وحملها الشريف على هذا المعنى . في عب

وأاول: فيه قث إذ لا يقال في إثبات حيوانية هذا الشيء بإنسانيته أنه متضمن لتعليل الشيء بنفسه؛    
وما   هنكو  ذل  الشيء علة له في الذ يلزم أ  يالذهن لا  لأ  الكل إذا كا  علة لشيء هو جزئيه في  

 أن فيه من هذا القبيل. 

وأم ا الأثر الم تب وهو الحسنية مثلا وأما الحكم الشرعي المصطلح كالوجوب وأوه، وذل  أنه لو جاز 
أيض الوجوب عر ا  إذا كا   أما  الوجوب  لفاعل لا  لصلاة مثلا،  ايام  فجاز  العر   لعر   ا ايام 

 
 1/334ينظر : شرح التلويح على التوضيح للأمام التفتازاني ،  - 1
الْجِهَةُ الْمُوجِبةَُ لِلن ِسْبةَِ إلَِى الشَّرْعِ: كَوْنُ تعَلَُّقاَتِهَا، أوَْ كَوْنُ   00المراد من  المسالة  نى للأدلة التفصيليةوكما شرح ذلك مفصلاً المع - 2

مِ مُتحََق ِقٌ قبَْلَ الشَّرْعِ لِكَوْنهِِ قَدِيمًا. وَالْجِهَةُ  نَّ وُجُودَ الْحُكْ الْعِلْمِ بِتعَلَُّقاَتِهَا مُسْتفَاَدًا مِنْهُ، لَا كَوْنُ وُجُودَاتِهَا مِنْهُ، كَمَا قِيلَ، فإَنَِّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، لِأَ 
عَةً عَلَى الْأدَِلَّةِ الْأصُُولِيَّ   الْعِلْمِ.  الَّذِي هُوَ فَرْعُ ةِ، أوَْ كَوْنهَُا مُتعَلَ ِقةًَ باِلْعَمَلِ الْمُوجِبةَُ لِلن سِْبةَِ إِلَى الْفَرْعِ: كَوْنُ أدَِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ مُتفََر ِ
ا أنَْ يَكُونَ قاَئِمًا بِذاَتِهِ، أوَْ لاَ  ا أنَْ يَكُونَ مُبْتدََأً  وَالْأدَِلَّةُ التَّفْصِيلِيَّةُ: هِيَ الْأمََارَاتُ. وَمُتعَلَ ِقُ الْعِلْمِ إِمَّ لُ: الذَّاتُ، كَالْجَوَاهِرِ. وَالثَّانِي، إِمَّ . وَالْأوََّ

 ، أوَْ لَا. لِلتَّغيَُّرِ 
لُ: الْأفَْعاَلُ. وَالثَّانِي وَالْأَ  فاَتُ الْحَقِيقِ  -وَّ لُ: الْأحَْكَامُ. وَالثَّانِي: الص ِ ا أنَْ يَكُونَ مُقْتضَِياً لِنسِْبةٍَ مُفِيدَةٍ، أوَْ لَا. وَالْأوََّ  يَّةُ. إِمَّ

فاَتِ الْحَقِي  الِ. وَباِلشَّرْعِيَّةِ: الْأحَْكَامُ الْعَقْلِيَّةُ. وَباِلْفَرْعِيَّةِ: الْأصُُولِيَّةُ. قِيَّةِ وَالْأفَْعَ فَخَرَجَ باِلْأحَْكَامِ: الْعِلْمُ باِلذَّوَاتِ وَالص ِ
 ينظر: شرح المختصر نفس المصدر السابق .    
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ذا ايام العر   لعر  ويظهر  لتأمل واللازم  طل فكء  كا  أمرا اعتباريا ففيه خفا  وأما إذا  فظاهر ، 
مطلقا فلا يقال إنه لا يلزم منه بطلا  مطلقًا،  لنسبة إلى المتحيز فيحتاج إلى عدم القول  لفصل والمقام 

 بمحله. 

    وهر حصوله في حيز ايام العر ,  فمعنى    1اول المحشي: إذ هما معًا حيث ا وهر  أي حيز ا وهر
   لعر  حصو ما معاً في حيز ا وهر تبعا له؛ لأ  حيز العر  تبعا له ومعنى ايام ايام العر   هرا و 

ليس إلا حيز ا وهر , وفيه شيء دايق فتأمل  في الاستخراج ولا يخفى علي  أ  هذا الدليل  إنما يدل 
ام العر   لعر  ايلتحيز فهو لا يدل على بطلا   بعية في ابمعنى التعلى بطلا  ايام العر   لعر   

وهم  هور القائم  لمجر  المجردات،  نفى  من  مذهب  على  الدليل  يبا  أ   إلا  اللهم  تخيز  ا  لا  إذ  دات 
 المتكلم  . 

ا معا أو يقال: إ  اوله: لأ  الحاصل ايامهما معا   وهر دليل على بطلا  مطلقا، وأما اوله: إذ هم  
ايث ا وهر  حي ببطلا   فدليل خاه  له  القائم  لمتحيز   امتبعا  على أ  يكو  حرف   العر   لعر  

العطف محذوفا ولا يبعد أ  يقال: إ  معنى ايام العر   لعر  القائم  لمجرد ليس إلا اتصافه به وهو 
 ليس بمحال. 

ول في الم ل, والحاصل بل لدليل الأ بمغاير ل   اول المحشي:  وأيضًا معنى ا يامه  به أنه... انتهى : هذا ليس
 رد العبارة والطريق.مجفي 

 اول المحشي: غايته لا بد في هذا من خصوصية مرجحة لئلا يلزم ال جيح بلا مرجح. 

إذا كا   إنه  يقال:  ذاته لا  تعالى  لنسبة إلى  الشيء  لشيء كما في صفاته  اول المحشي:  اختصاه 
فعل أيضًا؛ لأنا نقول المقدمة السن فيلزم إثبات الحكم لمحل  صوفا  لحُ والفعل مو الفاعل  موصوفاً  لفعل  

الأجنبية غير صاداة ههنا وإلا يلزم اتصاف الواجب  لذات  لإمكا  الذاتي ؛ لأنه موصوف  لصفات 
كا  الذاتية القد ة وهي موصوفة  لإمكا  الذاتي في الحقيقة مع أ  الواجب  لذات غير موصوف  لإم

 لآخر. لذاتي والامتنا  الذاتي نقي  ا ا   من الوجوب الذاتي والإمكا  ؛ لأ  كلا الذاتي

.... انتهى : ظاَهرهُ يَدلُ على أ  الصد  على موجود يقتضي كو  الصاد  2اول المحشي:  مفهوم كلي 

 
 ص( . 458/ 1ينظر : رفع الحاجب في مختصر ابن الحاجب / باب مباحث الاحكام )ج - 1

 ص( .  262/ 2لتوضيح باب الحكم )جينظر : شرح التلويح على ا     
 ص( .335/ 1ينظر: نفس المصدر السابق )ج - 2
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جية كما وجوديا مع أنه ليس كذل  إذ كثير من المفهومات العدمية يصد  على كثير من الموجودات ا ار 
المتحابفي المحمولات    المعدولة  يك9ب/    ]   الموجبة  أ   يجوز  أنه  فالمراد  منه [  حصة  مفهوم كلي  و  

 موجودة وحصة منه معدومة وهو صاد  عليهما، والحال أنه لا يقال عليه أنه معدوم صرف.

فة الفعل . لتمل أ  يكو  الوجودي ص   1اول المحشي:  أنه مَنقو   تصاف الفعل  لإمكا  الوجودي
أ  ايام الإمكا   لفعل المعدوم   فعل الموجود  لإمكا  بناء علىاللأنه النق  إنما يتم  تصاف  المذكور؛  

ليس من  ب ايام العر   لعر  وحينئذ يكو  اوله بع  ما ذكر من الدليل متعلقا بقوله: إنه منقو  
صفة الإمكا  فحينئذ يكو  متعلقا بقوله: ال من الفعل المذكور هو  و  المرادوجودي فيكولتمل أ  يكو   

لم ل واحد على كلا الاحتمال ، وتقرير النق  هكذا أ  الإمكا  وجود بناء على ما مر آنفًا واالم الفعل  
مفهوم زائد على مفهوم الفعل النصف به إذ اد يعقل الفعل ولا يخطر  لبال إمكانه   هو وجودي لأ  

مكن إلى آخر بم  وهو الممتنع  لذات أنه ليس  ى المعدوما صد  علنقضه لا إمكا  وهو عدمي وإلا لم 
ايام العر   لعر   طلًا يلزم أ  لا يكو  ذل  الفعل ممكنا مع أنه  كن في نفسه؛   الكلام، وإذا كا 

 لأنه ليس بواجب  لذات ولا بممتنع  لذات فثبي أنه ممكن  لذات؛ لأ  الأشياء منحصرة فيها.

لأنه   كالوجوب والقدم والحدوث وأوهاج  ة الت لا وجود  ا في ا ار ور العقلي  من الأماعلم أ  الإمكا 
لو كا  موجودا فنسبه الوجودي إليه لا تكو  إلا  لإمكا  وإلا فتكو   لوجوب لا نسبة الوجود إلى 

الوجوب والإمكا  ف ذا   لوجوب وإذا كاني   تكن  لإمكا  فتكو   لوجوب,  الموجود منحصرة في 
الوجود إلى الإمكا   لإم   واجبا وهو  طل فتع  أ  يكو   الممكن  لكا فينقل الكلام إلى نسبة  كا  

التقدير وهو محال  ا ارج  على ذل   الموجودة في  الأمور  المبدأ في  التسلسل في  فيلزم  الإمكا   إمكا  
وجود إمكا    زيد مثلا  جود إمكا فتع  أ  لا يكو  الإمكا  موجودًا في ا ارج فيه نظر إذ لا يلزم من و 

ايل  ف    فإ  إمكانه.  ا ارج  في  موجودًا  يكن  عدميا ذا    النقي   لأ  كو   ؛  عدميا  نقيضه  يكو   لا 
 مواوف على وجودية ما دخل عليه حرف النفي كما في لأحسن.

 النا: هذا اع اف بلزوم الدور فلا يتصور من طرف المستدل بذل  الدليل. 

عندنا  مر الشار  فلا يثبي   بي وجه ذل  الحسن مثلا إنما  يثأ  يكو     ايل:  كن اول المحشي:  ف    
لا في اعتبار الشار  فلا يكو  موجودًا في ا ارج تيلاف الحسن الثابي بذات الفعل أو بصفته الثبوتية إ
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 . الذاتية ف نه لا يكو  إلا موجودا في ا ارج وإلا يلزم وجود الملزوم بدو  اللازم وهو محال 

أ  الحسن الشرعي عند التحقيق اديم لا    1( رح المقاصد )شلنا: الدليل المذكور ذكُرَ في  شي:  ااول المح
عر  ومتعلق  لفعل لا صفة له فلا يكو  مش ك إلا لزام ، وأاول: إ  أريد بكونه اد ا كونه أزلياً وهو 

   لعدم يلزم ادم غير غير مسبو   في ا ارج لا ينافي كونه أمر اعتبارياً وإ  أريد بكونه اد ا كونه موجوداً  
  راجعاً إلى إحدى  الصفات القد ة ك رادته تعالى بكو  هذا اجب وصفاته الذاتية إلا أ  يكو لو ذات ا

  الفعل مثلا متعلق المدح والثواب فتدبر.

في تركه اول الشارح: تقريره هذا المصدر اما مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف أو عكسه وكذا الحال  
 ياره. فعله واختو 

عدم التمكن من ال ك لكو  الفعل معلوماً ومراداً له   [   10تياره لا يقال ] أ /خاول الشارح: لا يكو   
تعالى وثبي التمكن من الفعل  ختياره لكو  كل من العلم والإرادة له تعالى متعلقا  نه يفعل  ختياره ؛ 

ب أ  ال ك بال ك  ختياره غاية ما في التمكن من افعل مع اللأنا نقول: إ  ذل  يقتضي التمكن من ال
   يقع لأجل ذل . 

: فأما أ  يتسلسل   يذكر الدور مع أ  اللازم أحد هذه الأمور الثلاثة بناء على أ  ذكر 2اول الشارح 
 التسلسل في اوة ذكره؛ لأنه إذا ذكر التسلسل يخطر هو  لبال كثيراً . 

ي الشارح:  وهو لا  والقُ وصف  لحُ اول  اتفاااً. هذا يدل على أ  سن   القبيح حذف في   بح   فاعل  اوله   
اوله   معطوف، من  أخذا  اد  وهما  والقبح،  يوصف  لُحسن  لا  والا طراري  اوله  عليه  يدل  وكذا 

العبد  ببيا  حال  الاكتفاء  إلى  مشيرا  يكو   أ   ولتمل  اتفااا  بهما  يوصفا   لا  والاتفااي  والا طراري 
إلى  ع   لنسبة  حاالقبيح  بيا   ان  ايل:  الحسن  إلى  لأنه صادلاله  لنسبة  ا طراري؛  أيضًا  بلا تفااي  ر 

 سبب الا طراري ما له سبب خارجي تيلاف الاتفااي وإ    يكن اختياريا أيضًا.  

يلزم من عدم وجوب  الفعل الممكن  لذات فلا يتوهم أنه لا  الكلام في  الفعل  الشارح:  فصدور  اول 
ه ره أخرى معها فضلا عن لزوم كوندو ل تارة مع هذه ا ملة وعدم ص صدور الفعه ا ملة  الفعل مع هذ 

 
مه )أسعد  وهنا بين ذلك في كتاب شرح المقاصد وهو كتاب )شرح المقاصد في علمِ الكلام( للأمام سعد الدين وبعض العلماء اس - 1

هـ,  فقال مبيناً ذلك معنى الحسن الشرعي انه :  791لمه ومعرفته  وهو: مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني المتوفي سنة: الدين(  بع
وإنما لم ينقضوا الدليل بأنه يقتضي أن لا يتصف الفعل بالحسن الشرعي للزوم قيام العرض بالعرض لأن الحسن الشرعي عند التحقيق  

 ل لا صفة له وقد بينا ذلك في شرح الأصول .  لا عرض ومتعلق بالفعقديم 
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 رجحاناً من غير مرجح ولا يلزم منه أيضًا إمكا  عدمه  واز أ  يكو  ممتنعًا  لذات معها. 

ه . فيه إ اء من أول الأمرا  تقرير المصنف لا يوافقه بل من عند 1اول المحشي: على ما ذكره المحققو   
  يخفى ابحه على ما أستعلمه. على ما لا  مشتملاً 

ل المحشي: لأنه إ  كا  لازم الصدور عنه لا يخفى علي  أ  معنى كونه لازم الصدور عنه كو  الصدور و ا
له ويؤيده تركه فيما بعده وفائدة  ال ك لا يكو  إلا وكيداً  ممتنع الانفكاك عنه فقوله: قيث لا  كنه 

ازهما على السواء وهو  ا  جو ه وجواز وجوده وعدمه أعم من  ر من كلامراري ستظهاوله: فوا ح أنه ا ط
فتقر إلى مرجح ومن جوازهما مع رجحا  الآخر وهو فيما افتقر إلى مرجح فلا يتصور ثبوت الواسطة  لا ي

ب  الشرطيت  بهذا الوجه وأما بوجه آخر فيتصور وهي وجوب وجوده مع إمكا  عدمه إذ وجوب وجود 
 إمكا  عدمه في نفسه. لا ينافي  ء  لغير الشي

 ا في الشرطية الأولى    يكو  المراد من عدم إمكا  ال ك هو العدم بما هو يوجب يعتبر دخو :  ف   ايل
لزوم الصدور عنه أو في الشرطية الثانية    يكو  المراد هو جواز الوجود والعدم في نفسه، النا: فعلى  

أنه يجوز أ  لا يكو  لا الشرطيت    تقابل ب  كلي من الاعتبارين لا يكو    م الصدور قيث لا ز  على 
أنه لا  كنه ال ك   الوجود والعدم    لا يكو  موجودا ولا معدوما إلا أ  يبا الكلام على  ولا جائز 

 واسطة ب  الموجود والمعدوم أو إيراد  لفعل ما هو الموجود. 

ونه نااصاً ك  ما عدم ما فر  أنه مرجح وأماالأمرين أ لازم أحد  اول المحشي: وإلا احتياج فيه نظر؛ لأ  ال
ما داخل في اوله احتاج إلى مرجح آخر النا: فلا يبقى صحة اوله ولزم التسلسل إ  ايل إ  كلًا منه

 على إطلااه 

[ اللهم إلا أ  يخص  لثاني لا يقال: إنه يجوز أ  ينتهي إلى مرجح يكو  مع لازمًا فينقطع 10] ب/  
عه في المرتبة الأولى ا سبق أعم من أ  يكو  لازماً ميمالمراد من كونه لازما معه ف لأنا نقوللسل عنده التس

أو الثانية أو الثالثة. وفي وغيرها إذا على  يع التقارير يكو  لازماً ا طرارياً نعم يرد عليه أ  التسلسل 
 ا سبق . جوابه فيمتيصوصه غير لازم بل اللازم أما الدور والتسلسل لكن اد عرفي 

أو أمورا ليسي بموجودة ولا معدومة  أ  يكو  المرجحات أمورا عدمية  ز  وههنا قث آخر:  وهو أنه يجو 
أو أمورا مركبة منها أو أمور مركبة من الموجودات ومنها وعلى  يع التقادير لا يلزم التسلسل المحال. ف   
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 ايل: العدم لا يكو  مُرجحاً . 

هو هو العدم الطارئ على الوجود و  ادى الوجود لا يكو  مرجحا المر السابق علأ  العدم النا: بعد تسليم 
 يجوز أ  يكو  مرجحاً، 

إ  ايل: إ  المراد هو المرجح الموجود، النا: فالنفي في اوله: وإ    يفتقر إلى المرجح، أما مطلق المرجح أو 
مر  إلى  الافتقار  احتمال  بقي  الأول  فعلى  الموجود  مو المرجح  غير  وعلى  جح  مساواة جود  يرتفع  الثاني 

 بمرجح غير موجود،   الحالت 

 إ  ايل: المراد مرجح الوجود وهو لا يكو  إلا موجود .    

النا: إ  المؤثر في الوجود لا يكو  إلا موجودا ولكن لا يجب أ  يكو  مرجح الوجود موجودا بل يجوز 
وإ   ؟  لتامة لوجود ا طوة الثانية  ن العلة اثلا جزء مأ  يكو  معدومًا ألا ترى أ  عدم ا طوة الأولى م

الموجود الذي هو جزء آخر منها والمركب من الموجود والمعدوم ليس بموجود بل كا  المؤثر فيه هو الفاعل 
 هو معدوم. فتأمل في هذا المقال ح  تنل إلى حقيقة الحال. 

من أ  كلًا من الاتفااي   1المصنف.  في عبارة  اول المحشي: عقلاً  لاتفا  هذا إشارة إلى رفع ما يتوهم  
سن والقُبح  لاتفا  والحال أ  فعل العبد منحصرُ فيهما عند طراري إذا   يوصف بشيء من الحُ  والا
فكيف يتصور منه القول قُسنه وابُحه، وحاصل ا واب أ  المتفق عليه عدم كونه موصوفا   2( الأشعري)

به موصوفاً  وأما كونه  عقلًا،  مشرعاً بهما  منحصراً ما  ع    ا ائزة  الأمور  فمن  ما   ندفيهما  على  الأشعري 
 من كلام المصنف من طرفه.عرف فيما سبق  

 كن دفعه    وجه التخصيص المبالغة في الرد 3اول المحشي:  أنه لا جهة للتخصيص بفعل القبيح .  
ؤثر فيه إلا الله  يكو  الم  طراري فلا على المعتزلة ببيا  أ  الفعل القبيح إذا كا  منحصرا في الاتفااي والا

واد عَرفْيَ فيما سبق أنه لا تخصيص في الكلام أنه إذا   عن الفعل الحسن المنحصر فيهما،   تعالى فضلا 
 اعتبر حذف المعطوف في الكلام أو الاكتفاء  لمذكور عن غيره لا يقال إ  هناك تخصيصا. 

 
 ص( .   328/ 1ح  باب المدخل )جينظر:  شرح التلويح على لمتن التنقيح في التوضي - 1
ونسبة الاشعرية الى الأشاعرة: الأشعرية نسبة إلى إمامها ومؤسسها أبي الحسن الأشعري، الذي ينتهي نسبه إلى الصحابي أبي   - 2

م العقدي.  موسى الأشعري، هي مدرسة إسلامية سنية، اتبع منهاجها في العقيدة عدد كبير من فقهاء أهل السنة والحديث، فدعمت اتجاهه
، والقشيري، والجويني، والغزالي، حتى إنهم مثَّلوا جمهور الفقهاء والمحدثين من شافعية  هؤلاء الأئمة: البيهقي، والباقلانيومن كبار 

نان الرئيسيان لأهل السنة والجماعة إلى جانب   ومالكية وحنفية وبعض الحنابلة, ويعتبر الأشاعرة بالْضافة إلى الماتريدية، أنهما المكو 
(, ودولة السلاجقة وبروز مشروع 1/27ة )أهل الحديث والأثر(. ينظر: تاريخ عجائب الِثار في التراجم والأخبار )فضلاء الحنابل

 (.1/337إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي)
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الدليل   ل . بل هوليس بدلي  اول المحشي: وأنه لا حاجة  كن دفعه    المذكور نفسه عليه في صورة 
 الة ا فاء عنه.ز لإ

اول المحشي:  وأ  اوله  كن دَفعهُ  نه إذا عَدمُ التواف على مُرجح  مُطلقاً عَدمُ التواف على مُرجحا م نْ 
 فااياً . فبالنظر إلى الملزوم ترتب الرجحا  من غير مرجح و لنظر إلى لازمه ترتب كونه ات  1عند الفاعل . 

الفعل ولا ش  أ   أ  مراده  لمرجح  لة ما يتواف عليه  ب ايل: هذا ترديد ابيح ؛ لأ  المصنف اد  
 الفعل إذا صدر بدونها يكو  ترجيحاً مُرجح انتهى. 

[ لتوسيع الدائرة، وأنه يستلزم اوة إشكال المحشي بناء  11وفيه ما ترى لأ  ال ديد يَجيء كثيرا ما ] أ /  
ينافي كونها من  لة  ما يتواف عليه الفعل لا  د تفاايا أصلا مع أ  كو  المرالا يكو  استلزم أ  على أنه ي

عند الفاعل لأنها أعم من أ  تكو  في زعم الفاعل فقط، وفي نفس الأمر فعلى الأول يكو  اتفااياً إذا   
المتواف تواف عدم  د بعدم التكن وعلى الثاني يكو  رجحاناً بلا مرجح إذا   تكن، واد أجيب    المرا

 بد كالاختيار. لععلى مرجح متجدد في ا

وأما اوله: وأيضًا يكو  رجحانا من غير مُرجح وهو مُحال فهو مبا على مذهب ا صم حيث يقول: إ  
الفعل الغير الضروري لتاج في وجوده إلى الإرادة الت بها يجب وجود الفعل في واي واوعه ف ذا   لتج 

مواوف إلى الفاعل؛ لأ  الوجوب عندهم  ة   العبد   يجب وجوده  لنسبح متجدد فيل إلى مرجذل  الفع
على المرجح المتجدد الذي هو الإرادة فيلزم على تقدير عدم المرجح المتجدد في العبد رجحا  بلا مرجح 

 على ذل  المذهب انتهى. 

و  يكو   لاختيار  لا  المرجح  المصنف صرح     لأ   ؛  فيه  ما  نفيه  يكو   الاختي لا  وإشكال فس  ار، 
عليه مبا  المراد  لا،  المحشي  أيضا     عنه  هو وأجيب  ما  على  لاختيار  ما  يكو   لا  ما  ههنا  تفااي 

اصطلاح المعتزلة أو ما لا يكو  حصوله بسب مقتضيه وأيضًا العلة ههنا موجودة لأ  الكلام في فاعل 
 لمعنى   كة بلا مرية ف ذا  كن من ال  ح علة تاماعل القبيالقبيح وال دد في أنه متمكن من ال ك أم لا وف

يصدر أ   ولزم  اتفااياً   المذكور  فيكو   الفاعل  من  أمر  غير  دد  من  الحالت   تساوي  مع  أخرى  عنه 
 ورجحاناً من غير مرجح أيضًا. انتهى  

 فيه قث من وجه : 
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 الأول: أ  الا طراري أيضًا مما لا يكو   لاختيار . 

 لبصيرة. أ  فيه ما لا يخفى على من له اى يس بعلة تامة له وهو ظاهر علالقبيح ل  : أ  فاعل الثاني  

ايل: هذا معطوف على اوله  نقطا  الاعتبار لا  1اول المحشي: أو يكو  اختيار الاختيار ع  الاختيار، 
عقول ره ليس بم على اوله: ينقطع التسلسل ؛ لأنه أحد وجهي انقطا  التسلسل   لا يخفى أ  هذا بظاه

لأ نسبة؛  إليه  المضاف  الاختيار  والاب     مثلًا  زيد  ووجود  الفاعل  الفاعل    ب   نسبة  المضاف  ختيار 
والاختيار الأول فلا يتصور كو  أحدهما ع  الآخر، فالمراد من العينية أ  لا يكو  زائداً عليه في ا ارج 

الاعتبار  العينية على  بناء  فيه، وبهذا يظهر سر  انتهىلعدمه  اول،فيه قث   ية.  إذا كا   يتم  إنما   ه: ، لأنه 
ا كا   لمثناة التحتانية فلا مع أ  عطفه على اوله ينقطع التسلسل لا ينافي  يكو   لباء الموحدة، وأما إذ

 كونه أحد وجهي انقطا  التسلسل؛ لأنه من  ب عطف السبب على المسبب وهو شائع في كلامهم.

لا ش  المحشي: كالسقوط  حركة    اول  من  أ   من  الأخذ  الرعشة  وحركة  وأما الا الاختيارية   طرارية، 
 فمن ابيلهما.  السقوط والصعود

 اول المحشي:  والحاصل أعلم أ  للاختياري معني ، 

أحدهما: ما يكو  منسو  إلى الاختيار بمعنى استواء الطرف   لنظر إلى القدرة ؛ لأ  الاختياري ما كا    
 . نىود تفسير الاختيار بهذا المع رة والمقصإلى القد  مستوي الطرف   لنظر

[ لأ  الاختياري ما ي جح  لاختيار 11وثانيهما: ما يكو  منسو  إلى الاختيار بمعنى الإرادة  ] ب/  
 بمعنى الإرادة وإلى كل ذل  إشارة في كلام المحشي فمن   يكن من أر بها فواع في تكلفات : 

 تواء بمعنى المستوي.اري والاسنى الاختيأحدها: جعل الاختيار بمع   

معنى الاختيار مبتدأ واوله: لا ينافي ذل  خبرا له، واوله: استواء الطرف  خبر مبتدأ جعل اوله  :  وثانيها
 محذوف وثالثها: حمل المعنى على الالتزامي لا على المطابقي. 

ل س  لأنه  الشار   على  يرُدُ  لا  هذا  أ   الظاهر  الرابع:  المحشي:  . الاختيار  ب  كَوُ   اول  مُرجحاً  الحادثْ 
ه اختيارياً ؛ لأنه حينئذ لا يتمكن من ال ك فيكو  ا طرارياً لى اختيار اديم مرجح ينافي كونإ  والانتهاء

 فتأمل فيه.

علُومْ لا يقُالُ إذا كاَ  كذل  فلا يتَمُ رَدُنا على اَ برية ؛ لأنا نقول: اد ذكرنا فيما 
َ
اول المحشي:    الم
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ة للعبد مدخلًا بدو  قائل أ  يقول: للقدرة والإرادولَ م ينكرو  القدرة والاختيار.  به ؛ لأنهق ما يتم  سب
وثيرهما في بع  أفعاله وهو  روري ومراد للمع   وبهذا القدر من المدخل يتمكن من الفعل وال ك. 

لو  ببداهته ة وهم يقو ف المعتزلاللهم إلا أ  يقال: إ  هذا ا واب إنما ذكر لدفع الاع ا  الوارد عن طر 
العب ادرة  يبد  وثير  ولا  أفعاله.  بع   في  علينا وإرادته  يرد  فلا  ذل   إذا كا   المراد  إ   يقال:  أ   عد 

فيها عن  التأثير  ليس إلا سلب  العبد ا طراريا  أفعال  بيننا؛ لأ  مرادنا بكو   نزا   يبقى  الاع ا  ولا 
 فتدبر.  ا  ل  المدخل لا يفيدهما  لاتف ؛ لأ  ذح العقلي  ادرته وإرادته فلا توصف  لُحسن والقُب

  1اول المحشي: وعن الثاني    تعلق إرادته اديم فيه نظر من وجوه . 

الأول : أ  عدم جريا  الدليل في فعل الله تعالى بعد هذا ا واب إ  كا  بسبب عدم صد  المقدمة 
ا ح الموجب إذا كا  اد ا لازملأ  المرج مر كذل   القائلة  نه إ  كا  لازما مع المرجح فا طراري فالأ 

تمكن من تركه على ذل  التقدير والقول    ما يجب  لاختيار يكو  يكو  الفعل ا طراريا لأنه لا ي
 اختياريا لا يفيد التمكن من ال ك إذا كا  اد ا لازما للمختار.

ع المرجح احتاج إلى ن لازما م إ    يك  وبهذا الاختيار وإ  كا  بسبب عدم صد  المقدمة القائلة  نه
ذل ؛ لأ  كو  المرجح الموجب اد اً لا ينافي احتياجه إلى لزم التسلسل فالأمر أيضا ليس كو  مرجح آخر 

 مرجح آخر في وجود الفعل ولزوم التسلسل نعم ينافي احتياجه إلى مرجح في وجوده. 

يلزم تعدد الق  لقة من تعية ف   أريد ادم الإرادة الم المتناهدماء الغيرالثاني: أ  تعلق إرادته إذا كا  اد اً 
إلى ادم التعلق فيلزم ذل  المحذور أيضًا. وإ  أريد  لقديم ههنا معنى الأزلي العام حيث إنها متعلقة فيرجع  

منه مطلقا بناء على أنه لا لتاج إلى مرجح أيضًا؛ لأ  علة الاحتياج إلى المرجح عندنا الحدوث دو  
عتباري غير يلزم منه التسلسل؛ لأنه أمر ا  لاو  تعلق إرادة العبد مرجحا و وز أ  يكفنقول: يج  الإمكا  

 موجود في ا ارج فعلة الاحتياج إلى المرجح غير ثابتة فيه، 

[ متناهية، فنقول: 12إ  ايل: أ  القديم هو التعلق الواحد الكلي الصاد  على أفراد حادثة غير ] أ /    
 يوجد بدونها اللهم إلا أ  لا  يستلزم حدوث ذل  الشيء؛ لأنهاد الشيء   يع أفر   فيه نظر؛ لأ  حدوث 

ال: إ  تعلق أراد العبد وإ  كا  اعتباريا لكن الإرادة حادثة فيلزم من كو  تعلقها مرجحاً التسلسل في يق

 
 ص( . 461/ 1ينظر : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب باب مباحث الاحكام / )ج - 1

 ص( . 335/ 1ينظر : شرح التلويح على التوضيح باب الحسن لمعنى في غيره )ج     
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ر بل المحذو الوااعة في ا ارج تيلاف تعلق إرادته تعالى أو يقال: إ  ذل  ليس بمحذور    1تل  )الإرادة( 
 ت القدماء. تعذر ذا

لقها اد اً يلزم ادم المراد الحادث وجوابه إ  الإرادة تعلقي في الأزل اد ة ف ذا كا  تع  دةالثالث: إ  الإرا
 بوجوده فيما لا يزال فيكو  حادثاً فيه البتة. 

يلزم كو  كل   الإمكا   الحدوث دو   هو  إذا كاني  المرجح  إلى  الاحتياج  أ  علة  الصفاتالرابع:   من 
لذ القد ة   لذا ا لا  تعالى واجبا  تعالى مع أ  كلا منها مم  اتله  تعالى الله  لذاته  نفسها وواجبة  كنة في 

والتزام ذل  كما هو ظاهر بع  الكلمات الصادرة عن بع  علماء أهل السنة وا ماعة بعيدا جدا ف   
لزم من فر  الصفات ي  كل من هذه ايل: الممكن ما لا يلزم من فر  واوعه ولا من فر  عدمه محال و 

 ممكناً.   و عدمه محال فلا يك

النا: إ  كو  كل ممكن كذل  ليس بمسلم ؛ لأ  تل  الصفات إ  كاني اائمة بذوا ا مع كونها اد ة 
احتياج كل  يلزم  تعالى  اائمة بذات الله  القدماء وهو محال، وإ  كاني  يلزم تعدد ذوات  لذا ا  وواجبة 

تعالى إليه  فتوكل محتا   منهما  منها ممج ممكن  يلزم من فر  عدمه محال كا  ا  كو  ممكنة مع أ  كو  
 ث يوجب بسط مقدمات لا يليق إيرادها في هذا المقام. قي

وإ  ايل: إ  الافتقار غير  موجود وإلا ليكو  صفة موجودة اائمة  لممكن فيكو  ممكنا حادثا فيكو  
 ال , مح   مور الموجودة في ا ارج وهو بدأ في الأ سل في المله افتقار آخر هو حادث أيضًا فيلزم التسل

فتع  أنه غير موجود فلا يكو  الممكن مطلقاً سواء كا  حادثاً أو غير حادث مفتقرا إلى المرجح وإلا 
الأعم  صد   يستلزم  ا ص  وصد   نفسه  في  ثبوته  من  أخص  له  وثبوته  له  ثابتا  إليه  الافتقار  ليكو  

الم  فيلزم خلاف  فتعمطلقاً،  اففرو   عدم  سواء كا     مطلقاً  الممكن  إلى ا  تقار  غير حادث  أو  حدثا 
لا يتصور القول    علة الاحتياج إلى المرجح هو الحدوث دو  الإمكا  بل لا يتصور النزا  في المرجح ف
 ذل . 

أ  لا  ا ارج النا: لا يلزم من وجود افتقار الممكن الافتقار ولا يلزم أيضًا من كو  الافتقار غير موجود في 
اعتباريا أ  لا يكو  الشيء موصوفا   نه لا يلزم من كو  الوصف أمرا لأ    الممكن مفتقرا إلى المرجح؛يكو 

به كما أ  القول    العدم ليس أمرا ثبوتيا لا يستلزم أ  لا يكو  الشيء معدوما، والحاصل أ  ثبوت 

 
  0الارادات ( وفي الاصل )ع / م ( )ألارادة( النسخة ) ر ( كلمة )جاءت في  - 1
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أ  زيدا مثلا موجود ترى إلى     ارج ألا شيء لشيء في ا ارج لا يقتضي ثبوت ذل  الشيء الأول في ا
 إلا يلزم التسلسل في تل  الموجودات.مع أ  الوجود ليس بموجود فيه و ج في ا ار 

ف   ايل: إ  العدم غير محتاج إلى العلة ف ذا كا  الافتقار غير موجود في ا راج فلا يتصور له علة فضلًا 
 عن كونها حدوث الممكن. 

مطلقا سوءا كا  ء  [ لعدم ذل  الشي12علة ] ب/    لوجود شيءة التامة  النا: لا ش  أ  عدم العل 
  سابقاً أو عدماً لاحقاً. ذل  العدم عدماً 

الممكن  أ   وجوابه  للافتقار  علة  يكو   فكيف  الحدوث  على  مقدم  المرجح  إلى  الافتقار  أ    : ا امس 
 مفتقر إلى المرجح لوجوده في ا ارج. 

ا  الشيء لزم  مك علة الاحتياج إلى المرجح لو كاني إ   لأ  1وذل  ؛ اول المحشي: الحدوث دو  الإمكا   
 لمرجح المؤثر واللازم  طل، فكذا الملزوم كذا االوا فيه ومل. كو  العدم محتاجاً إلى ا

اول المحشي: وعن الثالث يعا أ  وجود الاختيار في العبد ومقدورية الفعل بقدرته على وجه التعلق به 
قلًا ا إلى أ  العبد إذا   يكن مستبو قلي بناء على أ  المعتزلة ذهي دو  العفي الشرع  دو  التأثير فيه كاف 

 بفعله بتأثير ادرته فيه لقبح التكليف به عقلاً. 

اول المحشي: وعن الرابع لا يقال: يجوز أ  يكو  ما يجب الفعل عنده من العبد؛ لأنا نقول: لو كا  منه 
قول به بل ي  منه  لإيجاب مع أ  ا صم لا أ  صدر  يار وا بر يلزم التسلسل فيه أ  صدر عنه  لاخت

 درته من الله تعالى    خلقهما فيه، والظاهر أ  هذه الأجوبة إلزامية كمالا يخفى.    اختيار العبد وا 

الفعل أ  لف   الفعل يعا  أ   الشارح:  المصدر بإزائه سواء كا    2.   اول  الذي وَ ع  المعنى  به  يراد  اد 
مثلًا   فاعيل وسواء كا  من فعل أو  ربم  ول واحد وبمفعول  أو بثلاثةتعدي بمفع زم أو الممصدر اللا

وسواء كا  من مات واام مثلا و كن أ  يراد به المعنى الحاصل بمعنى المصدر مطلقاً وسواء كا  للفاعل 
ل ل والمفعو في الفاع  فقط أو له وللمفعول أيضا أو له وللمفعول  أو له ولثلاثة مفاعيل، واد يتعد الحاصل 

 
هذا وكما فصل هذه المسالة  العلماء الاجلاء في قولهم  :  وذلك مما هو أزلي وذلك أن الحادث يدل على أن له محدثا صانعا قديما    - 1

لنقصانات لا يقال: لو كان السبب هو  كمالات وينفي جميع اغنيا عما سواه واجبا لذاته قطعا للتسلسل, ثم وجوب الوجود ينبئ عن جميع ال 
وجوب  الحدوث الزماني على ما فسرتم لما كان القائلون بقدم العالم بالزمان وحدوثه بالذات بمعنى المسبوقية بالغير والاحتياج إليه قائلين ب

ره وأثر المختار لا يكون إلا حادثا وهم ينفون  عالم بإرادته واختياالْيمان بالله تعالى; لأنا نقول من جملة الْيمان بالله الْيمان بأنه صانع ال
 ذلك, 

 ص( .   2/295ينظر : شرح التلويح على التوضيح باب سبب وجوب الايمان )ج
 ص( . 332/ 1نفس المصدر السابق )ج - 2
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 بية والأ . رو مثل الضاربية والفرح والمض 

واد يجيء لف  الفعل اسماً ويطلق على كل من المعني  وعلى الأفعال الاصطلاحية مطلقاً إطلاااً حقيقيا 
وفي كلامه إشارة إلى أ  المصدر حقيقة في المعنى الأول ومجاز في الثاني بإطلا  اسم السبب على المعنى 

 ب.المسب

وهمي لا وجود  ا في   وسط وأما الحركة بمعنى القطع فأمر لتالحالة الت هذه حركة . بمعنى اشارح:  اول ال
ا ارج والحق أنها تقع في  يع المقولات وهي إما ذاتية أو عر ية والذاتية إما إرادية أو طبيعية أو اسرية،  

 ا ومسألة  عتبار نسبتها إلى تبار ذا ستمرة  عوهي م  1)الأين( والظاهر أ  الحركة المذكورة هي الحركة في  
فهي  ستمرارها وسح المسافة  الحركة بمعنى دود  عليه  يطلق   اادر  ممتدا غير  أمرا  ا يال  تفعل في  يلانها 

القطع، ف نه لما ارتسم نسبة المتحرك إلى ا زاء الثاني في ا يال ابل أ  يزول نسبته إلى ا زاء الأول عنه 
مم أمر  ينطبق  يتخيل  المساتد  الناز على  الفطرة  من  في    لةفة كما لصل  ممتد  أمر  ا والة  الحس والشعلة 

 المش ك فيرى ذل  خطاً ودائرة. 

 اول الشارح: إذ لو كا    يذكر احتمال لزوم الدور بناء على ما ذكرناه فيما سبق فيه قث من وجوه أما 

ه منموجودة كالمتمكن فالموجودة    جودة وغيرأفراد مو   أولا: ف نه يجوز أ  يكو  الإيقا  مفهوما كليا له
[ أو لا يلزم منه ال جيح 13لمعدومة منه هي المضافة إلى تل  المضافة ] أ / هي المضافة إلى الموجودات وا

بلا مرجح  واز وجود مرجح غير معلوم لنا في نفس الامر فحينئذ لا يلزم التسلسل ولا الدور ولا إيجاد 
 هية، أمور غير متنا

الآخر مواعاً بذل    اعات خصوصية زائدة بها يكو  الإيقا  يق نيا: ف نه يجوز أ  يكو  لبع  الإا ثاوأم   
البع ، ويجوز أيضًا أ  يكو  لذل  الإيقا  الآخر خصوصية زائدة أخرى بها يكو  ذل  البع  مواعًا 

صية مادة كو  ا صو يجوز أ  يبذل  الإيقا  الآخر كما ايل في كو  القياس مفيدا للظن لا اليق  أنه  
عليه مدخل في  المقيس مدخ  المقيس  مادة  ثبوت حكمه و صوصية  المش كة في  العلة  عليته  منع  ل في 

أمور غير  إيقا   ولا  التواف  لدور لاختلاف جهت   ولا  التسلسل  يلزم  لا  فحينئذ  المقيس  على  الحكم 
 متناهية.

 
خصه ويكون  أي في الحيز الذي ي حيث ورد ان لفظ الأين : وهو حصول الجسم في المكان  235/   2ينظر: في المواقف للايجي ج - 1

وكذلك قال  وهو نقلة التي يسميها   0حقيقيا وعرفوه أيضا بأنه هيئة تحصل للجسم بالتسعة إلى مكانه الحقيقي )أيناً(مملوءً  به ويسمى هذا 
  0المتكلم حركة وباقي المقولات لا يقع فيها حركة  
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وجود   زم لو كا  موجود في ا ارج يلركة مثلاً إيقا  الح  وبهذين المعني  يندفع ما  كن أ  يقال: من أ 
إذ لا فر  ب  إيقا  وإيقا  فلا وجه لكو  بعضها موجودا في ا راج وبعضها   إيقاعات غير متنافية فيه

غير موجود فيه فتل  الإيقاعات الموجودة الغير المتناهية إ  اامي بنفسها يلزم ايام العر  بنفسه وهو 
اامي   تعا طل وإ   أبذاته  يلزم  الحوادث وهو  طللى  اامي ع     يكو  محل  لى ما ب  في محله وإ  

لفاعل الكاسب لتل  الحركة يلزم، أما ايام الأعرا  الغير المتناهية به في زما  متناه وهو زما  واو   
ة به وهو ير متناهيتل  الحركة وهو أمر ب  البطلا ، وأما ايام الأعرا  الغير المتناهية الموجودة في أزمنة غ 

 . بله به وهو أيضا ب  الاستحالةا  يقتضي ايام الأعرا  الموجودة 

وأما ثالثا: ف نه يجوز أ  يكو  تل  الإيقاعات من ابيل المعدات    يكو  الإيقا  الأخير مواوفاً على 
لا ى فحينئذ  وجود الإيقا  الذي كا  فواه وعلى عدمه وهو كذل   لنسبة إلى ما فواه إلى ما لا يتناه

ايلزم ا الوجود بل في الأمور  لمجلتسلسل في الأمور الم تبة  الوجود والاستحالة تمعة في  المتعاابة في  الم تبة 
التسلسل فيها في حيز المنع فيمنع الملازمة تارة وبطلا  اللازم أخرى و كن ا واب    كلا من ال تب 

ا التسلسل عند  لبطلا   الوجود شرط  فليس شيء منهما   وأما عند  لفلاسفة ، والاجتما  في  المتكلم  
إيقا  ذل  الشيء لبطلانه على ما بي  في محله    رطش المفرو  أنه أواع شيئا واحدا، ف ذا أواع  و   

 بإيقا  اعتباري أو موجود بإيقا  ذل  الشيء بضم ا صوصية يلزم خلاف المفرو  فتدبر. 

الإي قاُ .  أ  كَوُ   على  الشارح:  التكو   اعلم  1اول  المعبرأ   والإيجاد  ين  وا لق  الإحداث و   عنه  لفعل 
الإ افات الاعتبارات العقلية مثل كو  الصانع ابل كل شيء ومعه وبعده وأ    وأوها عند الأشعري من 

ما هو مبدأ الأحداث فمما   يدل على شيء على كونه صفة غير القدرة والإرادة ف   القدرة وإ  كاني 
صصة له  حد طرفيه وإ  تعلق اواء لكن مع الإرادة المرجحة  ه على السمكن وعدمنسبتها إلى وجود الم

إلى ال نسب  وإذا  له  إيجا   يسمى  القدرة  إلى  نسب  إذا  واته  المقدور في  بوجود  الإرادة  وفق  على  قدرة 
كو    القادر يسمى ا لق والتكوين والإيجاد وأوها مما يدل على الإخراج من العدم إلى الوجود فحقيقته

ب/ الذا13  ]  وفق  [  على  ادرته  تعلقي  قيث  وجالإت  واي  في  المقدور  بوجود  واقق رادة  وده 
خصوصيات الأفعال كال زيق والإحياء والإماتة وأوها تيصوصيات المقدورات. وذهب بع  علماء ما 

 
 مسالة شرحاً مفصلاً وقول الاشعري مع  ذكر  ص( ,  وهنا شرح ال303/ 1ينظر: شرح التلويح على التوضيح باب الحسن )ج - 1
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والحق   ن مغايرة، إلى كو  من تل  الأفعال صفة حقيقية أزلية، وفيه تكثير القدماء وإ    تك    1وراء النهر
بعه من المحقق  من أ  مرجع كل من خ أبو منصور الماتريدي   ومن تشيقيق  لقبول ما ذهب اليه الالح

تل  الأفعال التكوين ف نه إ  تعلق  لحياة فيسمى إحياء و لموت ف ماتة، و لرز  فرتزيقا إلى غير ذل  
حقيقية أزلية أخرى أ    تكوين صفة لى كو  الفالكل تكوين، وإنما ا صوه تيصوية التعلق، والدليل ع

الفاع  ينالتكو  الذي نجده في  المعنى  بعد، وهذا هو  يوجد  وإ     ويرتبط  لمفعول  وبه  تاز عن غيره  ل 
 المعنى يعم الموجب والمختار. 

بل نقول: هو موجود في الواجب  لنسبة إلى سائر صفاته بل  لنسبة إلى نفس وجود التكوين أيضًا إذ 
 و  صفة أخرى. يكات الشيء على وجوده فكيف لا  في سبق ذ  استحالةلا

إ  ايل: القدرة مؤثرة في وجود وثيرا على سبيل الصحة لا الوجوب فلو ثبي صفة أخرى مؤثرة في وجود 
المقدور ف   كا  وثيرها في المقدور على سبيل الصحة يلزم اجتما  صفت  مستقلت   لتأثير على المقدور 

 المتنافي .    على سبيل الوجوب يلزم اجتما   ، وإ  كا وهو محال  الواحد 

النا: إ  ذل  الوجوب لاحق لا سابق لأنه تعالى إذا أراد أ  يخلق شيئا يكو  حصوله واجباً فليس المراد 
ود أنه كا  واجباً أ  يخلقه والمنافي لكونه اادراً إنما هو الثاني دو  الأول وإ  كا  القدرة متعلقة بصحة وج

 واحدة. المستقلت  على شيء واحد بجهة     ن بنفس وجوده فلا يلزم اجتما ر والتكويالمقدو 

المصادر[  من  لا   الكثرة  ذكر  انما  المصادر]  من  إ  كثيراً  المحشي:  معنى   2اول  للفاعل  به  مالا لصل 
فضلا   موجودة  فواعل  ليس  ا  المصادر  تل   والعدم وغيرهما لأ   به كالامتنا   اائم  المعاني موجود   عن 

خبير   الموجود  وأني  بها  القائمة  لك  ة  به  لصل  مما  المصادر  من  الفا ثيرا  من  معنى كل  والمفعول  عل 
  . موجود اائم به

فقوله: للفاعل أما مبا  على اعتبار ايد مثلاً في الكلام أو على حذف المعطوف قيث يشمل الكلام   
للازمة ا   لمقايسة بعده حال المصادر   ة إذ يعلمر المتعديبعده المصادر اللازمة والمتعدية أو يخص  لمصاد

 . تيلاف القصر على الفاعل
 

إسِْناَد  ومن علماء ما وراء النهر: وهي خراسان كما ذكر في التراجم والطبقات  وَقاَلَ أبَوُ نصر السجْزِي: حكى لنا أبَوُ سعد الْمَالِينِي بِ  - 1
نَّهر انه ابْن سَلام باِلتَّخْفِيفِ انْتهى وَمن شدده كَابْن أبي حَاتِم وابي عَلي  الجياتي وَمَا ذكره القاَضِي عِياَض  مَاء مَا وَرَاء اللهَُ عَن بعض عُلَ 

بو نصر  فِي الْمَشَارِق وَتبَعهُ ابْن قرقول فِي الْمطَالع وكذلك منهم الفقيه الامام أحمد بن عبد الملك بن موسى بن المظفر، القاضي أ
مة   519لمعروف بكاك. ]المتوفى: الأشروسني، ا هـ[ ،مِن علماء ما وراء النَّهر، وُلِد سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة، وحدث عن العلا 

ل. وكذلل تم ذكره  بإسناد له عن بعض علماء ما وراء النهر أنه ابن   محمود بْن حسن القاضي، فسمع منه  المصن ف ، وفاته في ربيع الأو 
 -و نصر السجزي بصوابه في كتابه الذي ألفه في تلخيص المتشابه، م بالتخفيف. وجزم أبسلا

 0بين المعقوفتين سقطت من النسخة ) ع ( وجاءت في )م/ ر (  - 2
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ولتمل أ  يكو  ذكر الكثرة  لنسبة إلى ما لصل به لكل من الفاعل والمفعول معنى موجودة اائم به 
عن ترك من المصادر المتعدية وإلى اعتبار ايد فقط في اوله للفاعل، وعلى هذا لا حاجة إلى الاعتذار  

المفعول ذك القول  كثيري  ر  منه  يلزم  المة  ولا  المصادر  من  اللازمة  أ  المصادر  إلا  ليس  المراد  تعدية؛ لأ  
 . 2]وهذا لا ينافي كو  المراد هو الكثرة الذاتية [   1يكو  ايد الكثرة اح ازاً عن المصادر المتعدية ]فقط[ 

بل هو مطاو  إيقا  وهو تسخ  ؛    3يقا   نظر لأ  التسخن ليس من الإ   اول المحشي: أو تسخن فيه
دف /    عهو كن  أ   [ إيقا 14   كلامه  أ   مبا على  وأما   [   ، التسخ   نفسه هو  الحرارة في  الفاعل 

ومنفعلا  فاعلا  عتبار  يكو   الواحد  والشيء  والتحري   غيره كالتحرك  في  الحرارة  إيقا   فهو  التسخ  
تنبيه على ما ه  فعلا بجهة واحدة، لا يقال فيفاعلا ومنفي كونه     عتبار آخر ولا فساد فيه وإنما الفساد

عنى موجود اائم به من المصادر غير اتص  لإيقا  بل اد يكو  غيره وعلى أ  المراد لصل به للفاعل م
 لفاعل ههنا ما هو الأعم من الفاعل بمعنى المواع المحدث لأنا نقول إ  اوله اد يطُلق إلى اوله أو غير 

  يأبى عنه.ذل   

المصادر في ص يقال: إ   أ   الإيقاعية تيلاف    ي اللهم إلا  المصادر  فيما المصادر هي  المذكورة  المصادر 
سبق ف نها أعم منها، واوله: فلف  الفعل إلى آخره شرو  فيما أن فيه، واوله: أو كيفيته كالحرارة مبا 

التحرك اد يكو   لتحرك   لتسخ  واعلى أ  تكو  حاصلة بمصدر إيقاعي وهو التسخ  ويفر  ب  ا
ف التسخ  ف نه لا يكو   لاختيار و  عبارة عن إحداث الحركة في نيك لاختيار  المتحرك تيلاف  فس 

 أصلاً . 

يذكر كو   و   الحركة  إحداث  بمعنى  التحرك  ذكر كو   حيث  إليه  إشارة  المحشي  في كلام  إ   ويقال: 
 ى تكلفات بعيدة جدا. مشتمل عل علي  أنه  التسخ  بمعنى إحداث الحرارة، ولا يخفى 

لفعل المراد من لف  الفعل. إما الاسم فيكو  ما هو مصدر فعل يفعل داخلًا في ي: فلف  اشاول المح
اوله: وكثير من صي  المصادر كما دخل فيه لف  الإيقا  أيضًا أو المصدر من فعل يفعل أو مطلق الأعم 

ما   المصادر  من صي   والمتبادر  أسم منهما،  المصايتناول  والإ افاء  بل يخص  لمصادر  بمعنى ة  در،  بيانية 
لأنها أيضا تطلق هذين   ؛ليه و كن حملها على ما يتناو ا فالإ افة حينئذ لامية صرفةالمضاف  لمضاف إ 

المعني  ؛ لأ  المراد من الإطلا  ههنا ما هو أعم من الحقيقي والمجاز، وفي كلامه إشارة إلى أ  المفهوم 
 

   0بين المعقوفتين سقطت من ) ع ( وجاءت في ) م / ر (  - 1
   0بين المعقوفتين جاء في الاصل ولم يذكر في ) م / ر (  - 2
 ص(. 332/ 1التوضيح باب الحسن لمعنى غيره)ج ر : شرح التلويح علىينظ - 3
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صادر عليهما المعني  وإطلا  سائر صي  الم   ينف هو إطلا  لف  الفعل على هذ لام المصنراحة من كص
إنما يفهم منه  مناً ويجري ههنا ما مر في الكثرة الفاعل فَـتُذكْر ولتمل ههنا أ  يكو  وجه ذكر الكُثرة 

و  والموت  والعدم  بإيقا  شيء كالانكسار  ليس  ما  المصادر  أ   إلى  الإشارة  مما هو   في ليس وثير   غيرها 
 الحقيقة. 

رة أو غير ذل  كالحالة . هذا يدل على أ  الحركة ليسي من مقولة الكيف و كيفية كالحراأ اول المحشي:  
مع أنها منها على ما ذكره في شرح المقاصد فب  كلامية تدافع أيضًا إلا أ  يقال: إ  المذكور ههنا مبا 

والمذكور في   ،  في شرح الموااف    1سيد الشريفا ذكره الالفعلة كمعلى مذهب من اال: إنها من مقولة  
إ  شرح   يقال:  أ   البعد  يبعد كل  ولا  الكيف،  مقولة  من  إنها  اال:  من  مذهب  على  مبا  المقاصد 

المقصود هو الإشارة إلى أنه إذا ارك )زيد واام ( به الحركة  كن أ  يكو  هناك حركة في الفعل وإليه 
الأين.  ه: أو كيفية كالحرارة وحركة فيولحركة في الكيف وإليه أشار بقكالقيام و و  وصفاً  أشار بقوله: ويك

وإليه أشار بقوله أو غير ذل  كالحالة إلى آخره، وهو لا ينافي كو  نفس الحركة من مقولة الكيف ولا من 
 مقولة الفعل . 

في   2العينيةسبق معنى  رفي فيما  [ أو يكو  إيقا  الإيقا  ع  الإيقا . واد ع14اول المحشي: ] ب/  
 فتذكره.   يب أمثال هذا ال ك

اول المحشي:  مما اام عليه البرها  من البراه  القائمة عليه أنه لو ترتب سلسلة الممكنات لا إلى نهاية 
لاحتاجي إلى علة وهي لا يجوز أ  تكو  نفسها ولا بعضها لاستحالة كو  الشيء علة لنفسه ولعل له 

ويها فيكو   بل خارجاً عن لعلل هذا المعلول وب  كل علة من ا   نقطع السلسلة، ومنها أ  ما بواجباً 
الوااعة في السلسلة الت فر ي أنها غير متناهية متناه ؛ لأنه محصور ب  حاصرين فيكو  الكل متناهيا؛ 

هو متناه  بواحد فلأنه لا يزيد على ما في الب  إلا بواحد من جانب العلل ما لا يزيد على المتناهي إلا

 
 ص( 129/ 1ينظر في : الالفاظ والمصطلحات المتعلقة بالتوحيد )ج - 1

ص(  هو علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي العلامة  181/ 2ينظر : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة )ج       
هـ، وهو متكلم مشارك في أنواع من العلوم، ذو  740، المعروف بالسيد الشريف، ولد بجرجان سنةين الدين أبو الحسن  المحقق المدقق ز

فصاحة وطلاقة، ومعرفة بطرق المناظرة، والاحتجاج. من مؤلفاته شرح المواقف في علم الكلام، وحاشية على أنوار التنزيل، وغيرها  
, كما ونقل عن السيد الجرجاني ضل السيد الشريف الجرجاني الحنفي في   1هـ816ي بشيراز سنةمن المؤلفات والحواشي الكثيرة ، توف

 ترك التحشية عليه، فلم يلتفت إلى سؤاله قال: وأما حاشيته على المطول فمشهورة عندنا..  
 ص (  وكذلك  317/  1ينظر: في معجم مصلح الاصول )ج  - 2

 ( 148/ ص 1ينظر: في موسوعة ابن خلدون )ج
ة أنها على كل مكل ف في نفسه، من حيث إنه مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعلما، وبحفظ نفسه قياما بضرورية حياته،  وهنا يراد بالعيني 

وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من رب ه إليه، وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار، ورعيا له عن وضعه في  
على المخلوق من مائه، وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة وهي من أقسام  اب العاطفة بالرحمة مضيعة اختلاط الأنس

   0الضرورية في مقابل »الكفائية«  
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  لضرورة هذا خلف. 

)ببرها  العرشي( وهو حدسي، ومنها أنه لو تسلسلي العلل إلى غير النهاية لزم     هو المسمى ها وهذا البر 
زيادة عدم المعلول على عدد العلل واللازم  طل، فكذا الملزوم أما ثبوت الملازمة ف نا إذا فر نا سلسلة 

ف   الأخير معلول   لي لة فيها معلولا من غير عكس كل ما هو عاية كا  كمن معلول أخير إلى غير النه
وأما بطلا  اللازم ف   العلة والمعلول متضايفا  تضايفاً حقيقياً ومن لوازمهما وجود احدهما وليس بعلة،  

فلا بد ا  يوجد بإزاء كل واحد منهما واحد من   1عند وجود الاخر]وهو المسمى  لتكافئ في الوجود [ 
 )ببرها  التضايف( رورة، وهذا البرها  هو المسمى  لض ا مساوياً للآخر في العدد     كل منهملآخر فيكو ا

البراه  أنظار مع أجوبة مذكورة في الكتب الكلامية )كشرح المقاصد وشرح   2وكل من هذه من هذه[ ]
 الموااف( وغيرهما. 

إلى جواز التسلسل في اد ذهبوا  الحكماء    اول المحشي:  وواع عليه الاتفا  أي اتفا  المتكلم  ؛ لأ  
ا المالعلل  الأمور  الوجود وفي  في  الكتب تعاابة  في  المذكور  هو  بما  عليهم  رد  وإ   الوجود  في  الم تبة  لغير 

 الكلامية و كن الحمل على اتفا  الكل    يراد العلل المجتمعة في الوجود. 

حشي:  تيلاف جانب المعلول ف نه لا برها  ع 
ُ
 دا برها  التطبيق ليس ببرها  أ  ما ع ليه . يعااول الم

في   التسلسل  استحالة  إلى  العلل   لنسبة  جانو  يعم  وإ  كا   التطبيق  برها   وأما  المعلول،  جانب 
، فلا يراد أ  بع  البراه  القائمة   3)علم الكلام( والمعلولات فلكنه ليس بتام في نفسه على ما ب  في  

التطبيق كم ى بطلانه في جانب المعلولات  رهاناً عل  كونه بعلى بطلا  التسلسل مش ك ب ا أ  برها  
 ما  )كالبرها  العرشي والبرها  التضايف( فيه ومل. مش ك بينه

ولا يرد أيضًا أنه إ  أراد أنه لا برها  تام عليه فلا وجه لإفراد برها  التطبيق  نه غير تام، وإ  أراد أنه لا 
ش ك ب  كونه برهاناً على م  ها  العرشي والبرها  التضايف  من البر يه أ  كلاً برها  عليه أصلا، فيرد عل

   التسلسل في جانب وب  كونه برهاناً على بطلانه في جانب المعلول. بطلا

وايل: في وجه عدم التماميه أنه إ  أريد بكو  ا ملة النااصة كا ملة الزائدة التساوي بمعنى توافق حدي 
 .4ا هت  من جهة أللا تناهي[  حد ]في  زم، إذ لاالكميت  فليس بلا

 
 0بين المعقوفتين سقطت من ) ع ( وجاءت في ) م / ر(  - 1
 بين المعقوفتين سقط من النخسة )م / ر(  - 2
 م لسعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى كما تم ذكره سابقاً. المقاصد في علم الكلاالمقصود به في كتاب شرح  - 3
 بين المعقوفتين سقط من النسخة ) م (  وجاءت في النسخة  الاصل و)ر( .  - 4
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[ عن واو  كل جزء من أجزائهما بمقابلة جزء من الأخرى فلا نسلم 15وإ  أريد عدم اصورهما ] أ /  
 استحالته؛ لأ  ذل  من عدم التناهي لا من المساواة في الكمية. انتهى .  

نفر  من المعلول الأخير  اً وهو أ  سلسل مطلقاعلم أ  برها  التطبيق من مشهور الادلة على بطلانه الت
حد مثلاً إلى غير النهاية  لة أخرى ،   نطبق ا ملت     يجعل الأول ير النهاية  لة ومما ابله بواغ إلى 

بإزاء الأول من ا ملة الثانية والثاني  لثاني والثالث  لثالث، وهلم جراً، ف   كا    1]من  لة الاولى [ 
وجد ما لا ائدة وهو محال وإ    يكن فقد  لز من الثانية كاني النااصة كا  ولى واحد احد من الأبإزاء كل و 

يوجد بإزائه شيء في الثانية فيتقطع الثانية ويتناهى ويلزم منه تناهي الأولى لأنها لا تزيد على الثانية إلا 
متناهياً  لضرورة   يكو   متناه  بقدر  المتناهي  على  والزائد  متناه،  فر نابقدر  متواد  غير  هذا ها  ناهي  

التطب د دو  ما هو وهمي مح  ف نه ينقطع  نقطا  إنما  كن فيما دخل اي الوجو   يقخلف ، وهذا 
الوهم فلا يرد النقص بمراتب العدد    نطبق  لتا  أحدهما من الواحد لا إلى نهاية والثانية من الاثن  لا 

وبمق  تعالى  الله  بمعلومات  ولا  نهاية  ف إلى  الأولى  دوراته  شامل   لكونها  الثانية  من  الواجب ة  أكثر  على 
والممكن تي متناهية، وذل  لأ  والممتنع  منهما غير  أ  كلا  مع  ف نها اصوصة  لممكنات  الثانية  لاف 

معنى لا تناهي الأعداد والمعلومات والمقدورات أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فواه آخر وهو غير محال 
هذا البرها    ي الوجود ف نه هو المحال، وفي ا  عنى أ  ما لا نهاية له يدخل  نة لا بم عا كنعم ابل وااع اط 

 إنظار أخُر مع أجوبتها مذكورة في الكتب الكلامية وفيها براه  أُخر يدل على بطلا  التسلسل.

 لأ  إيقا  ئا واحد؛  فلا يلزم ذل  فيه نظر؛ لأ  الكلام ينقل إلى إيقا  الله تعالى شي   2اول الشارح:      
ال وإ  كا  منه تعالى يلزم عند إيجاده تعالى الى يلزم الاحتياج إليه وهو مح تعالله تعالى إ  كا  من غيره  

ذل ،  ااطعة  ستحالة  العقل  وَبداهة  الم تبة  الإيقاعات  هي  متناهية  غير  محققة  أموراً  يوُجد  أ   شيئا 
لة في حاالاحتياج هي الحدوث ولا است  ؛ لأ  علةإيقا  آخروجوابه أ  إيقاعه تعالى اديم فلا لتاج إلى  

ه ولا يلزم منه ادم الكو ؛ لأ  تعلق التكوين حادث وعلى تقدير كونه تقدم ذات الشيء على وجود 
اد ا لا يلزم ادم المكو  أيضا ؛ لأنه تعلق في الأزل بوجوده فيما لايزال ,لا يقال لا يبعد كل البعد أ  

غير متناهية ه تعالى شيئا ويجوز ترتب أمور ادمحققة غير متناهية  عند إيج  لى أموراً ادهُ تعا يقال: إنه يجوز إيج
في واي غير متناه لأنا نقول ببعد بل لا يجوز؛ لأنه يلزم على الأول اجتما   الأمور الغير المتناهية في 

 
 0بين المعقوفتين سقطت من النخسة ) ع ( وذكرت في ) م / ر(  - 1
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107 

 

ن غير الوجود م  م تبة فيزما  متناه وهو زما  إيجاد ذل  الشيء، وعلى الثاني جواز التسلسل في أمور  
 في محله. لتطبيق في الحقيقة على ما بَ  ا  نهاية وهو  طل ببرها 

حشي : والالتزام ليس بتام. فيه نظر؛ لأ  مجمو  القدرة والإرادة إذا كا  كافيا عند الأشعري في 
ُ
اول الم

 إيجاد شيء وهي موجودتا  في العبد فيكفي في وجود شيء عند تعلقهما إليه. 

و  مجمو  ادرة [ ك 15رادته كافيا في ذل  ] ب/  وإ كو  مجمو  ادرة الله تعالى     يلزم منبه: أنه لا وجوا
العبد وإرادته كافياً فيه  واز أ  لتاج هناك إلى التكوين الحادث بسبب كونهما نااصت   لنسبة إلى ادرة 

ين الحادث إ   ذل  التكو نظر؛ لأ   الله تعالى أو إرادته فلا يجري دليل النفي عنه تعالى هناك اصلا فيه  
حادث آخر إذ لا فر  حينئذ بينه وب  سائر أفعاله وإرادته فلا بد هناك من تكوين  د  كا  بقدرة العب

الاختيارية في ذل  فيلزم التسلسل، وإ  كا  بمجرد ادرة الله تعالى وإرادته من غير مدخلية ادرة العبد 
 فيه ومل فتأمل.  لا محالة   لزم ا بر وإرادته اصلاً لا وثيراً ولا كسباً في

ئه إلى إيقا  اديم فيه نظر .  إذ اد عرفي ما ينفي لزوم ادم الحادث ولا ش  و تنع انتها:  اول المحشي
أنه يجري في القدرة والعلم والإرادة أيضًا، إذ لا يتصور شيء منها من غير مقدور ومعلوم ومراد فما هو 

  لمعنى المصدري .    الإيقا  يفُرَ  ب جوابه فهو جوابنا اللهم إلا أ  

هو   ؟الموما  له  بدونه  لوجه    بدأ  يتصور  ف نه  المبدأ  به تيلاف  يقع  ما  بدو   يتصور  لا  الأول     
السابق  في التعلق وفيه نظر؛ لأن  اد علمي فيما سبق وجود هذا المبدأ  لدليل القائم عليه فيجوز 

جودات الممكنة فحينئذ لا و عالى وإرادته كما في سائر الم رة الله تاء إلى اد الانتهاء إليه على أنه يجوز الانته
إيجاد أمور غير متناهية  عند الإيجاد شيئا ولا التسلسل أيضًا ولزوم ا بر على تقدير أو التسلسل يلزم  

 على تقدير آخر كما عرفته آنفا فبحث آخر , لا يتصور وروده من جانب المحشي ههنا. 

 عر اً وبسيطاً أو مركباً .   أوه هو ا اه سواء كا  جوهراً  المراد ب  كل ممكن : اول الشارح:  

يقتضي كو     الذها ظاهره  العادي ولا  الشرعي ولا  الذاتي لا  ا ارجي  التواف  التواف هو  والمراد من 
 سبب الاحتياج إلى العلة هو الإمكا ؛ لأ  تعليق الحكم  لمشتق يدل على علية المأخذ له وهو مذهب 

محتاجاً إلى العلة لأجل لإم كا  لكا  الممكن المعدوم  ا  فيَ ما فيه من أ  السبب لو ك, واد عَر الفلاسفة
 عدمه كما أ  الممكن الموجود محتاج إليها لأجل وجوده. 

وأيضا يرد عليه النق  بصفات الله تعالى ف نها ممكنة في نفسها ومع هذا اد ة صادرة عنه تعالى بطريق 
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 د.اج الشيء من العدم إلى الوجو ف نه إخر    لإيجاد  الإيجاب لا  

اللهم إلا أ  يقال: الأصل المذكور أكثريَ يعدل عنه تارة بمعونة المقام والقرينة , وهي اائمة ههنا ا  لا   
يقال هذا, أما مبا على مذهب من اال: إ  السبب هؤلاء مكا  بشرط الحدوث أو على مذهب من 

الاع ا   المذكورين؛  من لمراد هو الممكن الحادث يرد لحدوث. فا لإمكا  وااال: إ  السبب هو مجمو  ا
قول العام لا يدل على ا اه بإحدى الدلالات الثلاث وكلام المصنف عام من كل منهما فلا لأنا ن

 يدل على شيء منهما ح  يراد به . 

وجد و كن أ  عن ذل  الم المفار   وبه يندفع أيضًا ما  كن أ  يقال: إ  المراد  لممكن ههنا هو الممكن 
ا وا في  المراد  ب  يقال  أ   المذكور  النق   سواء كا  عن  متصفا  لوجود  الشيء  جعل  ههنا  لإيجاد 

 لإيجاب أو  لاختيار أو إ  المراد  لممكن ههنا ما لا يلزم من فر  واوعه ولا من عدمه محال وصفاته 
لصفات ] ا  ال، والحقُ أ  من اال بإمكا  عدمها مح  زم من فر  تعالى ليسي بممكنة بهذا المعنى؛ لأنها يل

 / الق   16أ  الحقيقية  الإمكا  [   مجموعة  هي  ولا  نها  الحدوث  هي  الحاجة  علة  يقول     فلا  د ة 
والحدوث ولا  نها هي الإمكا  بشرط الحدوث وإنما يتصور ذل  ممكن , اال  نها واجبة لذوا ا وفيه ما 

 لإمكا  فهو ينافي ا واب الأول ا   واب  وآل على أ  السبب هو   بهذين ارفع النق   فيه وأني خبير   
وأ  ا واب الثالث إما مبا على كو  الممكن ذا اسم  بهذا الاعتبار أو على أ  المعنى المذكور من لوازم  

اه القسم ا كو  الشيء ممكنا ف   أريد الأول فيقال: إ  المذكور في الكلام عام فكيف يدل على هذا  
ن صفاته تعالى واجبة لذا ا وفيه  أريد الثاني يلزم أ  يكو  كل م   ح إرادته  لممكن المذكور وإفلا يص

أقاث أخر لا يليق إيرادها في هذا المقام فالأولى أ  يقول كل حادث فلا بد أ  يتواف وجوده على 
 1م (.ور المتكلمذهب ) هموجد لأنه يفيد أ  سبب الاحتياج إلى العلة هو الحدوث كما هو 

ممكن حادث فلا بد أ  يتواف وجوده على موجد ف    أيضًا من أ  يقول كل  ولىومنه يعلم أنه هو الأ
 ايل إ  ذل  يدل على وجود الشيء بعد كونه حادثا وهو محال، النا: 

 
حيث قال على ما ذكره في رسالته الامام القشيري ) رحمه الله تعالى ( ان    3/420ينظر في : كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  - 1

ة الله عز وَجل وَإنَِّمَا اسْتعْمل  لْمُؤَدى إلَِى معرفَ اسْتِعْمَال ألَْفاَظ )الْمُتكََل ِمين من الْجَوْهَر وَالْعرض وَإنَِّمَا الْمَقْصُود حُصُول الن ظر وَالِاسْتِدْلَال ا
الح وَإِن لم يستعملوا هَذِه الْألَْ  فاَظ لم يكن في معارفهم خلل  المتكلمون هَذِه الْألَْفاَظ على سَبِيل التَّقْرِيب والتسهيل على المتعلمين وَالسَّلَف الصَّ

رين من الْفقَُهَاء عَن زمَان ن ذلَِك مِنْهُم لطروَالْخلف الَّذين استعملوا هَذِه الْألَْفاَظ لم يك يق الْحق مباينة وَلَا في الد ين بِدعَة كَمَا أنَ الْمُتأَخَ ِ
حَابةَ وَالتَّابِعِينَ استعملوا ألَْفاَظ الْفقَُهَاء من لفظ الْعلَّة والمعلول وَالْقِياَس وَغَيره .   الصَّ

ور الاعظم من المسلمين / واما الجمهور فالمقصود بهم هم جمهور المتكلمين هم : جمه  وكما ذكر ونقل في كتاب سير الاعلام ان لفظ -
   0الائمة من السلف والخلف 

 ( .   420/ 1ينظر : سير الاعلام  النبلاء ط/ الرسالة ج)
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دل على أولا:  إ  هذا مبا على أ  صد  عنوا  المو و  على ذات المو و   لإمكا  فحينئذ لا ي
 ر.   وهو ظاهذل

على ذات المو و   لفعل إذا با الكلام عليه لا يدل على ذل  إذا  1نوا [ لعوثانيا:  على أ  صد  ]ا  
 لإ افة حينئذ في وجوده تكو  للعهد والإشارة إلى الحدوث السابق الدال عليه اسم الفاعل المذكور أولا. 

واف لتلحقيقة نفي لامتنا  انفكاك اهذا في ا  ى علي  إ  اول الشارح: وألا يكو  واجباً  لذات . لا يخف
 من إمكا  انفكاكه فعلى الأول يكو  واجباً  لذات , وهو أعم من وجوب انفكاكه و 

 وأما على الثاني فلا,  لأ  إمكا  انفكاكه لا ينافي دوام ثبوت التواف ,   

المراد من كونه واجباً  لذات أعم من    أو واجبا  ل أ  يكو     وجوابه بوجه : الأول: أ   ذات  لفعل 
 ل وإمكا  المحال محال أيضا. لممكن ا اه واجباً  لذات محاا   لإمكا  وكو  

 الثاني: أ  التحقيق أ  الدوام لا ينف  عن الضرورة ف مكا  انفكاك ينافي دوام ثبوت التواف.

تكو  إلا   التامة لا أ  علة  فيه إشارة إلى  2اول الشارح:    إ    توجد  لة ما يتواف عليه وجوده , 
تامة البسيطة.  ف   ايل: إ  الحق هو وجود العلة لاسفة حيث جوزوا وجود العلة اللفمركبة . ورد على ا

التامة البسيطة إذا كاني صفاته تعالى ممكنة اد ة صادرة عنه تعالى بطريق الإيجاب كما هو مذهب أكثر 
 أهل السنة وا ماعة. 

من العلة التامة، اللهم إلا   زءعد وجوب وجوده فالوجوب جزء جوجد إلا بمكن لا ي النا: اد ثبي أ  الم  
  يراد من العلة التامة البسيطة العلة الفاعلة  لنسب إلى الوجوب من غير احتياج هناك إلى شيء من أ

 ا زء والآلة والشرط وغير ذل  مما يتواف عليه وجود بع  الممكنات فتدبر فيه . 

وجودها     عد وعدم  من  وجودها  أعم  التم  في  وبعضها  أجزائها  المؤثر صو بجميع  لأ   ؛  ا ارج  في  لا  ر 
( فيه قث , لأ  من  لة ما يتواف عليه ا لحقيقي في كل معلول هو) الله تعالى وهو   ا أزلًا وأبداً 

 وجود 

امتنا  وجوده تي 16] ب/   يلزم  الامكا     إذا كا   نتفاء  فانتفائها  إمكانه  الممكن  إ[  بل  ما صوصه 
 

ما ها )صدق العنوان ( كجاءت في النسختين ) ع /  م ( مكتوب صدق المنعوان  وفي ) ر ( العنوان ومن سياق الكلام يوحي الى ان - 1
   0هو مفهوم من العبارتين 

مَةُ الثَّانِيةَُ( كُلُّ مُ  - 2 مْكِنٍ فَلَا بدَُّ مِنْ أنَْ  وقد ذكر في المقدمة الثانية من كتاب التوضيح نفسه  ما جاء تفصيله لهذه المسالة  قال فيها  )الْمُقَد ِ
كُلُّ  اتِ، ثمَُّ إنْ لَمْ يوُجَدْ جُمْلةَُ مَا يتَوََقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُهُ يَمْتنَعُِ وُجُودُهُ، وَإِلاَّ أمَْكَنَ وُجُودُهُ، وَ نَ وَاجِباً بِالذَّ يتَوََقَّفَ وُجُودُهُ عَلَى مُوجِدٍ، وَألَاَّ يَكُو

تكَُنْ هِيَ جُمْلةََ مَا يتَوََقَّفُ عَليَْهِ، ينظر : شرح التلويح   كَ الْجُمْلةَِ لمَْ مُمْكِنٍ لَا يلَْزَمُ مِنْ فَرْضِ وُقوُعِهِ مُحَالٌ وَهَاهُناَ يلَْزَمُ؛ لِأنََّهُ إنْ وَقعََ بِدُونِ تلِْ 
 ص( .  338/ 1على التوضيح )ج
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الإمكامتناع أ   وجوابه  أو وجوبه,  الموجود كما في   ا ه  عليه  يتواف  وأنه معتبر في جانب   لا  الواجب 
المعلول لا في جانب العلة لأنا نطلب العلة بعد علمنا بإمكا  الشيء مع أ  المنفي ليس هو التواف بل 

 ا .في الامتنتيصوصه لن مجرد ما فر  التواف عليه . وبهذا يظهر وجه لزوم إمكا  الوجود 

الشارح: وكلُ ممكن لا  التقدير, وهو لا 1يلزم .    اول  هذا دليل على بطلا  إمكا  وجوده على ذل  
أو  الوجود  متعاابة في  يقال يجوز أ  يكو  هناك علل مستقلة  ينافي صحة إمكا  وجوده في نفسه لا 

لو وج   البدل    يكو  كلُ واحدةا منها قيث  ابتدامتواردة على سبيل  الم دت  علول بها وامتنع ء وجد 
 ملة عدم كونها  لة ما يتواف عليه وجوده؛زم من واو  الممكن بدو  تل  ا يلالأخرى فلا  

لأنا نقول المفرو  واوعه بدو   لة ما اد وجد في تل  الصورة  لة بدل أخرى وأنه لو أمكن أ    
 انية لزم إعادة المعدوم. يجاد الث, ووجد بإيعدم الأولى ووجد الأخرى ف   عدم المعلول بعدم الأولى 

دم وجب أ  يكو  الثانية مفيدة للمعلول,  أصل وجوده الحاصل بإيجاد الأولى فيلزم اصيل   يع    وإ   
الحاصل ولا  كن أ  يقال: إ  الثانية تفيد بقاء الوجود الحاصل  لأولى إذ يلزم حينئذ أ  لا تكو  علة 

  مستقلة للوجود وههنا قث .

اته تعالى واجبة ولا من عدمه محال يستلزم كو  صف  عهن بمعنى ما لا يلزم من فر  واو كل ممك  لأ  كو  
لذوا ا , لأنها يلُزم مَن فَرَ  عدمها مُحال لا يقال: إنما يلزم ذل  لو   يكن ذات الواجب مستقلة في 

سفة والمعتزلة مذهب الفلا نقول هذا ترتب آثار هذه الصفات عليها وأمَا إذا كاني مستقلة فيه فلا.  لأنا  
المراد  لممكن بهذا  نافلا يتصور هه المعنى هو الممكن , وصفاته تعالى ممكنة في نفسها غير   بل يقال: 

 مفاراة عنه تعالى أصلا. 

على تخصيص    القرينة  فتدبر في اصيل   . سبق  فيما  عرفته  ادر  ما  وفيه  عنه  لإيجاب.  لأنها صادرة 
م  م من واوعه بدو  تل  ا ملة عدلز المقام قث آخر وهو أنه لا يوفي هذا      المعنى، الممكن ههنا بذل

كونها  لة ما يتواف عليه وجوده؛ لأ  هذه  لة ما يتواف عليه وجوده  لوجوب، والمراد من واوعه 
بة له.   بدونها هو الواو  الراجح  ولوية مرجحة له لا مُوج 

رف الآخر أولوية لطرفيه أي الوجود والعدم على اوية أحد ط  كن أول  وجوابه: أ  الممكن من حيث أنه لا 

 
 ص(  . 339/ 1ينظر:  شرح التلويح على التوضيح )ج   - 1
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الطرف الآخر الاول وعلى الثاني يكو  الأول   1ت الممكن . وإلا فأما أ   كن )طريا ( مستنده إلى ذا
فيَلزمْ الانقلاب من الإمكا  إلى الوجوب . وعلى الأول يكو  ذل  الطريا  ملابساً بسبب أولا  واجباً 

فيفتق  ف   كا  السبب؛ لأر تل  الأ به  ا  نهولوية إلى عدم ذل   الطرف  لآخر على تقدير وجوده يصير 
أولى,  وإلا   يكن ما فر  أنه سبب سببا ف ذا كا  أولى  لممكن   يبق أولوية الطرف الأول فبالضرورة 

  0لف [  تل  الأولوية ذاتية , وهذا خ17يتواف أولويته على عدم ذل  السبب فلا يكو  ] أ/ 

 و  سبب وهو أشد استحالة. بد يكن ملابسا به يلزم ترجح المرجوح       وإ 

يجب وجوده عندها لا يقال يجوز أ  يظهر مانع عن ترتب وجوده على وجود تل  ا ملة  2اول الشارح: 
ينافي كونها  لة ما يتواف  يلزم رجحا  من غير مرجح وهو لا  الوجود عند وجودها ولا  فحينئذ  تنع 

التامة  فهفاإ  عدم المانع أو وجود شيء م نا نقول  وجوده؛ لأ  عليه و ينافي كونها د منه جزء من العلة 
  لة ما يتواف عليه وجوده. 

الموجود  من  المركب  لأ   وجودها.  يتصور  فكيف  ا ملة  تل   من  جزء  المانع  عدم  إذا كا   ايل:  ف   
 والمعدوم معدوم, والمعدوم لا يؤثر في الوجود. 

لممكن هو  في ا ارج والمراد من وجود الا     ا ملة هو وجودها في نفسهان وجود تلالمراد م  النا: إ 
الوجود في ا ارج وإ  المؤثر في وجود الممكن هو الموجود، ويجوز أ  يكو  عدم شيء شرطا لتأثيره فيه، 

يبعد   فيه، ولا   علا مؤثراوأ  المراد استلزام تل  ا ملة لوجود الممكن والمستلزم للشيء لا يجب أ  يكو  فا
 ميع شرائط التأثير ويطلق عليه العلة التامة أيضًا. ا ملة هو الفاعل المستجمع     ل أ  يقال: إ  المراد بت

فالملازمة ظاهرة وإ  اريد به الإمكا    3اول الشارح: وإلا أمكن عدمه إ  أريد  لإمكا  الإمكا  العام . 
ا  وجوده مكدمه على ذل  لا ينافي لزوم إ م إمكا  عكنا فلزو ا اه . فلا تتم إلا بعد فر  كونه مم

 اصر على إمكا  عدمه؛ لأنه اكتفى بهذا فيما أن فيه،   عليه أيضًا,  إلا أنه

الوجود إ  تواف إلى آخره فيرد عليه أنه  وإلا  كن أ  يقال ههنا أيضا وإلا أمكن وجوده نفي حال 

 
اس عَن ابْن   عن أبَوُ الْعَبَّ (  كما وجاء في بيان هذه الكلمة في كتب اللغة  نقلاً  8/ ص14ينظر في : )تهذيب اللغة باب الطاء   - 1

ى إِذا زَادَ فِي الثَّنَاء وَقاَلَ فِي  الْأعَرَابِي: الطِرِيَّانُ الطَّبقُ والطَّرِيُّ الْغَرِيب، وَطَرى إِذا أتَىَ، وطَرَى إِذا مَضَى، وطَرَى إِذا تجََدَّد، وأطَْرَ 
 .  مَوضِع آخر: طَرِيَ يَطْرى إِذا أقبل، وطَرِيَ يطَرَى إِذا مرَّ 

ص(  وكذلك قيل هو الَّذِي يؤُْكَل عَلَيْهِ وَالْجمع أطَْباق، ابْن الس كيت،  438/  1خصص باب اسماء ما يؤكل عليه جينظر في: الم -
رِبَّان  ض فوقَ ظَهْ  -الط ِ كٌ طَريٌّ يعَُرَّ رياَنُ وَأنْشد فَلَا خُبْزٌ وَلَا سَم   رِ الطَّرياَنِ .  الَّذِي يؤُْكَل عَليَْهِ، ابْن جنى، وَهُوَ الط ِ

 نفس المصدر السابق  كتاب  شرح التلويح على التوضيح  وتم ذكر هذه المسائل في المقدمات وكما هو مثبت مسبقاً .    - 2
تقريره: أن الصحة والقبول، والْمكان معنى واحد ينقسم إلى: الْمكان العام، والْمكان الخاص، فالْمكان العام: هو سلب الضرورة   - 3

 الخاص: سلب الضرورة عن الطرفين معا، أعني طرفي الوجود والعدم  ,   د الطرفين، والْمكانعن أح
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  ذا التخصيص .   1]للوجه[ 

ذل  التقدير، وحاصله أ  كل ى  ليل على بطلا  إمكا  عدمه علعدم هذا دفي حال ال اول الشارح: ف
ن لا يلزم من فر  عدمه محال، وههنا يلُزمْ لأنه إ  عدم عند اقق تل  ا ملة في واي ما يلزم ممك

عند اققها على  والعدم  الوجود  من  تواف على شيء خارج عنها ورجحا  كل  إ   المفرو   خلاف 
ملة؛ لأ  نسبتها إلى كل من  يتواف على شيء خارج عن تل  الا إ      مرجح أصالآخر من غير

 جود والعدم حينئذ على السواء فتدبر. الو 

لا يقال إ  ا لموصوف ليس غير الصفة بدليل صحة اولنا )ما  2اول الشارح:  بل الرجحا  بلا مرجح .  
و أوجد الموصوف صفته لاتفا  فله صحيح   في الدار إلا زيد (  إذ لو كا  غيرها   يصح الحصر مع أن

 ة أنه رجحا  بلا مرجح . ثم  لا يقال

المراد   نقول  لأنا  آخر.   شيء  يوجده  أ   غير  من  الصفة  تل   وهو  الممكن  وجد  ثمة  يقال  أنه  والحال 
 لآخرية ههنا هو الآخرية اللغوية والموصوف غير الصفة فيها وإ    يكن غيرها في الاصطلاح مع أ  

إلى  الحصر  لهذا   ينسبة  لا  فهو  الإنسا   أفراد  أيضً ناسائر  الصفة  غير  الموصوف  والمراد في  كو   ا، 
 لممكن ههنا هو الممكن المفار  فلا يرد عليه أ  يصد  أ  يقال: وجد الممكن وهو صفاته تعالى من 

الإيجاد غير  الإيجاب  لأ   مرجح  بلا  رجحا   ولا  محال  غير  فهو  آخر,  شيء  يوجده  أ   هو   غير  لأنه 
صيص الممكن ههنا بما لا جوابه بوجه آخر فيما سبق وفي تخ ي  ن العدم إلى الوجود، واد عرفالإخراج م

 يلُزم من فر  واوعه ولا من عدمه محال يجري ما مر فتذكر. 

  / الشارح: لأنه لا ش  ] ب  اجتما  17اول  يلَزم  وإلا  العدم  زما   ليس في  الإيجاد  إ   يقال:  [ لا 
وهما  و   النقيض   و الوجود   . يلزمالعدم  وإلا  الوجود  زما   في  ال ديا  لا  يتصور  فكيف  الحاصل  د صيل 

 
 جاءت في نسخة ) م / ر(  انه  )لا وجه  في هذا التخصيص ( وهو الاصح .  - 1
نه  علم أنه غير ممنوع عوهنا بيان الى ما جاء في هذه المسالة وغيرها من الاسئلة  لذا  قلنا: الحسن هو الذي يصح من فاعله أن ي  - 2

 دخل فيه فعل الله تعالى, لأن وجوب ذلك العلم لا ينافي صحته , 
تقريره: أن الصحة والقبول، والْمكان معنى واحد ينقسم إلى: الْمكان العام، والْمكان الخاص، فالْمكان العام: هو سلب الضرورة عن  

 والعدم.  ا، أعني طرفي الوجودأحد الطرفين، والْمكان الخاص: سلب الضرورة عن الطرفين مع
بيانه والرد : أن الواجب وجوده ضروري، وعدمه ليس ضروريا، فقد سلبنا الضرورة عن أحد طرفيه وهو العدم، والمستحيل عدمه  

ضروريا، ووجوده ليس ضروريا، فقد سلبنا الضرورة عن أحد طرفيه وهو الوجود، والممكن لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه، فقد  
لطالب العلم ان يدرك ما نقل عن العلماء قولهم  : فعلم أن سلب الضرورة عن أحد الطرفين يصدق على الواجب  نا عن أحدهما، فهنا سلب

والممكن ولا مستحيل، والْمكان الخاص لا يصدق إلا على الممكن خاصة، فهو يريد بقوله: يصح من فاعله أن يعلم بالتفسير الأعم  
لا ينفاي صحته، لما سبق إلى الذهن أن الصحة لا يفهم منها إلا المعنى الأخص المنافي    د، فلذلك قال: وجوبهالصادق على الواجب الوجو 

 للوجوب، فأخبر أنه يريد المعنى الأعم. 
 ص(.   286/ 1ينظر : نفائس الاصول في شرح المحصول )ج
 ص( .   339/ 1ينظر :  كتاب شرح التلويح على التوضيح )ج
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المذكور؛ لأنا نقول أ  الإيجاد في زما  وجود الممكن , ولا يلزم منه اصيل الحاصل . نعم يلزم لو كا  
 1الإيجاد بعد زما  وجوده , وههنا قث من وجوه: 

لا مرجح ب  و لا ينافي عدم لزوم الرجحا لأمرين وهزوم أحد ا: ف   الحاصل من هذا ا واب لأما أولا
 السؤال مشتملا على ا واب عن هذا السؤال .    بهذا المعنى السابق في 

: ف نه لا يلزم من كو  الوجود في الزما  الذي وجد  لإيجاد وكو  الإيجاد من  لة ما يتواف  وأما ثانيا 
لة ما يتواف  ملة الت كا  الإيجاد منها  و  هذه ا واز أ  يكعليه الوجود أ  لا يكو  المفرو   لة  

 ندها. الوجود بلا وجوب ع

ة.   وجوابه: أ  الإيجاد  لفعل لا ينف  عن الوجود  لفعل  لضرورة وإنكاره مكابرة محض 

تاً في : ف نه يجوز أ  يوجد بإيجاد هو ع  ذل  الشيء في ا ارج فهو لا ينافي كونه أمرا ثابوأما ثالثا
ا ارج أو في نفس الأمر   أ  أرُيد كونهما شيئا واحدا في و   ن  لة ما يتواف عليه الوجود سه وجزء منف

 فهو بَ  البطلا . 

: ف نه يجوز أ  يوجد بنفس ذل  الشيء لا بإيجاده كصفاته  تعالى  لنسبة إلى ذاته، وجَوابه:  أما رابعا
كما أ     2)الوجود لا ينف  عن الإيجاد( آنفا أ    ذ اد عرفيأنه حينئذ يكو  موجوداً له فيكو  بإيجاده إ

 عن الكسر. 3الانكسار ]ينف [ 

اول الشارح:  وهذه القضية لا يخفى أنها في الإ ال واحدة وفي التفصيل ثلاث اضايا كما أشار إليه 
ليل صورة الد   الحصر فيما سبق وأ  القضية الأولى بديهية  لنسبة إلى من تصور معنى الممكن والمذكور في 

 تنبيه عليها.هو ال

و   اول الشارح:  لا
ُ
اعلم أ  الله تعالى ع ندَ أهلْ الَحقْ اُتار  بمعنى ما يَصحُ م نهُ   4جب   لذاتْ.يلزم مُنهُ الم

بواجب  ليس  الأولى  الشرطية  مقدم  يفعل وصد   يشأ    وإ     فعل  شاء  إ   ما  وبمعنى  وال ك  الفعل 
 

 ى التوضيح .  كتاب شرح التلويح علنفس المصدر من  - 1
ح بالأخذ عن الغزالي موضحاً معنى  307ينظر في: الطراز الاول والكناز لما عليه من لغة ج المقدمة  - 2 ص(  حيث نقل انه صر 

رُ(. قال: قال الغزالي: ق ِ ثة مترادفة.  د يظن  أن  هذه الثلاالايجاد والوجود ، وذلك في تفسير قوله تعالى: )هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَو 
لا إلى التقدير، وثانيا إلى الايجاد على وفق   راجعة إلى الخلق والاختراع، والأولى أن يقال: ما يخرج من العدم إلى الوجود يحتاج او 

ن حيث أن ه مقد ر،  فالله سبحانه خالق مالتقدير، وثالثا إلى التصوير والتزيين، كالبناء، يقد ره المهندس، ثم  يبنيه الباني، ثم  يزي نه النقاش، 
ر من حيث إنه يرتب صور المخترعات أحسن ترتيب ويزي نها أكمل تزيين.   وبارئ من حيث إنه موجد، ومصو 

: المشِيئةَ: الْرادة، ومثلهُ في المِصباح  1/185وكذلك ينظر في: حيث جاء في تاج العروس من جواهر القاموس )  (  قال الجوهريُّ
قوا بينهما، وإن كانتا في الأصَل مُخْتلَِفَتيَْنِ فإنِ المَشيئةَ في اللُّغة: الْيجاد، والْرادةُ: طلبٌ، أوَْمَأَ إليه   وأكَثرُ المتكل مين والمُحكم،  لم يفُر ِ

ازِي،  شيخُنا ناقلًا عن القطُْب الرَّ
 0بين المعقوفتين سقطت من النخسة ) ع ( وجاءت في ) م / ر (  - 3
 ص( .   344/ 335/ 1التنقيح )جح على التوضيح لمتن شرح التلوي - 4
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الإيجاب  لذات   بفاعل موجب  لذات عندهم؛ لأ فهو ليس  انية كذل عندهم كما أ  كذب مقدم الث
 لى يجب تنزيهه عنه؛ ولأنه يستلزم ادم الممكن الموجود. نقص في حقه تعا 

تعالى موجبا  لذات  لنظر إلى صفاته  موجود مسبو   لعدم وكونه  أ  كل ممكن  ثبي  لبرها   واد 
ب اجل. فلا ش  أ  ااتضاء ذات الو اتب الكما أاصى مر الثبوتية الحقيقية كمال لأ  تل  الصفات في 

 لو كاني صادرة عنه تعالى  لقصد والاختيار لكاني حادثة؛  ا ع  كمال ووجه ذل  أنها 

لأ  المسبو  بها معدوم عندهما .  وإلا يلزم اصد إيجاد الموجود عنده وهو مُحال , وأيضًا يلزم الدور أو   
 لازمة لذاته .  المشيئةو   لذاتأنه تعالى فاعل موجب    كماء إلى ى وذهب الحالتسلسل المحال  كما لا يخف

 " يفعل  يشأ    وإ     فعل  شاء  إ   "ما  بمعنى  المختار  لف   تعالى  عليه  مقدم    1ويطلقو   إ   ويقولو  
الصاداة ] أ/   الثانية لازم الكذب والشرطية  [  اد ت كب من 18الشرطية الأولى لازم الصد  ومقدم 

 العكس. ف  من مقدم كاذب واال صاد  تيلا لكاذب  و ا  ومن االصاد

: أعلم أَ  الحكماء ذهبوا إلى أ  الممكن ما   يجب صدوره عن مؤثره   يوجد؛   2اول الشارح:  واعلم 
الآخر  الطَرف  عليه    تنع  وإذا كا   اياً   , لامتناعه  وجه  لا  إذ  إمكانه  على  لبقي  لو   يجب  لأنه 

 محال.  لسل لأنه ح ولا يتسفيحتاج إلى مرج 

 لسابق على وجود الممكن؛ لأنه وجب أولا فوجد ,  الوجوب وهو الوجوب اإلى فلا بد من الانتهاء 

 ف ذا وجد يلحقه بسبب الوجود وجوب آخر لأنه إذا وجد فحال وجوده لا يقبل العدم. 

واجب وهو لعدم فهو  لا يقبل اوإلا يلزم أ  يكو  موجودا ومعدوما معاً في زما  واحد وهو محال.  وما    
ر اً للممكن لا من ذاته بل الأول  عتبار وجود لحقهُ بعد الوجود فالوجو   عيُ   الوجوب اللاحق لأنه 

 سببه والثاني  عتبار وجوده. 

الشارح:  لأنه أريد يعا إ  سبق الوجوب على الوجود أما )زماني أو ذاتي(  لأ  ما عداهما من   3اول 
حال عدم ذل  الشيء وهو ء  د الأول يلزم وجوب وجود الشيا ف   أري متصور ههنأاسام السبق غير  

  ثبوت شيء لشيء آخر فر  ثبوت المثبي له ولأ  الوجود أعم مطلقاً من وجوب الوجود , محال؛ لأ
 

عِيفِ وَفِي كُل ٍ خَيْرٌ  - 1 ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتعَِنْ باِلله  عن أبَوُ هُرَيْرَةَ رفعه: ))الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأحََبُّ إلَِى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ
لشَّيْطَانِ(( لْ: لَوْ أنَ ِي فَعلَْتُ لَكَانَ كَذاَ وَكَذاَ. وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ. فإَنَِّ لَوْ تفَْتحَُ عَمَلَ اكَ شَيْءٌ فَلا تقَُ وَلا تعَْجَزْ، وَإِنْ أصََابَ 

 ( ,  2664الصحيح  مسلم )
 ص( .  283/ 3ينظر : جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد )ج

 ص( . 335/ 1يح لمتن التنقيح باب الحسن لمعنى في غيره  ) جح التلويح على التوضينظر : شر - 2
 ص( .  219/ 1ينظر :  نفس المصدر السابق  باب حرف الجر )ج - 3
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وانتفاء العام يستلزم انتفاء ا اه فكيف يتصور سبقه على الوجود  لزما ؛ لأ  وجوب وجود الشيء 
صم لا  في زما  واحد، لا يقال إ  ا عاً م أ  يكو  موجداً ومعدوماً م الشيء يلز عدم ذل   لو ثبي حال

الشرعي عند الأشعري مقدماً  لزما   الوجوب كالُحسن  لم استحالته بل يقول يجوز أ  يكو  ذل   يُس 
ف له على على الوجود ومتعلقاً به من غير أ  يكو  صفة له ؛ لأنا نقول هذا ليس بمذهبهم بل هو اال 

 آنفا في القول السابق.ما عرفته  

 فهو إما مع العلة النااصة أو التامة ف   كا  مع النااصة فلا يتصور الوجود معها فضلا د الثانيري وإ  أ
عن وجوبه معها لا يقال: إ  في ا زء الأخير من العلة التامة لا ينف  عنه المعلول؛ لأنا نقول إ  وجود 

وإ  كا  منه  ليس  مستلزماً المعلول  وإ      له  أ     يتصور  فلا  التامة  مع  أنه يككا   منها  رورة  و  جزء 
 كالوجود.   معلو ا

من   1والحاصل أ  لا تعدد في الوجوب وهو ليس إلا الوجوب اللاحق كالمقار  للوجود فاف   )الفريقا ( 
  لقبول،   ق الحقيقوجه  و يز الحق عن الباطل واوله   العقل إلى آخره نظير مذكور لزيادة تو يح الح

   تقابل التضايف مطلقاً. بلا والمراد من المضاف  المتقا

نظر. فيه  حاصلها  المحشي:   وجودها   2اول  عند  أولى  وجوده  يكو   علة  للممكن  يكو   أ   يجوز  إذ 
 وعدمه أولى عند عدمها وهو لا ينافي عدم أولوية كل من طرفيه  لنظر إلى ذاته. 

دو  تعلق إرادته تعالى ب عند وجودها وإلا يلزم وجوده  يجب وجوده بدو  علة وجوابه أ  الممكن لا يوجد 
واز تخلف المراد عنها، وكل منهما  طل اطعاً وتقرير وجه البطلا  يوجب بسط الكلام في غير به أو ج

على  زائد  الوجود  أ   من  المتكلم   مذهب  هور  على  منطبق  الكلام  وهذا  ههنا  نذكره  فلذا    محله 
ب   ن الأشعري من أ  وجود كل شيء ] سكنات وعلى مذهب الشيخ أه الحاجب والممات في الو الماهي

ماهيته, 18  / الواجب  أ  وجود  من  الحكماء  ماهيته وعلى مذهب  ع   ممكناً  أو  واجباً  [ سواء كا  
وجوده   ووجود الممكنات زائد على ماهيا ا والمراد  لغير ههنا هو الغير  لنسبة إلى الموجود الذي وجب

 3الوجود وممتنع الوجود(   لى أ  الشيء الواحد يكو  )واجبإ   إلى وجوده,  وفي كلامه إشارة  لنسبة    لا

 
 والفريقان هم مذهب ابو الحسن الاشعري  وما ذهب اليه الحكماء وكما تم ترجتهم مسبقاً .    - 1
 ص( ,  1755/ 4)جول باب شرح القرافي ينظر: نفائس الاصول في شرح المحص - 2

 ص( .  33/ 1ينظر : شرح التلويح على التوضيح باب تعريف اصول الفقه ) ج       
هِيَ الَّتِي هِيَ  وكما قيل في  دستور العلماء : على انهم اخْتلفوُا فِي أنَ الْوُجُوب والْمكان والامتناع الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِي فن الْكَلَام   - 3
رهَا. وَذهب الطوسي وَغَيره إلَِى أنََّهَا بِعيَنهَا هِيَ الَّتِي هِيَ جِهَات القضايا فِي الْمنطق لَكِن فِي قضايا مَخْصُوصَة  هَات القضايا أم غَيجِ 

الممتنع الْوُجُود  وَاجِب الْوُجُود ومحمولاتها وجود الشَّيْء فِي نَفسه فإَنَِّهُ إِذا أطلق الْوَاجِب والممتنع والممكن فِي هَذاَ الْفَن  أرُِيد بهَا الْ 
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أ   وإلى  ما يجب عدمه  تنع وجوده  أ   وإلى  واحدة؛ لأنه محال  لكن  لنظر إلى جهت  لا إلى جهة 
من أ  الشيء أ  يتوهم  ما  كن    الإمكا  الذاتي لا ينافي الوجوب  لغير ولا الامتنا   لغير وبه يندفع

 مع أ  كلا منهما مقابل الآخر واد لزم لكلام المصنف. كونه ممكناً وواجباً وممتنعاً  ر  الواحد كيف يتصو 

حشي: أما تَواُف وجُودْ الممكن هذا إشارة إلى جواب سؤال  واردين على كلام المصنف . 
ُ
 اول الم

 . جد على تواف وجود الممكن على مو ات دليلا  جباً  لذ : مبا  على جعل اوله وألا يكو  وا  أحدهما

 : مبا  على جعله تنبيها عليه وهما مبنيا  على كو  ذل  التواف بديهياً جلياً. وثانيهما

ومن المعلوم أ  الدليل إنما يقام على النظري فقط وأ  التنبيه إنما يذكر على البديهي ا في لإزالة خفائه ,   
جع عنهما  ا واب  تنبيهاوحاصل  التواف  لنسبة    له  ذل   عليه  خُفي  من  معنى ل  إلى  ملاحظته  عدم 

 الاحتياج إلى الموجد , وههنا قث لأنه إ  أريد  لواجب ما يقتضي ذاته وجوده ااتضاء الإمكا  ومعنى
تاما قيث يصير به الوجود واجبا و لممتنع ما يقتضي ذاته عدمه ااتضاء تاما قيث يصير به العدم واجباً 

يصير به الوجود أو   تاماً ولا ااتضاء نااصاً قيث  اءضي ذاته وجوده ولا عدمه ااتضما لا يقتو لممكن  
العدم راجحاً غير  ل  حد الوجوب , ولا الامتنا  ليختل حصرهم الشيء في الواجب والممتنع والممكن 

ه ولا ذاته وجودلا يقتضي   واز شيء يقتضي ذاته وجوده أو عدمه ااتضاء نااصاً وإ  أريد  لممكن ما  
أم لا فلا يتصور التواف على الموجد اتضي الوجود أو العدم ااتضاء ناا  عدمه ااتضاء تاما سواء اصاً 

 المباين فضلاً عن كونه  رورياً. 

وجوابه : اختيار الشق الثالث ودفع المحذور وهو ثبوت الواسطة  لبرها  المذكور فيما سبق القائم على 
داد  ب  و نه يستلزم في الحقيقة انس  تهالآخر أولوية مستندة إلى ذا لممكن علىالطرفي ا عدم أولوية أحد 

 الحاجة إلى واجب الوجود وهو خارج عن عقول العقلاء فهو مردود  لرد الكلي. 

لا يقال: هذا ا واب يستلزم في الحقيقة ا كتساب معرفة معنى الممكن من التصديق مع أ  التصور ممتنع 
الممكن ن ذل  البرها  كو  هذا المعنى  ع  نقول إ  المكتسب في الحقيقة  ديق, لأنا ب عن التصالاكتسا

وهو تصديق مع أ  امتنا  اكتساب التصور عن التصديق مما لا دليل عليه، لا يقال: إذا كا  الحكيم    
 نقول يقة ؛ لأنا معنى الممكن ذل  المعنى مكتسب عن ذل  البرها  يكو  التواف المذكور نظرياً في  الحق

التعريف ما لا يكو  الحكم الذي كا  المك  يكو  نظرياً  بهذا الاعتبار  لا و و  فيه نظرياً مكتسباً من 
 

انْتهى وكما قال الله تعالى قَوْله   والممكن الْوُجُود. وَقَالَ )صَاحب المواقف( أنََّهَا غَيرهَا وَإِلاَّ لكَانَتْ لَوَازِم الْمَاهِي ة وَاجِبةَ الْوُجُود لذواتها
 .   22ياء تعَاَلَى: }لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إلِاَّ الله لفسدتا{الانب
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 نظرياً بهذا الاعتبار. 

 والت في هذا المقام قث من وجه :   1و()للَتياوبعد  

دمه فيجوز وده ولا علذاته وج  : أنه الممكن هو الذي إذ انظر إليه مع القَط عْ عَما عَداهُ لا يجب له الأول  
فلا بد لنفي  2ستَند إلى مَهيتهُ م نْ حَيث هي هي[ عدمي غير مُ 19اته بشرط ] أ/  لذ أ  يجب له الوجود 

ذل  من دليل الثاني أنه يجوز أ  يكو  وجود ممكن مما يقتضيه مهيته أمر آخر م نْ حَيث هي هي بلا 
 .   ذل  الامر م مهيته   اش اط وجودها    يكو  وجود الممكن من لواز 

   لكل ممكن موجود موجداً موجوداً مغايرا له.   يتم المقدمة  القائلة  ح   فلا بد لنفي ذل  من دليل  

 وا واب: عنهما أ  مفيد الوجود لا بد وأ  يكو  موجداً في مرتبة الإيجاد؛ لأنه  فر  الوجود، 

الوجود ص الواجب عينهُ وإلا لكا   االوا: إ  وجود  العقل إلى غيره  فة مفتقرة ولذا  ا، فله مؤثر وبداهته 
 فيه ومل بعد. مة بوجوب تقدم المؤثر  لوجود  اك ح

لأنه إ  أراد بعلة الممكن العلة الفاعلة المؤثرة في وجود   3اول المحشي: بجميع اجزائها وشرائطها فيه نظر؛
 الممكن فلا أجزاء  ا بل لا جزء  ا لأنها هو الله تعالى. 

ما فرُ  أنه ف عليه وجود الممكن دخل فيها و والا شرائط  ا ؛ لأ  كل ما يتالتامة ف  بها العلةوإ  أراد    
 شرط العلة فهو مما يتواف عليه وجود الممكن. 

  وأيضا ينافي ما ذكره  من كو  علة الممكن علة موجدة لأنها هي الفاعلة و كن دفعه  بوجه :  

  يراد به العلة   يرها  عتبار الاستخدام فيه  ئط إلى  م افة الشرا: أ  المراد هي العلة التامة وإ أحدهما  
لفاعلة الت كاني جزء واعي جزء منها و ا شرائط في وثيرها أو  عتبار أنها شرائط العلة االفاعلة الت  
 ا زء يضاف إلى الكل.منها وشرط  

علة لذل  الممكن ئط كونها  ئط هي شرا: أ  المراد  هي العلة التامة أيضًا والمراد من تل  الشراوثانيهما
لته التامة، وهذا مبا على كو  العلة التامة موجودة في ليها لا يستلزم كونها جزء من عع  وتواف وجوده

 
:  الداهية الكبيرة والصغيرة وكنى عن الكبيرة بلفظ التصغير تشبها بالحية  المقصود منها  لأمثالهي حكاية " :    والتيَ اللتيَاَ  دَ بَع"  - 1

ئب والعرب  وقع في اللتياَ والتيَ أي وقع في الدواهي والمصا, واللتياَ جمع اللتياَت جسدها  يأكل,فانها اذا كثر سمها صغرت لان السم  
( ،   138/ 1ل العربية والامثلة العامة )الامثا( ، 437/ص39عظيم مثل , كالدهيَم واللهيمَ . ينظر: تاج العروس )جالشي ال كانت تصغر
 ( .  1/92 كتاب مجمع الامثال )( ، 282/ 5لسان العرب )

 ( . 188/ 1نفائس الاصول في شرح المحصول ) - 2
 ( . 1/339شرح التلويح على التوضيح ) - 3
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 ا ارج وعلى كو  عدم الموانع شرطاً لكونها علة تامة لوجود الممكن . 

 الممكن.   زمه لوجود ا دفع المنافات فبأ  يكو  المراد من كونها موجدة كونها مستلوأم  

في المقدمت  إشارة إلى أ  اللائق قال المصنف ذكرها  1ذكْرُ )كلما(  : هىاول المحشي: كلما عدمي. انت
إشارة إلى أ  الأنسب   2في المقدمت  بدل )أ ( لأنها لا تفيد كلية المقدمة مع أنها لازمة وذكر )عَدَمْيُ( 

ف  أي طر مع المقصود مطلق العدم من الم السابق  ه هو العدقاله ذكرها )بدل(   توجد لأ  المتبادر من
طارئا عليه اوله: فيما سالعلة والمعلول سواء كا الوجود أو عدماً  على  بق من علة يجب   عدماً سابقاً 
وعدمه عند عدمها لأ  انتفاء العلة التامة يستلزم انتفاء المعلول مطلقا؛ً لأ  ثبوته وجوده عند وجودها  

 وههنا قيث من وجوه:   اء  علة الوجود هي نفس علة البق؛ لأ   مها امها بدوابثبو ا ودو 

ف ذا   الأول الثانية  التامة لشيء آخر كا طوة  العلة  : أ  وجود شيء وعدمه يجوز أ  يكو  جزء من 
م انتفى ذل  الشيء  ينتفي العلة التامة؛ لأ  انتفاء ا زء يستلزم انتفاء الكل فيلزم وجود المعلول عند عد 

 يصد  هذه المقدمة الأولى. تامة فلا  علته ال

له نيثاال التامة  العلة  من  جزء  فيكو   الحدوث  على  السابق  عدمه  على  مواوف  الممكن  أ  حدوث   :
 فبانتفاء ذل  العدم ينتفي العلة فيلزم أيضا وجود المعلول عند عدم علته التامة فلا يصد  تل  المقدمة. 

تفاء علته اند الممكن وذل  الانتفاء سبب  م نفس وجو ذل  العد   [ إ  انتفاء19وأيضا نقول: ] ب /  
 لممكن سبباً لانتفاء علته التامة فكيف يتصور كونها سببا له. التامة فيكو  وجود ا

: أ  العدم اللاحق مواوف وهو جزء من العلة التامة لذل  العدم اللاحق ف ذا اققي تل  العلة الثالث
 متناعه.  علته التامة مع أنهم حكموا    لمعلول عن وز تخلف الا يتحقق ذل  العدم اللاحق فيج

أ  المعلول اد يبقى بعد زوال علته التامة كالبناء العظيم بقي بعد زوال علته الفاعلة مثلا فكيف   الرابع:
وهذه شبهات  التامة  علته  بدوام  المعلول  دوام  و    البقاء  علة  هي ع   الوجود  علة  القول     يصح 

 0فعلي  حق التأمل  ه  يها  لتأمل الدايق لتندفع بلناظرين فد أذها  اذكر ا لتحدي 

اول الُمحشي: ل صد  اولنا اد يكو . اعلم أ  نقي  كل شيء رفعه فنقي  الموجبة الكلية رفعها        
 

يتضمن معنى الشرط غير الجازم. وكذلك قيل في التهذيب ومعجم    -ظرفية تفيد التكرار وتاتي ظرف زمان متعلق بـ قلنا  كلما: - 1
ينظر : كتاب ديوان   اب الشرط المعطوف بالفاء بعدها، المعاني الجامع / منصوبة على الظرف والعامل فيها محذوف يدل عليه جو 

 .   العرب لعادل سالم
قال  دَمًا  من باب تعب: فقدته والاسم  )العدُْمُ ( وزن فعل ويتعدى إلى ثان بالهمزة فيقال  : لا أعَْدَمَنِي الله فضله  , وتهُُ:  َ عدمت عَدِمْ   - 2

أعَْدَمَ  بالألف افتقر مفعول، و والثلاثي للو أعَْدَمَنِي  فقدني، وأعَْدَمْتهُ , فَعدُِمَ  مثل أفقدته ففقد ببناء الرباعي للفاعل أبو حاتم عَدَمَنِي الشيء، 
 ص( .206/ 1ينظر : المصباح المنير في غريب شرح الكبير )ج،  فهو مُعْدِمٌ ، وعَدِيمٌ 
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السلب في  للبع  في الحملية ومن  البع  مع الإيجاب  السَلب عن  الكلي ومن  السَلب  وهو أعم من 
للسلب ا زئي الذي   1ومساو[ ]  الآخر من الأواات في الشرطيةفي البع   الإيجاب    بع  الأواات مع

 يطلق عليه أنه نقيُ  الإيجاب الكلي أيضا. 

فيه إذا كا   والثاني  إذا كا  حملياً  فيه  الذي كا  المحمول  السلب ا زئي يستلزم الإيجاب ا زئي  وذل  
 ئقتنع وجود الممكن وإلا فاللاملة    ا عدمي ا شرطياً سلبياً، فلذل  اال لصد  اولنا: اد يكو  إذ

ا ملة  تنع وجود الممكن؛ لأ  المذكور إنما هو الشرطية الموجبة ا زئية    أ  يقول: اد لا يكو  إذا عدمي 
 وهي ليسي بنقي  الشرطية الموجبة الكلية المذكورة. 

في النطق والمتكلم ؛ و ال اي الا راب أاول المحشي:  بل أمكن  لإمكا  العام كلمة بل ههنا لمجرد         
بجانب   2والممكن ا اه كالممكن  لإمكا  العام المقيد  لامتنا  شامل على كل من الواجبا  لأ  عدم

الواجب.  من  على كل  يشمل  العام  الممكن  لإمكا   اللزوم؛ لأ   يفسد  وإلا  المراد ههنا  الوجود وهو 
بقي على إطلااه ويخ لو  والممتنع  والممكنص  لممتنوالممكن  المق  ع  ايد  لإمكا   لو  بجانب   يدا اه 

يلزم من عدم الامتنا  الإمكا  ا اه تيصوصه العدم، وتقييده  لإمكا  إذ لا  اللزوم  العام لتصحيح    
 واد عرفي ما فيه فيما سبق فتذكر. 

سَبَقَ          ف يما  عَرفيَ  اَد   . انتهى  الممكن.  . لأ  وجود  المحشي: وهذا  طل  يَـتَ اول  ما  م  به  ن  علقْ 
 .   هاالاسئلة والأجوبة فَـتَذكر 

لازَمَة :        
ُ
الم التقدير    3اول المحشي: أما  على ذل   يلَزمُ من كَو  وجود الممكن ممكناً  أنه لو    يعَا 

كونه ما لا يلزم من فر  واوعه محال,  يلزم منه كونه ما يلزم من فر  واوعه محال , وهو محال أيضًا 
 ملزوم هذا اللازم , ة سائر اللوازم يستلزم استحال  وغيره من   ذا اللازم واستحالة ه 

التقدير محالًا  فيلزم أ  يكو  ما فرُ  أنه ممكن وهو وجود الممكن على ذل   اللوازم  وملزومات سائر 
 وهو محال، فالأولى في اوله: والمستحيل لا يكو  ممكناً أ  يقول: والممكن لا يكو  محالاً. 

 
 بين المعقوفتين لم تكتب الياء في ثلاث نسخ حسب المنهج المتبع للمؤلف  ومن سياق الكلام  تبين ان المراد من الكلمة )مساوي( .   - 1
 ي تنبه منه  : )تنبيه( ما اورده التبرزي  فوهنا  - 2

)ان  في حمل المطلق على المقيد ثلاثة مذاهب، الحق هو الثالث وهو: الحمل إن اتحد السبب؛ فإن الأسباب المختلفة لا يجب أن تكون  
 لأنه مدلول لفظًا( .سواء، بل الغالب اختلافها، وأما مع اختلاف السبب، فيتعذر العمل بمقتضاها؛ للتناقض، فيقدم التقييد؛ 

 ص( .  2176/ 5ينظر : نفائس الاصول في شرح المحصول )ج 
 ص( ,  175/ 1ينظر : نهاية الوصول في دراية الاصول ) ج - 3

 ص(.  46/ 1ينظر: بيان مختصر ابن الحاجب  باب العلم )ج       
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يه مواوفا عليه  يكو  بع  المواوف عللا  بمعنى أ  اللزوم أ    1م ظاهر.يا  اللزو شي:  وباول المح       
من فر  واو  وجود الممكن بدو  تل  ا ملة ظاهر؛ لأ  واوعه بدونها إما    لا تكو  شيء منها 

لا  [ أ 20/   مواوفا عليه، وأما    لا يكو  البع  منها فقط مواوفاً عليه وعلى كلا التقديرين يلزم ] أ
من السالبة الكلية ومن مجمو  السالبة   السالبة ا زئية أعم مطلقاً  لأالبع  مطلقاً مواوفاً عليه؛  يكو   

 ا زئية مع الموجبة ا زئية وثبوت الأخص مطلقاً يستلزم ثبوت الأعم المطلق. 

مر            وما  النقي   مر في  ما  مثل   . الثانية يجري ههنا  وأما  المحشي:  الماول  وجه  المراد  لازمة، و في 
 لعدم فتذكر. الإمكا  العام المقيد بجانب ا  هو  لإمكا  العام ههنا  

 اول المحشي:  لأنا لو فر نا انتهى. اد مَرَ الأقاث فيه فتذكرها وههنا أقاث أخُر.          

فيها  الأول بداخل  تل  ا ملة ولا  الوجود على شيء ليس تيارج عن  يتواف  أنه يجوز أ   ولا هو :  
لة في المعلول , ولا هي عينها نها ولا بداخلة فيها لأنها داخع  ة المادية ف نها ليسي تيارجة نها كالعلعي

 وهو ظاهر فلا يلزم خلاف المفرو  على الإطلا ، 

بهذا  المعلول  في  وداخلة  الصورة  مع  أنها  وخارجة  عتبار  الانفراد  وموجودة  عتبار  داخلة  أنها  وجوابه 
شيئا   ملة على تقدير وجودها فلا يكو   المواوف عليه أو داخل في ا, إما غير   ذل  الشيءالاعتبار ف 

  0آخر 

:  أنه يجوز أ  يكو  أجزاء تل  ا ملة موجودة مشروط بشرط خارج عنها في كونها ع  تل  الثاني
وز الحالة يجنفي تل     ا ملة كالأجزاء الموجودة للقضية ف نها مشروطة في كونها اضية  لإيقا  أو الانتزا 

موج الشرط  ذل   يكو   لا  وجو ودأ   مرجح  بلا  رجحا   يلزم  فلا  تل  ا  في  الحقيقة  في  داخل  أنه  ابه 
 ا ملة، والقياس اياس مع الفار .

: أنه يجوز أ  يتواف الوجود على شيء هو ع  تل  ا ملة  لذات وغيرها  لاعتبار    يكو  الثالث
من  لة ما يتواف ه  يلزم خلاف المفرو  وجوابه أنعليه فلا  أمر آخر    مشروطاً بشرط حادث في ترتب

 ر فيلزم خلاف المفرو  اطعًا. بهذا الاعتبا

ا ملة           مع  وجوده  ايل:  العدم.  أو  الوجود  والنقصا   الزيادة  من  أي كل  يرُجح  المحشي:   اول 
واف ولا وثير . إذ لا توفيه نظر رجحا  الراجح بمرجح وعدمه معها رجحا  المرجو  بلا مرجح انتهى .  

 
 ص( . 3/1066ينظر نفس المصدر السابق )ج - 1
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لى ك لا التقديرين في الحقيقة، وإنما ذل  مجرد تقوَل كما فالازم هو الرجحا  بلا مرجح ع  قةههنا في الحقي
 لا يخفى. 

اول المحشي: ف   ايل: إ  أردتم هذا السؤال مع جوابه مذكور في الشرح . وإنما الغر  من ذكر        
ه لا حاجة ههنا إلى نالة من عبارات الشارح ههنا لأبع  المق    استدراكالمحشي على وجه اصوه بيا

نه إ  أمكن عدمه مع هذه ا ملة يجب أ  لا يلزم من فر  عدمه محال إذ يكفي ههنا أ  أ  يقال: لأ
 يقال: اد لزم هذا المعنى لأنه لا ش  أنه في زما  عدمه إلى الآخر . 

حينئذ لا بد ف  جه لا يرُد عليها ذل  السؤالنية على و قدمة الثاو كن دفعه    مقصود الشارح بيا  الم 
 إلى سائر العبارة . وههنا  قث من وجه :   من  م هذه المقالة 

بعد اوله: وهو وجود الممكن تارة وعدمه أخرى مع اقق  لة ما   الأول : أ  هذا ال ديد ابيح جداً 
 يتواف عليه وجوده إلى الآخر. 

 فلا يتم  وحصول المعلول في الزما  الثانير  أثير في الزما  الأول والتأثيجاد والتيكو  الإ  أنه يجوز أ   الثاني:
 اوله: إ  الإيجاد غير متحقق حالة العدم فضلاً عن كونه ظاهراً لا يقال: إ  الإيجاد إ  كا  نفس 

كا  غيره [ حصول المعلول، فلا يتصور التخلف عنه؛ لأنه تخلف الشيء عن نفسه مُحال وإ   20] ب/  
نا نقول إنه على تقدير أ  يكو  ني فلغيره إيجاب آخر فيتسلسل لأثا اً في الحال له في الزما  اليكو  موجب

غيره ليس موجباً له بل إيجا ً وإلا لزم التسلسل مطلقاً سواء كا  في زما  حصول المعلول أو ابله وسواء  
  لمعلول بعده فيلزم أ  لا يكو ال حصول ابي في الحكا  مغايرا له أولا، ولا يقال أيضًا أ  العلة إذا أوج

س حصوله لإيجاب العلة له لأنا نقول أيضًا ما ذكُر أولا بل يقال: في معلول حال الإيجاب و لعكس فلي
 ا واب عنه أ  الضرورة حاكمة  ستحالة كو  الإيجاد , 

علول, ف   معنى )الإ 
َ
جوده  مستنداً أ  يكو  و يجاب هو  والإيجاب في الزما  الذي ابَل زَما  حُصول الم

به قيث لو ارتفعي ار ة  إلى وجود العل له( ،و  مة فليس وجود المعلول عن علة غير ومتعلقاً  تفع تبعاً 
إيجادها وإيجابها له، و كن ا واب عن البحث الأول    ال ديد المذكور مَبا على إبقاء اوله وهو وجود 

 عنه تارة أخرى. على صرفه ره تارة و الممكن تارة إلى الآخر على ظاه

حشي  
ُ
 :  من وجه  : فجوابه فيه قث:  اول الم

لوجدْ الأول   الإيجاد  إ  وجد  يقال:  أ   الدليل  تقرير  لكفى في  العلة  جُعل من  لة  لو  الإيجاد  أ     :
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علول لإمتنا  تَخلَف الوجود عن الإيجاد ب ناء على مَا مَرَ, وإ    يوجد فلا  تنع وجو 
َ
إيجاد   ده من غير الم
 علة له. ال

الإيجاد  الثاني أ   ا  لو :  من  لة  المركبة جُعل  إلى  العلة  اَسموا  أنهم  مع  المركبة  في  اأصارها  لزم  لعلة 
 والبسيطة. 

واالوا: ربماُ يَكفي مُجرد الفاعل البسيط في المعلول من غير أ  يكو  هناك شيء آخر أصلا و كن دفع 
 ه. دة تو يحلدليل وزياالأول    المقصود ههنا بسط ا

مبا  الكلام  العلةع  والثاني:     أنكر وجود  الحقيق  لقبول   لى مذهب من  الحق  البسيطة وهو  التامة 
 والإذعا . 

حشي: فَفسادهُ ظاهر؛
ُ
لأ  الكلام في الممكن هذا أما تنبيه أو دليل على الحكم  لظهور؛ لأ    1اول الم

و كن   نظرياً  عليه  ببداهته  الحكم  ابداهة  يكو   أ   أ   الإثبات     لمراد  بعد  ظاهر  في الفساده  كلام 
الامتنا  الذاتي والوجوب الذاتي والإمكا  ا اه يقابل الآخر فلا يجتمع هذه   الممكن ا اه إذ كل من

 الأمور ولا الاثنا  منها في محل واحد أصلاً. 

  قسب ها الإمكاذات ينااضاول المحشي: وهذا ما يقال. انتهى . الحاصل أ  الضرورة قسب ال       
ق الضرورة  وأ   قسبهسالذات,  الإمكا   ينااضها  الوصف  المع    ب  الواي  قسب  الضرورة  ,وأ  

فالوجوب  قسبه  الإمكا   ينااضها  المع   الغير  الواي  الضرورة قسب  وأ   قسبه,  الامكا   ينااضها 
ال قسب  والاستحالة  الشيء  ذل   قسب  الإمكا   ينااضه  الشيء  ينااضقسب  الإمكا شيء    ها 

 قسب ذل  الشيء. 

ا  المحاول         ف    أو شي:  المعلول صنفياً  إذا كا    . وجوا ً  ذكر سؤالًا  الأمر كما  النوعي  علول 
َ
الم يلَ 

جنسياً فذكر النوعي أما مَبا  على الاكتفاء به عما عَداه من المشارك له في ذل  أو على أ  يكو  المراد 
 لي الطبيعي في ا راج.لكوهو أ  هذا الكلام يقتضي وجود ا2قث   وي، وههنامنه ما هو المعنى اللغ

 [ 21لأ  ما لا وجود له فيه فلا علة له مع أ  التحقيق أنه غير موجود في ا ارج، وذل  ] أ / 

 لوجه : 

 
 .   ص(340/ 1التوضيح )ج ينظر : كتاب شرح التلويح على - 1
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عنها    خارجاً  أو  منها  جزء  أو  ا ارج  في  ا زئيات  نفس  أما  لكا   ا ارج  في  وجد  لو  أنه   : أحدهما 
 طلة،  سرها   والأاسام  

لو كأما الأول ف نه  ا زئيات    ا  :  ا ارج ع   الآخر في  ا زئيات ع   من  يكو  كل واحد  أ   يلزم 
 رورة أ  كل واحد فر  منها ع  الطبيعة الكلية وهي ع  ا زئي الآخر وع  الع  ع  فيكو  كل 

 واحد فر  منها ع  الآخر هذا خَلْفْ. 

الثاني ا  جزء منها   نه لو كا  : ف وأما  لتقدم عليها في      جود  رورة أ  ا زء ا ارجي ما لو في ا ارج 
 يتحقق أولا و لذات   يتحقق الكل وحينئذ يكو  مغايرا  ا في الوجود فلا يصح حمله عليها.

الثالث   الموجود  وأما  لكا   الأعيا   لو وجدت في  الكلية  الطبيعية  أ   وثانيهما:  الاستحالة  فب   في : 
ود الامر الواحد  لشخص لا سبيل إلى الأول وإلا لزم وج ر  د الطبيعة أو هي معنى أمر آخ  أما مجر الأعيا

يَخْلُ من أ  يكو   الثاني وإلا    البَ  بطلانه ولا إلى  في أمكنة اتلفة واتصافه بصفات متضادة، ومن 
 موجودين بوجود واحدا بوجودين ف   كانا موجودين بوجود واحد. 

الوجود  فذل بك   اام  الشيا   ايام  يلزم  منهما  واحد  محء  ل  وأنه  اتلف   بمحل   اام الواحد  وإ   ال 
 لمجمو    يكن كل منهما موجوداً بل المجمو  هو الموجود وإ  كانا موجودين بوجودين فلا  كن حمل 

ذا ثلا جزء ه الحيوا  م الطبيعة الكلية على المجمو . هذا خَلْفْ وما يقال في وجود الكلي الطبيعي من أ   
فيه , فالوجود واحد والموجود اثنا  أو الوجود وجزء الموجود في ا ارج موجود  ج  الحيوا  الموجود في ا ار 

أيضًا اثنا  فغير تام لأنه إ  أريد أنه جزئه في العقل فهو مُسلمُ ولكن لا يلزم منه كونه موجودا في ا ارج 
فهو غير مُسلم     رج , وإ  أريد أنه جزئه في ا ا ا ارج  موجودة في   إلى الأجزاء العقلية لا يجب أ  تكو  

لمسألة ولأنه منقو   لصفات العدمية، ف   لأعمى مثلًا )جزء هذا الأعمى الموجود في كيف وهو اول ا
 ا ارج مع أنه غير موجود فيه ( . 

تعليل فرد لة منها و بعلة مستقوجوابه : أ  المراد من تعليل المعلول النوعي بعلل مستقلة تعليل فرد منه  
وعية الموجودة في ا ارج في  من الأفراد معللة بعلل أخرى منها؛ لا أ  الطبيعة الن  لةآخر منه بعلة مستق

 مستقلة ح  يرد البحث المذكور وفيه ومل فتأمل ح  تنل. 

بارياً  أمراً اعتالإيجاد    فيه نظر لأنه إ  أراد بكو    1اول المحشي: واعلم أ  ما ذكره المصنف. انتهى .      
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اً )كجبل من يااوت وإنسا  ذمح  كونه أمرا اعتبارياً    ي رأس  ( فهو غير مسلم , ض 

كيف؟ وهو يستلزم الوجود بلا إيجاد أصلاً وإ  أراد به كونه غير موجود في ا ارج مغايراً للوجود في نفسه 
أ  يكو  هو منه فضلًا عن  انع منه  فهو يجوز أ  يكو  مما يتواف عليه وجود الممكن ,كيف وعدم الم 

نقول إ  الإيجاد صفة الموجد والوجود صفة الموجود فكيف ه ع  وجود الممكن من علته . فأنوإ  أراد به  
يتصور العينية بينهما ف   ايل إ  مجرد الوجود وأ  كا  صفة الموجود لكن وجوده عن علته فهو صفة 

 هم المعنى من اللف  صفة . امع لكن فلفاهم الس الموجد كما أ  فهم المعنى وإ  كا  صفة ا

 اللف  النا: هو أيضا ممنو  غاية ما في الباب كونه قيث يستفاد منه صفة الموجد واللف .   [21 ب/]  

اول المحشي: والمشهور. انتهى . اشار به إلى أ  المصنف ظن أنه مشهور غَير حَق وعدل عنه إلى ما      
بع  الفقهاء فضلًا   ندف   ايل: عن ال جيح بلا مرجح جائز  ع   1]تام[ غير ذكره مع أنه تام وما ذكره  

له طريقا  متساويا  ف نه يختار أحدهما بلا    2اذاعنَ() ؛ لأ  ا ارب من السبع  عن كو  بطلانه  رورياً 
ويتفكر رجحا   يقف  أ   منه  يستحيل  الفرار  إلى  احتياجه  مع شدة  لأنه  الاختيار؛  إلى  يدعوه  مرجح 

  ترجيح دحا  من الماء متساويا  لأ  ذلا  ال في العطشا  إذا أحضر عندهوكذا الح على الآخرأحدهما 
من فاعل اتار بلا دا  وهو ليس بمستحيل، وإنما المستحيل ترجيح أحد طرفي الممكن بلا سبب مرجح 

 .   3من خارج 

ختيار رادة والا ة كا  الإ إ  المراد به ههنا هو موجود الممكن تارة وعدمه أخرى عند اقق  ل  قلنا:     
 على ذل  التقدير لا يكو  مرجحاً أصلاً.  أ  بطلانه  روري لأ  الاختيار  ش وتعلقه جزء منها، فلا  

وههنا قث  وهو أ  المختار إذا كا  إرادته لاحد طرفي الممكن متساوية لإرادته للآخر  لنظر إلى ذاته       
الأخ  دو   الإرادت   اتصف بإحدى  أسُ فيقال:    ف    ترجيحرى  أخرى  ند  إرادة  إلى  الإرادة  قلنا ن  هذه 

 ل في الإرادات , الكلام اليها ولزم التسلس

 وإ    يسند إلى شيء فقد ترجح إحدى المتساوي  على الآخر بلا سبب. 

 
   0بين المعقوفتين سقطت من ) ع ( ) غير تام ( وجاءت  في ) م / ر (  - 1
ثلاثة مبينا فيه المعنى بانه :  كما جاء في النسخ ال ص(  كما جاء هنا من سياق الكلام والمقصود به 35/63ينظر في : تاج العروس ) - 2

( ؛ وكذلِكَ أمَْعَنَ بِهِ، أَ  حاحِ )و( أذَْعَنَ لي بحق ِي: )أقََرَّ ( ، كَمَا فِي الص ِ  ي أقََرَّ طائِعاً غَيْر مُسْتكَْرِهٍ. )أذَْعَنَ لهَُ( إذْعاناً: )خَضَعَ وَذَلَّ
ين خاضِعِين. أتْوُا إلِيَْهِ مُذْ وقوْلهُ تعالَى: }وَإِن يَكُن لَهُم الحقُّ ي  عِنِيْن{ أيَ مُقِر ِ

الشاعر الحكيم ابن دينار    )و( قالَ أبَو إسْحق: أذَْعَنَ فِي الل غةَِ: )أسَْرَعَ فِي الطَّاعَةِ( ؛ تقولُ: أذَْعَنَ لي بحق ِي، معْناهُ طاوَعَنِي وكما قال
 ومن كانت تخَِر له الاذْقانُ إذعانا   .    000ك وابناء الملوك واصفاً الموت في ابيات واصفا معناها قائلاً : اين الملو

 ص( .   149/ 3ينظر : بيان مختصر ابن الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب )باب مسلك نظام وروده / ج/ - 3
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التعليقات  في  التسلسل  حينئذ  فيلزم  النا:  المرادات  تعلقها قسب  تعدد  لكن  واحدة  الإرادة  ايل:  ف   
 فتدبر.

مة القائلة ببطلا  لظاهر أ  هذا اع ا  على المقد ا  ف   ايل:   لا يكفي انتهى . المحشي:    اول        
إمكا  العدم عند اقق تل  ا ملة, واد عرفي أنها مُدللة فهو راجع إلى إحدى مقدمات ذل  الدليل 

بلا  العدم  الوجود على  بلزوم رجحا   القائلة  المقدمة  الحقيقة إلى  عند   فهو راجع في  تل    مرجح   اقق 
ن لا بد أ  يتواف وجوده على موجد لأ    لمقدمة القائلة    كل ممك قاً ا ملة  و كن أ  يكو  متعل 

تل  ا ملة لأننا في جوازه بدونها ولا إمكا   الواو  مع  الامتنا  بلا موجد وأولوية  التواف يدل على 
 عدمه معها. 

  الممكن من او بر . واد عرفي فيما سبق أ  و لأولى فتد لمقدمة اومنه يعلم أنه لا يبعد أ  يكو  متعلقاً  
وب يستلزم إما جواز تختلف المراد عن إرادته تعالى أو استغنائه عنها  لكلية وكلاهما غير بلو  إلى الوج

  طل على ما بَ  في محله. 

 قال طائفة جوز ذل  فاعلم أ  الممكن لا يكو  أحد طرفيه أولى به لذاته بناءً على ما مر ومنهم من    
كالحركة والزما  والصوت، واال طائفة أخرى: العدم أولى  لممكنات    1لة(االعدم أولى  لممكنات )السيَ 

 كلها. 

واال بعضهم إذا وجد المؤثر وعدم الشرط كا  الوجود أولى  لممكن من العدم , وإذا عدم المؤثر ووجد 
 الشرط كا  العدم أولى به. 

ال  وجد  إذا  فالوجوايل:  . علة  أولى  المحشي    ود  وتقرير  فالعدم  و كن ظاوإلا  الأخير  على  الانطبا   هر 
تطبيقه على ما فواه بدو  الواسطة واني تعلم أ  فسادهما ظاهر؛ لأ  تل  الأولوية مستندة إلى الغير لا 

حشي في ا واب عنه، اللهم إ
ُ
د  لا أ  يراإلى ذات الممكن مع أ  الكلام فيها فلا حاجة إلى ما ذكره الم

[ غير اابل 22ف مع   ] أ /  كن على أ  يكو  الاع ا  من طر مة الغير المستندة إلى ذات المالأولوي

 
 (  .   499ص   1ينظر في :  المواقف للايجي ) ج - 1

د طرفيه أولى به لذاته فقال طائفة العدم أولى  ن جوز ذلك أي كون أح) ومنهم م  00حيث نقل من المصدر نفسه كما نقل عنه انه قال 
بالممكنات السيالة أي غير القارة كالحركة والزمان والصوت وعوارضها إذ لولا أن العدم أولى بها لجاز بقاؤها ( وكما ذهب الشيخ  

بل هي على التقضي    تها غير باقية عندهمالأشعري ومتبعوه من محققي الأشاعرة إلى أن العرض لا يبقى زمانين فالأعراض جمل 
والتجدد ينقضي واحد منها ويتجدد آخر مثله وتخصيص كل من الِحاد المنقضية والمتجددة بوقته الذي وجد فيه إنما هو للقادر المختار   

الأزمنة والحركات   ووفاقهم على ذلك النظام والكعبي من قدماء المعتزلة وقالت الفلاسفة وجمهور المعتزلة ببقاء الأعراض سوى
الأصوات وذهب أبو علي الجبائي وابنه وأبو الهذيل إلى بقاء الألوان والطعوم والروائح دون العلوم والْرادات والأصوات وأنواع  و

المصدر  الكلام وللمعتزلة في بقاء الحركة والسكون والمقصد بالمصادر السيالة أي المتتالية الوافرة غير متوقفة كما نقل الرازي في نفس 
   0لعين الجارية التي يسيل منها الماء وقد شبهها با
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خفي  لما  إظهاراً  ذكره  فيما  إ   ويقال:  الممكن،  ذات  إلى  المستندة  الأولوية  يراد  أو  الذاتية   لأولوية 
 وإعرا اً عما ظهر .  

 وده. وجلااتضاء ذات الممكن أولوية    لعلة شرط.أو وجود اأو يقال: إ  ذل  المؤثر مع عدم الشرط  

وحاصل جوابه : أ  الممكن ما لا يلزم من فر  واوعه محال وعدم المكن مع تل  الأولوية مما يلزم من 
البيتة ونقول ا  الاولوية الناشئة  عن تل  العلة غير كافية في   فر  واوعه احد المحال  فلا يكو  ممكناً 

 . وكاني تل  الاولوية كافية في ب  بسبب تل  العلة اولا بلا وجو ر الوجوب  نه اذا صاواو  الممكن لأ
الوجود في واي والعدم في واي اخر , فا    يكن اختصاه احد  فلنفر  مع تل  الاولوية  واوعه 
ن الوات   لوجود لمرجح   يوجد في الاخر , لزم ترجح احد المتساوي  بلا سبب , وذا كا  لمرجح   يك

تنشأ الا عن العلة التامة لأنه   در خلافه . وايضاً الاولوية لا ق لوات  كافية في الواو  والم  ة الشاملةالاولوي
م  فقد جزء من اجزاءها كا  العدم اولى . فاذا فرَُ  ا  اختصاه احد الواتي  لمرجح   يوجد في 

 واو  . فية في الها غير كاالاخر   يكن العلة التامة علة تامة فقد ثبي ا  الاولوية وحد

حشي:         
ُ
 فيه نظر من وجه : 1أولوية انتهى . عا أنها مَع كَونها  يَ   اول الم

تل    الأول:   اقق  عند  وجوده  وجوب  وأما  العلة  إلى  الوجود  في  الممكن  احتياج  هي  إنما  الأولية  أ  
والتأويل ق اطعًا  البرهانية  المطالب  الكلام ا ملة وامتناعه عن عدمها فمن  التش  مل  البلي     على  بيه 

كونها مقطوعاً بها بلا شبهة أصلاً   يناز  فيها إلى الآخر ا مع كونها كأولية مشهورة في  أنه يكو  المعنى  
 بعيد جدا. 

: أ  الذاهب  إلى أ  الفاعل المختار إنما يصدر عنه الفعل على سبيل الصحة دو  الوجوب ذهبوا الثاني
 

ا اتَّفقََ عَليَْهِ الْحُكَمَاءُ،  )قَوْلهُُ: وَهَذِهِ الْقضَِيَّةُ( ، وَهِيَ احْتيِاَجُ كُل ِ مُمْكِنٍ إلَى عِلَّةٍ يَجِبُ وُجُودُ الْمُمْكِنِ عِنْدَ وُجُودِهَ  - 1 ا، وَعَدَمُهُ عِنْدَ عَدَمِهَا مِمَّ
لِيَّةً مَشْهُورَةً لمَْ ينُاَزِعْ فِيهَا إلاَّ قَوْمٌ مِنْ الْمُتكََل ِمِينَ ذَ أكَْثرَُ أهَْلِ الوَ  هَبوُا إلَى أنََّ الْفاَعِلَ الْمُخْتاَرَ إنَّمَا يصَْدُرُ عَنْهُ  سُّنَّةِ يَعْنِي أنََّهَا مَعَ كَوْنِهَا أوََّ

ةِ دُونَ الْوُ  حَّ ِ تعَاَلَى إيَّاهُ، بِإرَِادَتهِِ، وَاخْ جُوبِ لَكِنَّ أهَْ الْفِعْلُ عَلَى سَبِيلِ الص ِ تِياَرِهِ  لَ السُّنَّةِ يَقوُلوُنَ إنَّ وُجُودَ الشَّيْءِ وَاجِبٌ عَلَى تقَْدِيرِ إيجَادِ اللََّّ
ُ تعَاَلَى مُخْتاَرٌ، وَالْمَعْلُولُ حَادِثٌ، وَاعْتِرَاضُ الْحُكَمَاءِ  خْتيِاَرَهُ إنْ كَانَ قَدِيمًا يلَْزَمُ قِدَمُ الْمَعْلوُلِ لِامْتنِاَعِ التَّخَلُّفِ،  عَليَْهِ بأِنََّ ا أيََّ وَقْتٍ أرََادَ فاَلَلََّّ

 وَإِنْ كَانَ حَادِثاً ينُْقَلُ الْكَلَامُ إلَيْهِ، وَيلَْزَمُ التَّسَلْسُلُ أوَْ قِدَمُ الْمَعْلوُلِ 
مَاءِ اولا : أنََّ وُجُودَ كُل ِ مُمْكِنٍ مَحْفوُفٌ بِوُجُوبيَْنِ سَابقٍِ، وَهُوَ وُجُوبُ صُدُورِهِ عَنْ الْعِلَّةِ،  يمَا بيَْنَ الْحُكَ )قَوْلهُُ: وَاعْلَمْ( أنََّهُ قَدْ اشُْتهُِرَ فِ  

،  وَلمَْ ينَْتهَِ إلَ وَلَاحِقٍ، وَهُوَ وُجُوبُ وُجُودِهِ مَا دَامَ مَوْجُودًا، وَذَلِكَ؛ لِأنََّهُ مَا لمَْ يَخْرُجْ عَنْ حَد ِ التَّسَاوِي،   ى حَد ِ الْوُجُوبِ لمَْ يوُجَدْ لِمَا مَرَّ
ُ  -، وَالْعَدَمِ، وَاعْترََضَ عَلَيْهِ الْمُصَن ِفُ وَبَعْدَ تحََقُّقِ الْوُجُودِ امْتنََعَ الْعَدَمُ مَا دَامَ الْوُجُودُ مُتحََق ِقاً ضَرُورَةَ امْتنِاَعِ اجْتِمَاعِ الْوُجُودِ   تعَاَلَى  رَحِمَهُ اللََّّ

مُ مَوْجُودًا بأِنََّ  - ، وَهُوَ أنَْ يَكُونَ الْمُتقََد ِ مَانِيُّ رِ يلَْزَمُ أنَْ  هُ إنْ أرُِيدَ بِسَبقَِ الْوُجُوبِ عَلَى الْوُجُودِ السَّبَقُ الزَّ فِي زَمَانٍ قَبْلَ زَمَانِ تحََقُّقِ الْمُتأَخَ ِ
مُ بِحَيْثُ يَحْتاَجُ إلَيْهِ مْكِنِ، وَهُوَ مُحَ يتَحََقَّقَ الْوُجُوبُ فِي زَمَانِ عَدَمِ الْمُ  ، وَهُوَ أنَْ يَكُونَ الْمُتقََد ِ رُورَةِ، وَإِنْ أرُِيدَ السَّبْقُ الِاحْتِياَجِيُّ   الٌ باِلضَّ

رُ كَسَبْقِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُل ِ أوَْ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلوُلِ حَتَّى يَكُونَ الْمُرَادُ أَ  كِنِ عَنْ الْعِلَّةِ مُحْتاَجٌ إلَى وُجُوبهِِ عَلَى مَا هُوَ  نَّ وُجُودَ الْمُمْ الْمُتأَخَ ِ
الْأمَْرُ  لِ وُجُوبهِِ بَلْ لَ وُجُودِ الْمُمْكِنِ لَا يتَوََقَّفُ عَلَى تعََقُّ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ فَهُوَ أيَْضًا باَطِلٌ؛ لِأنََّهُ إنْ أرُِيدَ الِاحْتِياَجُ فِي الْعَقْلِ فَظَاهِرٌ أنََّ تعََقُّ 
ا أنَْ يرَُادَ باِلنَّظَرِ إلَى الْعِلَّةِ النَّاقِ  ا  باِلْعَكْسِ، وَإِنْ أرُِيدَ فِي الْخَارِجِ، وَفِي نَفْسِ الْأمَْرِ فإَمَِّ ةِ، وَكِلَاهُمَا باَطِلٌ أمََّ صَةِ أوَْ باِلنَّظَرِ إلَى الْعِلَّةِ التَّامَّ

لُ فَلِأنََّهُ  ةِ أمَْ لَا. لْعِلَّةِ النَّاقِصَةِ فضَْلًا عَنْ أنَْ يَكُونَ مُحْتاَجًا إليَْهِ إذْ الن ِزَاعُ إنَّمَا هُوَ فِي أنََّهُ هَلْ يَجِبُ مَعَ لَا وُجُوبَ مَعَ ا الْأوََّ  الْعِلَّةِ التَّامَّ
ا يَحْتاَجُ إلَيْهِ الْوُجُ   ةِ فَيلَْزَمُ  ودُ كَانَ مِنْ جُمْ وَالثَّاني :  فَلِأنََّ الْوُجُوبَ إذاَ كَانَ مِمَّ لةَِ مَا يتَوََقَّفُ عَليَْهِ وُجُودُ الْمُمْكِنِ فَكَانَ جُزْءًا مِنْ الْعِلَّةِ التَّامَّ

ةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أنََّهُ إذاَ وُجِدَتْ الْعِلَّ  ةُ بِجَمِيعِ ةُ التَّ تقََدُّمُهُ عَلَى نَفْسِهِ ضَرُورَةَ أنََّهُ مَعْلوُلٌ لِلْعِلَّةِ التَّامَّ  أجَْزَائِهَا . امَّ
 ص( .   341/ 1ينظر: شرح التلويح على التوضيح )ج
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ذل  بوجود الممكن فهم لا يقولو  ب دةنظر إلى الإيجاد وتعلق الإراوأما  ل ت المختار إلى ذل  نظرا إلى ذا
إذا  تعالى  إرادته  معنوي لأ   النزا   إ   يقال:  لا  المعنى  في  الفريق   ب   نزا   فلا  أيضًا,   بل  لوجوب 

 تعلقي بفعل من أفعال نفسه لزم وجود ذل  الفعل وامتنع تخلفه عن إرادته اتفاااً.

 

تعوأ إذا  بفعل  ما  القلقي  المعتزلة  ففيه خلاف  )الإرادائغيره  هو  الامر  معنى  لا   1ة( ل      الأمر  ف   
السنة  أهل  ب   النزا   هو  ههنا  النزا   من  المراد  نقول  لأنا  العصاة؛  في  به كما  المأمور  وجود  يوجب 

السنة و  ليسوا من أهل  المعتزلة  السنة و  اوله وأكثر أهل  ويدل عليه  بوا ماعة  أ ا ماعة  هل ل هم من 
لة في أ  معنى الامر هو الإرادة  وفيه تواف اتفا  بع  أهل السنة مع المعتز ي  البد  , اللهم إلا أ  يثب

اولنا: كلما  طرفي  في  المتأمل  إلى  الملازمة  لنظر  بداهة  ههنا  الحق  الأول     دفع  و كن  البيا   على 
التنبيه على من خفي كر ههنا  مكن وما ذُ وجدت  لة ما يتواف عليه وجود الممكن وجد الم إنما هو 

ما وكذا الكلام في الملازمة في اولنا: كلما عدمي  لة ما يتواف عليه يه هذه الملازمة بعد ومله فيهعل
ب   النزا   حمل  والثاني     مطلقاً،  بديهية  أولية كونها  من كونها  والمراد  الممكن،  عدم  الممكن  وجود 

[ في العلم والكمال 22ب/  ]  هيل كل منهما مع علو شأنهم  ي يوُجب  على اللفظ الفريق  المذكورين  
ئق بشأنهم أ  يكو  النزا  بينهم معنويا لا لفظياً وههنا قث آخر, يظهر منه كونه معنوياً وهو أ  فاللا

ذا الضد الإرادة من حيث أنها إرادة نسبتها إلى الضدين وإلى  يع الأواات سواء إذ كما يجوز تعلقها به 
إرادة واوعه في واي  آخر ة واو  واحد منها في واي يجوز  ادا   لضد الآخر وكما يجوز إر وز تعلقهيج

 فلا بد للتخصيص من اصص مغاير للعلم والقدرة والإرادة. فثبي صفة رابعة ويلزم التسلسل.

التسل يلزم  التساوي ح   ليسي على  والأواات  الضدين  الإرادة إلى  نسبة  ايل:  بل هي  ف    صفة سل 
فة أخرى فيقال عليه إذا تعلقي ذا ا المخصوصة فلا حاجة إلى صل  ا  حدهما وواعه في واي مع تعلقه

الإرادة لذا ا  حد جنو الفعل في واي مع  على وجه اصوه فيجب ذل  ا انب في ذل  الواي 
 على ذل  الوجه و تنع ا انب الآخر فيلزم الإيجاب وسلب الاختيار. 

ليه إ  إرادة أحد ار بل لققه لأنه فرعه فيقال ع تيشيء  لاختيار لا ينافي الاخ  وجوب ال   ايل: إ ف
 

 ص ( .55/ 1ينظر:  قواطع الادلة في الاصول )ج - 1
  حيث قالوا  في المستوعب للقيرواني والمستصفى للغزالي  : ولأن صفة الأمر لا تفيد إلا الارادة ولا فرق بين قول القائل افعل كذا وبين 

وأهل اللغة يفهمون من أحدهما ما يفهمون من الِخر ويستعملون أحدهما مكان الِخر ثم قوله اريد منك أن تفعل  ه اريد أن تفعل كذا قول
ل  كذا لا يفيد الوجوب فكذلك قوله افعل وجب أن لا يفيد الوجوب ايضا ولأن أهل اللغة قالوا: أن قوله افعل إنما يكون امرا إذا كان القائ

 كان دونه في الرتبة يكون سؤالا وطلبا . له في الرتبة فإذا  فوق المقول 
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دهما على التعي  ا ه  الضدين إ  كاني مغايرة لإرادة الآخر كاني كل واحدة منهما لذا ا , متعلقة  ح 
ريد    كن له الإرادة المت

ُ
بدلا عن الإرادة   انب الآخر علقة   أ  يقال: إ  لزم إحدى الإرادت  ذات الم

    تلزم جاز  دد الإرادة وحدوثها وإ    تكن مغايرة  ا درة بمعنى صحة الفعل وال ك وإ ا  الأولى فلا 
تعلُقها  لآخر  لذا ا   يتصور  حدهما  يتعلق إرادة واحدة تارة بهذا, وتارة بذل  ف   كا  تعلقها    بل 

يصح في القدرة بمعنى :إ    اعلى الاختيار لا ينُافيه  إنم الم تب    أ  الوجوبويلزم الإيجاب وما ذكر من  
 فعل وإ    يشأ   يفعل. شاء  

لذا ا لكن ذل  ليس بمعنى أ  ذا ا  وااول: غاية ما  كن أ  يقال ههنا : إ  تعلق الإرادة  حدهما 
الإرادة و كن   وهذه خاصة  ذا ا،  تقتضي التعلق به البتة بل بمعنى أنها لا اتاج في ذل  إلى مرجح غير 

شرط عدمي فحينئذ يتمكن من ال ك  لنظر إلى عدم ذل  وز أ  تتعلق  حدهما لذا ا بيج  أ  يقال: إنه
الشرط و كن أ  يقال: إ  كونه تعالى موصوفاً  لقدرة بمعنى صحة الفعل وال ك مبا  على اطع النظر 

ا إلى ما كذ محتاج إلى تعلق آخر اصص وه  ة  حدهما لق الإرادعن تعلق الإرادة و كن أ  يقال: إ  تع
لتعلقات أمور اعتبارية لا يجري فيها برها  التطبيق فالتسلسل فيها ليس بمحال ولا لا نهاية له,  وتل  ا

يبعد أ  يقال: إ  تعلق الإرادة تابع لتعلق العلم فيجوز أ  يكو  اصصاً له , فحينئذ لا يلزم ال جيح 
الأول فظاهر؛ اابل التكلم عليه أما ما عدا    بةخبير    كلاً من هذه الأجو   يجاب وأنيح ولا الإ بلا مرج

لأ  لازم الشيء لذاته لا يش ط بشرط وإلا ليكو  لازمه معه وهو خلاف المفرو  على أنه مستلزم 
 ق الإرادة ظر عن تعلللاحتياج المستلزم للنق ، والله تعالى عن ذل  علواً كبيرا ولأ  البناء على اطع الن

 الحقيقة وإ  تعلق العلم التصوري فعامَ غير ه وإ  التعلق لا يكو  اصصاً فيب  في الازل لا يفيد شيئا يعبد
صالح ؛ لأ  يكو  اصصاً وتعلق العلم  لواو  فر  الواو  وهو فر  تعلق الإرادة. وأما الأول ف   تعلق 

لزم في ي  ونها متساوي   لنسبة إليها رادة مع كي جح الإ[ من الضدين إذا كا   23الإرادة بكل ] أ /  
وهو يستلزم ال جيح بلا مرجح على ما مر فيما سبق، وأما ا واب    الإرادة    الحقيقة ترجيح بلا مرجح

التعلق به فحينئذ   كن ال ك ففساده اد علم مما سبق  تقتضي أولوية تعلقها  حد الضدين لا نفس 
 يصح منهما على الآخر  لإرادة الت   ل  ك  لنظر إلى ذاته, ويرجح كلفعل وال  يصح منه اوالحق أنه تعالى  

ال جيح بها مع صحة تعلقها بكل منهما في ذل  الواي أو ذاك الواي ؛ لأ  هذه خاصة  ا ولزوم 
 .1ال جيح بلا مرجح منه في ح  المنع فتأمل في هذا المقام ف نه )مَزالق الأادام( 

 
 انظر :في معجم المعاني الجامع ) هنا يشار اليها كثير من العلماء وكما نقل عنهم  فانهم عرفوا هذه الكلمة بانها :  - 1
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حشي:  اول        
ُ
أهل    الم مقابللكن  أنه كلام  الظاهر  والقائل   لصحل  السنة  الحكماء  من  ة كل 

فبالوجوب اح زوا عن القائل   لصحة و لإيجاد  لإرادة والاختيار عن الحكماء ولا بد فيه من حذف 
 المضاف يلزم التناا  بينه وب  اوله: وأكثر أهل السنة.

التفريع أ  الصادر  لإعلول حاداتار والماول المحشي: فا  تعالى           ادة والاختيار لا بد ر ث وجه 
 معدوماً ح  الإرادة والاختيار لئلا يلزم إيجاد الموجود واصيل الحاصل وفيه ومل.وأ  يكو   

 عليه هذا الاع ا  لاع ا  وارد على كلام الفريق ،   1)الحكماء(اول المحشي: واع         

وجد اختار في الأزل أ  المعلول سي  نه لا يلزم منه ادم الحادث؛ لأ  ول ونقولر الشق الأوجوابه: أنا نختا 
فيما لا يزال فكل من الاختيار وتعلقه اديم ولا دليل على فساد ذل  ولا يلزم من كو  التعلق أزليا التنافي 

 للقدرة بمعنى صحة الفعل ال ك لما مر فتدبر.

عند بعضهم و   لاك وهو الفل  الأعظم المحيطفل  الأف  عبارة عن   اعلم أ  الزما  عند بع  )الفلاسفة(
الآخر منهم عبارة عن مقدار حركته،  وأما عند )المتكلم  ( فأمر موهوم متجدد   عبارة عن حركته وعند

معلوم يقدر به أمر مبهم مجهول فلا وجود له عندهم فلا لتاج إلى العلة على أنه  كن أ  اال: إنه تعالى 
أن  اختار في  إلى  ه سيوجد فيالأزل  افتقار  مرتبته من غير  الممكنزم  له مع حدوث وجود  فيه   ا  آخر 

ادم  يلزم  فلا  متجدد  وتعلقها  اد ة  الإرادة  أ   وهو  آخر  بوجه  الحكماء  اع ا   عن  ا واب  و كن 
فيلزم الحقيقة    الحادث ولا التسلسل المحال، لكن يرد عليه أنه ما   يتعلق الإرادة  لشيء   يكن مراداً في 

مُريد أ    وتعالى  يكو  سبحانه  تقدير    اً لا  الأزل وهو  طل على  تعالى, في  له  اد ة  الإرادة صفة  كو  
وعدم تعر  المحشي للجواب عن اع ا  الحكماء لا لأ  مذهبهم في هذا الباب من كونه تعالى فاعلًا 

 سائر الكتب صانيفه وفي في بع  ت  موجباً اتار عنده وهو ظاهر ؛ بل لأ  ا واب عنه مشهور مذكور
 الكلامية.

محفوف         ف نه  المعدوم  الممكن  حال  وكذا   ، بوجه   محفوظ  ممكن  وجود كل  إ   الُمحشي:  اول 
  متناع  أحدهما من عدم علة وجود والثاني من عدمه. 

لوجودها  بقاء  لا  ف نها  السائلة  الموجدة  منقو ة  لممكنات  الكلية  القضية  هذه  ايل:  ح  بزمان     إ  
 

 مزالق : )اسم( جمع مزلق و زلق / فعل أي زلتًْ , سقطت , وقعت . 
ص( بمعنى كما يقال زلق الولد من مكانه  وتأتي بمعاني عدة منها مزالق  977/  2العربية المعاصرة )جوكذلك ينظر في: معجم اللغة   

 أي تهاوى من موضعه وتنحى عن رأيه وتراجع عنه وزلق / تأتي سريع الغضب و زلَّت قدمه؛ لعدم التوازُن  . 
 0اب تهافت الفلاسفة مسبقاً فهم  وترجمتهم في كت وهنا قد بين  المصنف الحكماء  ويقصد بهم هم الفلاسفة وقد سبق تعري - 1
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 لوجودها الوجوب اللاحق.   يتصور

: أ  الوجوب اللاحق لا يقتضي بقاء الوجود؛ لأنه متحقق في واي وجوده   الأوله بوجوه  جواب  ا:الن
 [ علته . 23وهو غير وجوب صدره عن ] ب/  

يص الممكن  لممكن القادر.   الثاني    : تَخص 

 قائه يلحقه الوجوب الآخر.لو فر  ب  بمعنى أنه: أنه تقديري في بع  الممكنات الموجودة  الثالثة

الوجود وأخذه معه  تنع عدمه وإلا  از         يعا أنه إذا وجد فبشرط  اول المحشي: ما دام موجوداً 
اجتماعه مع وجوده وأنه مُحال وإمكا  الُمحال مُحال، وإنما فسرناه بذل ؛ لأ  العدم بدل الوجود في واته 

ل فيه ،وهذا كما ايل لو اجب فضلًا عن وجوب وجود المعاي ليس بو  ذل  الو جائز لأ  وجود العلة في 
طة العامة وبهذا التقرير لا حاجة إلى أ  يقال: إ  الوجوب اللاحق بدوام العلة ؛ لأنه في المعنى في المشرو 

 هو.

حشي: لما مَرَ من ا واب عن كفاية أولوية الواو  من غير أ  ينتهي إلى حد الوجوب.
ُ
  اول الم

 
ُ
سل ,والمتقدم  لعلية قدم بع  أجزاء الزما  زما  فيتسلت بل زما  اقق المتأخر. اعلم أ حشي: ااول الم

رأي  على  ظاهر  وهو  والرتبة  وللتقدم  لشرف   , فيهما  يجوز  الذي  الوجود  في  الاا ا   لعدم  و لذات 
ذي لا يجامع التقدم ال عبارة عن  المتكلم  ، وأما على رأي الحكماء فهو من أفراد التقدم  لزما ؛ لأنه  

لا للزما  وهو لا يوجبه أ  يكو  للزما  زما ، و كن خر وهو لا يعر  أولا و لذات إ تأفيه المتقدم الم
الما ي  طرف  من  ابتدئ  إذا  اليوم  لرتبة  على  متقدم  الأمس  ف    التقدم  لرتبة  أفراد  من  يجعل  أ  

 و لعكس إذا ابتدئ من طرف المستقبل.

فيما سبق والضرورة ههنا بمستال  لضرورة اد مر وجوه الاشي: وهو محاول المح         البداهة حالة  عنى 
ولا كونه  بديهياً  ينافي كو  الحكم  القضية وهو لا  بديهيا ولتمل أ  تكو  جهة  فحينئذ يكو  الحكم 

 نظرياً.

 اول المحشي: كسبق ا زء على الكل أو العلة على المعلول  كن أ  يكو : 

  لزما ،   بق  هذا السبق اد يجامع مع السارة إلى أ الأول: إش  

 والثاني: إلى أنه اد يجامع مع السبق  لعلية وفيه ومل فتأمل حق تنل إلى ما فيه.
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قيث  علته  عن  الممكن  وجود  ما   يجب  االوا  حيث  من كلامهم  الظاهر  هو  ما  على  المحشي:  اول 
جد، وفي  فو نه وجب أولا وجوده من علته ى وجوده لأالسابق عليستحيل تخلفه عنها   يوجد وهو وجوبه 

الظاهر تارة وعلى كلامه هذا إشارة إلى أ ال ديد المذكور في الشرح ابيح أو مبا على الصرف عن    
 إبقائه عليه أخرى. 

بهذا   اول المحشي:  لأنه إ  اريد الاحتياج في العقل فيه إبهام إلى أ  اللائق قال المصنف التعري       
 كلام فيه.الا لكنه تركه بناء على ظهور  حتمال أيضً الا

تعقل  يتواف  أ   يقتضي  إليه  لإ افة  المضاف  لمضاف  تعلق  الامر  لعكس؛ لأ   بل  المحشي:  اول 
المضاف على تعقل المضاف إليه بلا عكس. وأني خبير    خلاصة هذا الدليل غير جارية في الإيجاد؛ 

س  ثر م تب على علة ليناء على ما عرفته فيما سبق و الممكن ب  عليه وجودلأنه من  لة ما يتواف  
 الوجوب وهو ظاهر على العاال الأديب والفا ل اللبيب.الوجود ك

اول المحشي: فيلزم تقدمه على نفسه وهو محال؛ لأ  التقدم نسبة فهو يقتضي الأمرين المتغايرين  لذات 
 والشيء لا يغاير نفسه  لذات فتدبر.

طية لا تدل على نتهى .  فيه نظر؛ لأ  هذه الشر ا  [24ر من أنه إذا وجدت ] أ /  ي:  لما ماول المحش
أ  الوجوب معلول للعلة التامة,  واز أ  يكو  المعلول هو الوجود وأما الوجوب فيجوز أ  يكو  مجرد 

 لازم من لوازمها. 

  اول المحشي:  وا واب أ  المراد انتهى . فيه نظر من وجوه:

لة ما يتواف أو لا ف   تواف عليه فيكو  من     ود   الوجوب إما أ  يتواف عليه وجول: ف أما الأ
عليه وجود الممكن , فلا يتصور الاستثناء وإلا   يكن ا ملة  لة في الحقيقة ولا يوجد علة تامة بسيطة 

الصفة ولو   يتوا لذات وإعندهم ويلزم أ  لا يكو  صفة للوجود؛ لأ  الموصوف متقدم على  ف     
عليه   سابقا  يكو   فلا  م تب  بلعليه  وأثراً  له  مقارناً  الممكن  يكو   وجود  عليه  يتواف  ما  على  لة   اً 

 كالوجود وهو المطلوب. 

وأما ثانيا: ف نه لا فساد في كو  الأمر الاعتباري داخلًا في العلة التامة بمعنى  لة ما يتواف عليه الوجود 
ر عن وأما ثالثا: ف   المؤكد متأخ  .دل على كو  دخوله فيها فاسداً ري عقلي يانه اعتبامع ا  اوله بناء  

 مؤكده  لفتح فكيف يكو  الوجوب سابقاً على الوجوب  لذات إذ هو متأخر  لذات ههنا. 
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وأما رابعًا: ف   الوجوب عن العلة وجودي ههنا كيف واد ذهب إليه طائفة واالوا في إثباته : إنه لو  
أمرا   له   عدمياً   كا   العقل  إلا  عتبار  واجباً ف  يتحقق  الواجب  يكو   أ  لا  العقل   يلزم  اعتبر  إذا  إلا 

وجوبه والثاني  طل ف   الواجب واجب في نفسه مع اطع النظر عن غيره سواء وجد فر  من عقل أم 
به   و  يخرج  لا يوجد فر  أصلا , بل ولو فر  عدم العقول كلها   يقدح ذل  في وجوب الواجب

 ب عن كونه واجباً. الواج

م لانتقا ه  لامتنا  والعدم إذ كل منهما ثابي لموصوفه في نفسه ولورود الحل دليل غير تاال ف   ايل:  
في  موجودة  الصفة  تل   يقتضي كو   لا  الأمر  نفس  أو  ا ارج  في  بصفة  الذات  اتصاف  يقال:     

 ارج ا  اال في إثباته أنه لو وجد في؛ لأ  من  تام أيضًاأحدهما إلا يرى أ  زيدا أعمى في ا ارج غير  
 ف   كا  ممكناً والواجب إنما يجب به فأولى أ  يكو  ممكناً وهو  طل، وإ  كا  لكا  إما ممكنا أو واجباً 

كا  له وجوب آخر وتسلسل فيرد عليه أنا نختار كلام من الشق  وندفع محذوره ونقول تارة بجواز  واجبا ً
وأخرى طبيعة لا يستلزم  وجود  يعها  د  تباريا ف   وجود فرد من أفراب أمرا اعجوب الوجو أ  يكو  و 

الوجود  حصول  يكو   أ   الواجب  واز  إمكا   إمكانه  من  يلزم  ولا  ممكنا  الوجوب  يكو   أ   يجوز 
 للواجب لذاته ولا يكو  حصول الوجود لوجوبه لذاته الوجوب.

ممنو  إنما يجب  لوجوب  الواجب  الواوله:  لعدم  واجباً    تغاير ب    الواجب  ولو   الواجبية  ف  الوجوب    
فليس ثمة علة , هي الوجوب ولا معلول وهو الواجبية و كن ا واب عن ذل  والوجوب صفة واحدة  

التامة  التامة بمعنى  لة ما يتواف عليه نفس وجود الممكن ومعلول للعلة     الوجوب جزءه من العلة 
مة البسيطة هي العلة الفاعلة تامكن وإ  مرادهم من العلة الب وجود الم عليه وجو   بمعنى  لة ما يتواف

 لمستقلة  لتأثير من غير احتياج هناك إلى شيء من الشرط وإلا له وارتفا  المانع والمادة والصورة والغاية. ا

 [  فمعتبر في جانبه لا في جانب العلة. 24وأما إمكا  المعلول ] ب/ 

ه مبا كبة منها، ومن الوجوب وأ  كلامر علو ا وجزء العلة التامة الما بل هو م بجزء منه  وأما الوجوب فليس 
الوجوب  وإ  كو   أاوى من دليل كونه وجودياً  بدليل  ثابتاً  اعتبارياً  الواجب أمراً  على أ  المختار كو  

له   نه محصلاً للوجود كو صفة الوجود لا ينافي كو  الوجود محتاجاً إليه  عتبار آخر وإ  معنى كونه مؤكداً  
 متنا  والعدم والإمكا  فتدبر.الاواريبا منه  لنسبة إلى  

التامة  اول المحشي:  وإلا فالمعلول متأخر انتهى . لا يخفى علي  أ  المعلول متأخر  لذات عن العلة 
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م الآخر  البع   عن  و لزما   الصورية  والعلة  الأخيرة  المادية  النااصة كالعلة  العلل  بع   العلل وعن  ن 
 اللازمة. ا  لعلة الفاعلة وآلا ا وصفا لنااصة كاا

المقدمة  بناء على ما مر من  التامة  العلة  المعلول عن  انتهى . لامتنا  تخلف  اول المحشي:  فلا  كن. 
النهار  بمنزلة وجود  واوله:  الوجود  عليه  يتواف  ما  عند اقق  لة  المعلول  بوجوب وجود  القائلة  الثانية 

 انتهى .  

 معا معلولا علة واحدة. له أنهما متعلق بقو 

ن غير تقدم أحدهما على الأخرى تقدماً  لزما  ولا تقدماً  لطبع في ا ارج وفي نفس شي:  ملمحاول ا
 الأمر. 

 

حشي:  من حيث أنه محتاج إلى الآخر انتهى .
ُ
 اول الم

اللازم من ة واحدة و  علة تاموجه احتياج كل منهما إلى الآخر هو التلازم بينهما بسبب كونهما معلولي
 إلى ملزومه.ج حيث أنه لازم محتا 

انتهى .   حشي:  فمن نظر 
ُ
الم الوجود إلى الوجوب 1اول  الغلط يعا أنهم نظروا إلى احتياج  بيا  منشأ 

و   الوجود  إلى  الوجوب  احتياج  بينهما ولا  المقارنة  إلى  ينظروا  و   الوجود  السابق على  وجزموا  نه هو 
هذا ليس إلا إلا بسبق الوجوب على الوجود و   واوا النظر على الأول و  لكمبل اَصَر   ما أيضًا لكموا به 

 الغلط الفاحش منهم فتدبر. 

حشي:  واد نبهناك انتهى . فيه نظر من وجوه : 
ُ
 اول الم

,   : ف   الوجود لا يتواف على الوجوب في التصور والتعقل بل الأمر  لعكس بناء على ما مر الأولأما  
في لأ   ولا  لا ارج  والوجوب  الوجود  من  فكيف  يس  كلام   , ا ارجية  الموجودات  تواف   من  يتصور 

 الوجود على الوجوب في ا ارج. 

:  ف   الوجوب إذا كا  من الأمور العقلية كالإيجاد فلا يكو  جزء من علة تامة أصلا على وأما ثانيا
 زعمه مع أ  اللازم من كلامه كونه جزء منها. 

 
 ص( . 142/ 137/   1ينظر : شرح التلويح على التوضيح )ج - 1
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يلز   :ما ثالثاوأ بناء على صد  المقدم  ف   الوجوب إذا كا  معلولا لعلة  له وجوب آخر  مة أ  يكو  
 القائلة بوجوب وجود المعلول ابله فيتسلسل الوجو ت أو يلزم وجود معلول ابل وجوبه. 

كل : ف   وجوب الوجود لو ترتب على علته لا ينف  كل منهما عن الآخر وإلا يلزم ثبوت    وأما رابعًا
له: وهذا لا يوجب خر وكل منهما محال فلا يصح او الآر أو يلزم ثبوت أحدهما بدو   بدو  الآخمنهما  

مقارنتهما وكو  علة الوجوب علة نااصة للوجود ,لا يفيد ذل  إذ بعد ثبوت الوجوب عن علته, يتحقق 
 . هما أصلاً العلة التامة للوجود بلا فصل زما  فيجتمعا  في زما  البتة بلا تخلل زما  بين

 

 

 

العلة , فتواف وجود المعلول على ول مواوف على وجوب وجود  عل: ف   وجوب وجود الم  وأما خامسا
 ما يتواف عليه وجوب وجود العلة فَـتَواَفَ وجود المعلول على ما يتواف عليه وجُودهُ وهو نفس الوجوب 

 [. 25] أ / 

المعلول مواوف على وجو وأما سادساً  وجوبه,  فوجوب   مواوف على ده , وهو  : ف   وجوب وجود 
 متواف على وجوب وجود المعلول. واوف على وجوب وجود المعلول ,  م وجود المعلول

سابعًا فلا وأما  المتخاصم   الطرف   من  ثابي  غير  السابق  الوجوب  على  الوجود  بتقدم  القول  ف     :
 فائدة اي اوله: وأيضا في أنه يصح إلى انتهى .  

م بإيراد ف  انتهى . زيادة تو يح المقاضا  العقل اد يعتبر أحد المت  ول الشارحلغر  من اف   ا  ثامنًا:
واحدة  علة  معلولي  تقدير كونهما   على  مضاف   والوجود  الوجوب  بكو   القول  منه  يلزم  فلا  النظير 

 00وجواب 

ي ألا  ا ارج  وجودهما في  يقتضي  لا  ا ارج  في  الشيء  على  الشيء  تواف  أ    : وج الأول  أ   ود رى  
 وجود في ا ارج. لموانع مع أ  كلا منهما ليس بم ا  يتواف في ا ارج على ارتفا   الممكن

وجواب الثاني: أ  عدم كو  الإيجاد جزء من العلة التامة للوجود  ليس الا لكونه متحداً معه  لذات فلا 
 ت.هما  لذايلزم منه عدم كو  الوجوب جزء من العلة التامة للوجود إذ لا اااد بين
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أنه يجوز أ  يكو  ذل الثالث:  الثابتة في نفس الأ    وجواب  مر لا في ا ارج وهو التسلسل في الأمور 
يلزم  الوجود موجودًا فلا  أ  لا يكو  وجوب  أو  الوجوب موجودا  يكو   جائز عندهم وأيضًا يجوز أ  

 التسلسل في الوجو ت. 

 الرابع والثامن: فمحتاج إلى   وأما جوابنى ومل.  وجواب كل من ا امس والسادس والسابع: يظهر  د
يادة فكر فيما وفي فتدبر في الكلام وكن على البصيرة في المقام ف ن  لتكلف كما لا يخفى على من له ز ا

 .  د شيئاً آخر يليق  لقبول عند عمدة أر ب الفصول

و مركبة من اللام  الشرط أضمنة لمعنى اول الشارح: لما ثبي أنه لا بد انتهى .  لما هذه )أم ا( توايفية مت
الوجه واالتقليلية   وعلى كلا  المصدرية  القائلة   لما  المقدمة  مو و   ثبوت  إلى  إشارة  القول  هذا  يكو  

بدخول أمر ولا موجودة ولا معدومة في  لة ما يجب عنده وجود الحادث وإلى توافها على تل  المقدمة 
 الثانية.  

 ليه الكلام السابق . ع  ل  الشيء هي تل  ا ملة ويدل المراد بذ هما: كو   وذل  مبا على أمرين : أحد

 وثانيهما: كو  الممكن الموجود مساويا للحادث أو أعم منه مطلقا.   

ولا ش  أ  لازم أحد المتساوي  لازم الآخر وأ  لازم الأعم المطلق لازم الأخص منه والممكن الموجد 
ل المثبت   عند  الذاتي  الحادث  الذايساوي  والزملحدث  الحاتي،  من  مطلقا  أعم  ويكو   الزماني   دثاني 

القا تعالى عندهم، وأما عند  وى صفاته  به ما س  المراد  إذا كا   فهو مسائلة  الزماني فقط  ئل   لحدوث 
الأولى ههنا أ  يقول يلزم أنه لا بد أ  يدخل   1وأعم منه مطلقا إذا دخلي هي فيه )فالأخص الأوفق( 

 في ا ارج ولا معدومة. دةل في ذل  الشيء أمور لا موجو بد أ  يدخم أنه لا  فيه أو يقول يلز 

 3والقا ي   2اول الشارح: وهو القول  لحال اعلم أ  للمثبت  للحال وهم إمام الحرم  

 
مابين قوسين جاءت في نسخة ) م ( مكتوبة عبارة ) فا لاخص الاوفق ( وفي النسخة ) ع، ر( مكتوبة )فالاخصر الاوفق( .    - 1

 والصواب مامثبت.  
( كما جاء في البرهان في أصول الفقه هو لْمام الحرمين ابي المعالي عبد الملك   73/ 5 ، ) طبقات الشافعية انظر: التاج السبكي   - 2

بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى / وكان والده رحمه هو الْمام ركن الْسلام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله  
هـ، من مصنفاته: الفروق،  438لفقه والأصول والنحو التفسير والأدب، توفي سنة ه المعرفة التامة باالجويني ، أوحد زمانه علما ودينا، ل

 السلسلة.. 
هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي المالكي، المعروف بالقاضي الباقلاني من علماء الكلام الِخذين   - 3

ية وغيرها، عرف بجودة الاستنباط وسرعة الجواب، وحدة الذكاء. توفي  عدة كالأصول والعرب بمذهب الأشعري. وهو مشارك في علوم
 في بغداد سنة  

هـ(  من مؤلفاته: تمهيد الدلائل، ومناقب الأئمة، وهدية المسترشدين في علم الكلام، وإعجاز القرآن، والتقريب والْرشاد في   403)
 أصول الفقه، وغيرها. 
 (، 221/  1(، والفتح المبين )176/ 6(، والأعلام )168/ 3وشذرات الذهب ) (، 400/ 3ت الأعيان )راجع في ترجمته: وفيا 

 (. 110/ 10ومعجم المؤلفين )
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 ,   1ومن تبعهما منا   

 

   2.    وأبو هاشم ومن تبعه من المعتزلة  

ولا بمعدوم وإلا لزم اتصاف   م التسلسلذاته فيلز الأول: أ  الوجود ليس بموجود, وإلا لزاد وجوده على  
بنقيضه وهو مُحال. وا وابال قَ  ] ب/    شيء  الش  أما  ختيار الأول 25عنه  ختيار كل من  [ ثابتًا 

ف   الوجود موجود بنفسه فوجد الوجود نفس الوجود, لا أمر  زائد  عليه كما في سائر الموجودات فلا 
الثاني  يلزم التسلسل. وأما  ختيا  اتصاف الشيء بنقيضه في   ود معدوم والاستحالة إنما هيف   الوجر 

وَ هُ  و    يقال مثلا الوجود عدم لا في اتصافه به  لنسبة والاشتقا  لن كل صفة اائمة بشيء فرد من به 
م أفراد نقي  ذل  الشيء كالسواد القائم   سم. ف نه لا جسم مع اتصافه ا سم به فيصد  اولنا ا س

للونية وفصل  تاز د. الثاني أ  السؤال مركب من اجو عد صد  اولنا الوجود ذو لا و سم فلا يبذو لا ج
به وهو اابضية البصر في الغر  فهذا  ا برا  إ  وجدا وهما عَرََ ا  يلزم ايام العَر    لعْرْ  إذ لا بد 

أو أحدهما فقط عدما معا  يقة ,وإ   أ  يقوم أحدهما  لآخر وإلا   يلتئم منهما طبيعة واحدة وحدة حق
 . د مع وجوده  لمعدوم وأنه محالوايلزم تقوم الس

وجوابه أنهما موجودا  وبطلا  ايام العر   لعر  ممنو  ولا دليل عليه غير تام على ما عرفته فيما سبق  
شيء هو  ا ارج  أو الملازمة ممنوعة؛ لأنهما في ا ارج شيء واحد ولا  ايز بينهما إلا في الذهن فليس في

 ح  يتصور القيام مطلقًا، ر  لو  وشيء آخر هو القاب  للبصال

النفي والإثبات متوجه  إلى  فيكو   له  له اقق , والمعدوم بما لا اقق  لو فسر بما  الموجود  والحق أ  
ولو فسرا على  بينهما وإنكار ذل  مكابرة محصنة غير مسموعة جدا  الواسطة  يتصور  شيء واحد ولا 

 
 ص( .  40/ 1ينظر : الفروق الفقهية والاصولية )ج

    0المقصود به جمهور العلماء من اهل السلف والخلف  - 1
  
بار متكلمي المعتزلة، لم يبلغ غيره مبلغه في علم الكلام، توفي )سنة  الوهاب الجبائي من كهو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد  - 2

هـ( , وجاء ايضاً في تاريخ بغداد وذيوله : هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران ابن أبان، مولى  321
ومصنف الكتب على مذاهبهم، سكن بغداد إلى حين وفاته.  كلم , شيخ المعتزلة  عثمان بن عفان، وهو: أبو هاشم بن أبي علي الجبائي المت

ص( , وهو العالم ابن العالم؛ كان هو وأبوه من كبار المعتزلة، ولهما مقالات على مذهب  57/ 11ينظر : تاريخ بغداد وذيوله )ج
يعرف شيئاً، فدخل يوماً على   علي، وكان عامياً لاالاعتزال، وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما، وكان له ولد يسمى أبا  

الصاحب بن عباد، فظنه عالماً فأكرمه ورفع مرتبته، ثم سأله عن مسألة فقال: لا أعرف نصف العلم، فقال له الصاحب: )صدقت يا  
 ولدي، إلا أن أباك تقدم بالنصف الِخر( . 

 ص(.  183/ 3ينظر: وفيات الاعيان /باب ابو هاشم الجبائي )ج
ص( وقد اخذ عن ابيه  والشيخ أبو الحسن الأشعري ثم اعرض الأشعري عن  1/94المرتضى، طبقات المعتزلة ) جينظر:  ترجمته في: 

 له ترجمة في:    303طريق الاعتزال وتاب منه. مات سنة 
 . 3/398, ووفيات الأعيان     3/189والنجوم الزاهرة   11/125البداية والنهاية  
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الواسطة بينهما   توجه  إلى شيء واحد ولا يتصور م نهما لا يكو  النفي والإثبات لواسطة بيه يتصور اوج
 , وإنكار ذل  

 

مكابرة محَ ضَة غير مسموعة جدا، ولو فسرا على وجه يتصور الواسطة بينهما لا يكو  النفي والإثبات 
 .متوجه  إلى شيء واحد في الحقيقة ولا يكو  النزا  إلا لفظيا

 عندهم منقسم إلى اسم :    الحالواعلم أ

المعلل بصفة موجودة اائمة بما هو موصوف  لحال أيضًا كالعالمية ف نه معلل  لعلم الموجود : هو    اأحدهم
 القائم  لعا  . 

مطلق    ههنا  المراد  أ   والظاهر  للجوهر،  المعلل كا وهرية  وهو تيلاف  بها  المعلل  على غير   : وثانيهما 
 الحال.

د ة بجميع أجزائها , فالثابي أما  ملة لو كاني ا ا  حاصله أ  تل   1القديم انتهى . رح: لأ   اول الشا
على  يتواف  الكل  الواي؛ لأ   ذل   على حصول  الإيجاد  أو  الوجود  يتواف  مع   الواي  الإيجاد في 

لحدث أو لزم ادم اا زء، وأما الإيجاد لا في واي مع  ف   كا  الأول يلزم خلاف المفرو ، وأيضًا ي
التامة تخ اللهمف  تلف المعلول عن علته  التعر  بهما  ببيا    لا وجه لعدم  يتعلق  إلا أ  يقال: الغر  لا 

تركه  ما  يذكر  يعكس     فلَمَ    ايل:  ف    الغر   يكفي في  المذكور  ههنا؛ لأ   الفاسدة  اللوازم   يع 
ال دوري غير مقبول وإ  كا  ر إلا بسؤ فهذا اليسوي ك ما ذكره. النا: إنه لو عكس فقيل:  َ ْ   يعكس 

ظر؛ لأنه إ  أراد به رجحا  أحد المتساوي  أو المرجوح على الآخر اني يلزم رجحا  بلا مرجح فيه نلثا
بلا مرجح واصص فلزومُه ممنو , ولو سلم فيمنع استحالته وإ  أراد به الوجود بلا موجد فلزومُه ممنو  ؛ 

الوجود عن الإيجاد بز   ي فاللازم مع  ثاب  لأ  الإيجاد لا في واي  فيه إذا كا  ماتَخلف    ولا استحالة 
 رة عن التكوين القديم فتدبر.عبا

ها حادثاً فيه نظر لأنه لا يلزم تيصوصه بل أما حدوث  يع ا زاء أو حدوث  اول الشارح: فَـيَكوُ  بعَض 
اللهم إلا أ  يراد أ  معدومة,    أو كونها   [ لا موجودة ولا معدومة 26بعضها أو كونها لا موجودة  ] أ /  

 حادثا. لموافق للوااع ههنا كو  بعضها ا  اللازم

 
 ص( . 143/ 1)ج  التلويح على التوضيحينظر : شرح  - 1
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 اول الشارح: فَحينئذ إ    يدخل انتهى . تفريج على كو  بعَضها حَاد ثاً فحينئذ يرد عليه: 

تخ  أولا:   أو  الواجب  إنتفاء  أما  الواجب  إلى  مستندة  مَحضة  موجودات  ا ملة  من كو   اللازم  لف أ  
على الحادث وهو معدوم ابل  ليس بلازم منها ؛ لأنها مشتملة ف  ه التامة، وأما ا دمُ الحادث ول عن علتالمعل

 الحدوث فلو لزم منها يلزم تقدم المعلول على علته التامة  لزما  وهو مُحال. 

هذه ديد ب  : إ  كو  تل  ا ملة معدومات مح ضة على تقدير كو  بعضها حادثاً غير محتمل فال  وثانيا
ابيح  جدا، و كنالأاس الثلاثة  تلا  ام    الموجودات إذا كاني مستندة  واب عن الأول    يقال إ  

الواجب فقط يلزم لا محالة أما ادم الحادث مطلقا سواء كا  ذل  البع  الحادث فيلزم خلاف المفرو  
ن علته  التامة وعن ل مطلقا علف المعلو أيضًا، أو كا  ذل  المعلول الحادث، وأما إنتفاء الواجب، وأما تخ

ا    الثاني    تل    . .انتهى  ال ديد  مح ضة حاصل  موجودات  إ  كاني  حادثا  بعضها  الت كا   ملة 
مستندة إلى الواجب سواء كاني اد ة بجميع أجزائها أم لا يلزم ادم الحادث أو تخلف المعلول عن علته 

م كونها عد, وانتفاء الواجب على تقدير  ع أجزائهاد ة بجميالتامة وخلاف المفرو  على تقدير كونها ا 
أجزائها،   بجميع  علة اد ة  الم ح   المعدوم  وكو   المفرو   خلاف  يلزم  مح ضة  معدومات  وإ  كاني 

واللوزم كلها  طلة , فكذا  القضية  يلزم عدم صد  هذه  للوجود وإ  كاني موجودات مع معدومات 
 تنل إلى ما فيه.   المقام وإيضاحه فتأمل فيه ح  يادة كشف  ل ديد لز الملزومات المذكورة ويكو  هذا ا

. انتهى  الشارح: وأيضًا وجود زيد  فيه نظر لا يدل على بطلا   يع الأجزاء معدومات مح ضة   1اول 
بل  لنسبة إلى المعلول  كا زء الذي لا يتجزأ أو مركباً   لنسبة إلى كل معلوم حادث سواء كا  بسيطا ً

ا تيلاالمركب  الدليللحادث  ]  ف  يقال:  أ   إلا  اللهم  الأجزاء   2فره[ الالأول  بطلا  كو   بيا   منه 
ضة في علل المعلولات المركبة ولا فساد في كو  ذل  غر اً منه بعد بيا  البطلا   لدليل  معدومات مح 

 العام. 

يكو  تل  قضية فلا  اول الشارح:  وهذا  طل أيضًا؛ لأ  هذه انتهى . يعا أنه كلما ثبي هذه ال       
تكو  مركبة منهما فقط، أما الملازمة   ت والمعدومات,  لكنها ثبتي فلاداا ملة مركبة من مجرد الموجو 

ف نها لو   تكن ثابتة يلزم اجتما   المتنافي  لثبوت التنافي ب  هذه القضية وب  كونها مركبة منهما فقط 
 

 ص( . 533/ 2بيان المختصر لابن الحاجب /باب مسالة المختار جواز نسخ التكليف )ج - 1
   0بين المعقوفتين جاءت في نسخة ) ع ( الاصل مكتوبة ) الفرص( والنخسة ) م  /ر( مكتوبة ) الغرض وهي الاصح قولاً(  - 2
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نائية فلقوله إذ تثمة ثابتة, وأما المقدمة الاسذه الملاز مُحال. فهوذل  الاجتما   محال ,  والمستلزم للمُحال  
دم )عمرو ( مثلا إلى آخر الكلام. وفيه نظر من وجوه , أما أولا ف   صد  هذه لو تواف على ع 

 القضية ينافي بطلا  القسم الأول من تل  الأاسام الثلاثة بل يقتضي ثبُوته  واَققه . 

 تل  ا ملة،   الحال في  نافي دخولوأما ثانيا / ف   ثبو ا ي

ت هذه القضية ثبو ا على تقدير عدم الواسطة ب  الموجود والمعدوم لا أ  المراد بثبو   ماوا واب : عنه
 [  مع اطع النظر عن ذل  فهو لا ينافي شيئا منهما. 26ثبو ا في نفس الأمر ] ب/  

بم ليس  ما  على  القضية  تل   الموجود في  : لمل  ا واب  ليعوأما  الحال,  عدوم  أول م  الحقيقة  في  فهو 
التنافي الحقيقة ب  ثبوت تل  الموجودات وب  كو  ا ملة مركبة   ا لا يخفى. وأما ثالثاً / ف   كم المسألة  

ثبوت كونها  مع  وامتناعه  الشرطية  هذه  مقدم  ينافي كذب  لا  وهو  فقط،  عدومات  وا   الموجودات  من 
 مركبة منهما فقط. 

اأ  يكو  و نه يجوز  وأما رابعا /ف  لكل من تل   عليه ملة. وهذه الموجودات وم تباً   جود زيد لازماً 
 على سبيل البدلية والمناوبة.

إمكا   يلزم  وإلا  اطعاً  فيه  البيا   عدم  على  يتواف  مَحله  في  السواد  حدوث  ف    خامساً/  وأما 
حال مُحال أيضًا فتدبر، وكن

ُ
قام ف نه من مزالق يرة في المعلى البص  اجتماعهما فيه وفيه محال وإمكا  الم

 لأفهام. واالأادام  

اول الشارح:  فيلزم ادم زيد الحادث فيه نظر؛ لأ  اللازم في الحقيقة أما ادم زيد الحادث وانتفاء      
الواجب , اللهم إلا أ  يعتبر حذف المعطوف ههنا بقرينة ما سبق من اوله: أما ادم الحادث أو انتفاء 

 الواجب.

ؤهُ من غير افتقار يفيد وجود الشيء اد يفيدهُ بقاا  قائه اال في شرح المقاصد . مارح: أو باول الش       
إلى أمر آخر )كالشمس( تفيد  وء المقابل وبقائه واد يفتقر البقاء إلى أمر آخر، وهذا ما يقال: إ  علة 

 الحدوث غير علة البقاء كمَاسة) النار( 

 الأسباب انتهى .    ابامة المماسة واستمرارها بتعاإلى استد   الاشتعال   تفُيد الاشتعال   يفتقر بقاء

أيضًا  فكلمة أو ههنا لمنع ا لو  لمعنى الأعم وهي ما يكو  لمنع ا لو فقط سواء كا  ثمة منع ا مع 
 أولا. 
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الشارح: وهلم         مُحا  1جراً    اول  المبدأ في الأمور ا ارجية  التسلسل في  الواجب ؛ لأ   ل فعدم إلى 
المستا  لا  كزء  الواجب  لذات  إلى  فلا  ن  ند  وهو محال  الواجب  بعدم  عمرو؛ لأ  إلا  عدم  يكو  

حال مُحال أيضًا ويلزم منه عدم إمكا  وجود زيد ؛ لأ  المواوف على 
ُ
المستلزم للمُحال مُحال وإمكا  الم

عمرو إلى اوله    كن عدم  اوله فلا  المحال محال والمحال غير ممكن مع أنه مفرو  الإمكا  , ومنه يعلم أ  
 من وجه :  الموجود غير مستدرك وههنا قث  يدوكلامنا في ز 

يلزم الانتهاء إلى الأول المرتبة السادسة مثلا زوال ا زء المعدوم فلا  : أنه يجوز أ  يكو  زوال ا زء في 
طلقا سواء  المعدوم ماد ا زء  الواجب ح  يلزم عدم الواجب وجوابه , أنه داخل في الشق الثاني لأ  المر 

 غيرها لتناهي المراتب لبطلا  التسلسل . لى والثانية أو الثالثة أو في  و كا  في المرتبة الأ

: أنه يجوز أ  يكو  زوال ا زء في المرتبة ا امسة بزوال ا زء في المرتبة الثالثة مثلاً فلا يلزم الانتهاء   الثاني
 . عهمن التسلسل والدور وعدم واو   بطلا  كل   مبا على إلى الواجب تيصوصه.  وجوابه أنه

اول الشارح:  وأما أ  يكو  لزوال العدم مدخل انتهى :حاصله أ  ذل  ا زء إما أ  يكو  معدوما 
محضا أو يكو  مركبا من الموجود والمعدوم, فلزوال العدم مدخل في زوال كل من المعدوم المح  والمركب 

أنه  وهو  وههنا قث   , يلزم    منهما  بطلا   لا  الت من  الأمور  الأاسام كو   ولا ل  تل   بموجودة  يسي 
في تل  ا ملة  واز كونها عينها,  وجوابه أنها لا تصلح علة للوجود كالمعدومات المحضة معدومة داخلة  

[ متواف على أجزائه الموجودة ومنه يعلم بطلا  ما يتوهم أ  يقال من أنه 27وأيضا وجود زيد ] أ /  
أو مركبة من   ركبة من الموجودات وتل  الأمور م  عدم ا روج فتل  ا ملة إما   دخول ههنا   يرد  ل يجوز أ 

بناء على ما  المعدومات , وتل  الأمور فباطل  الموجودات والمعدومات , وتل  الأمور وأما تركبها من 
قاء  د  يلزم بلام إذا ص عرفته آنفًا، وفي هذا المقام نظر آخر وهو أ  اوله: لأ  هذه القضية إلى آخر الك

 
اً .. قال - 1 وا على هَيْنتَِكُم. أي تثَبََّتوا في سيركم، ولا تجهدوا لأنفسكم، ولا تشقوا عليها. أخُِذ من الجَر ِ  أبو بكر: معناه سير  وقولهم هَلمَُّ جَر 

 في السَّوْقِ، وهو أنْ تتُركَ الْبل والغنم ترعى في السير. قال الراجز : 
ا ... ( ا ... ( )حتى نَوَى الأعجفُ واستمرَّ ا ... ()فاليومَ لا آلو ا   )لطالما جَرَرْتكُُنَّ جَرَّ  لركابَ شرَّ

: الشحم. والنِيء، بكسر النون والهمز: اللحم الذي لم ينضج.  : والنَيُّ  معنى نوى الأعجف واستمرا: صار له نَيُّ
اً: في نصبه ثلاثة أوجه:   وجر 

ا.   هو في قول الكوفيين : منصوب على المصدر لأن في هَلمُ  معنى: جروا جر 
 لحال. والتقدير عندهم: هَلمُ  جارين، أي مُتثَبَ تِينَ. ين :مصدر وضع موضع ا وهو في قول البصري 

 وهذا قياس على قولهم في: جاء عبد الله مشياً، وأقبل ركضاً.  
قال الكوفيون: ننصب " مشياً " و " ركضاً " على المصدر، والمعنى عندهم: مشى عبد الله مشياً، وركض ركضاً. وقال البصريون:  

 نهما جعلا موضع الحال. والمعنى عندهم: جاء عبد الله ماشياً، وأقبل راكضاً. شي " و " الركض " لأننصب " الم
اً، و ا جر  اً، وهَلمُ  للجميع:  والقول الثالث قاله بعض النحويين: أنصب " جرا " على التفسير , ويقال للرجل: هلم جراً، وللرجلين: هَلمَُّ جر 

اً  اً، وهَلمَُّ جر  وا جر  ن  , ويقال للمرأة: هَلُ هَلمُُّ اً يا نسوة، وهَلمُُّ اً، وللمرأتين بمنزلة الرجلين ويقال للنسوة هَلمَُّ جر  ي جر  اً يا امرأة، وهَلمُ ِ مَّ جر 
اً يا نسوة.  ين جر  اً، وهَلمُ  اً، وهَلْمُمْنَ جر   جر 

 ص( . 371/ 1ينظر : الزاهد في معاني كلمات الناس / باب وقولهم هلم جراً )ج
 ص( .200ج/3ص(  ، الأشباه والنظائر)402/  2( ,  مجمع الأمثال )2/355جمهرة الامثال )ج  ينظر :
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 لعدم له في واي من الأواات. ا كل ممكن موجود وعدم لحو 

وجوابه: أ  صداه مبا على فر  عدم دخول الأمور الت ليسي بموجودة ولا معدومة في تل  ا ملة 
ينافي كذبة في نفس الأمر. ومنه يظهر ل  برها  آخر دال على دخول تل  الأمور في تل   وهو لا 

ما ملة   الشويستنبط  اول  بطلان  على  دل   ، آخر  برها   وجو    ارح  عندها  الت يجب  ا ملة  د كو  
الممكن مركبة من مجرد الموجودات والمعدومات, وهو أ  علة زيد الحادث لو كاني تل  ا ملة لتواف 

جب على عدم عمرو وهو لا يكو  عدمه السابق ؛ لأنه يستلزم مع أما: ادم زيد الحادث أو انتفاء الوا
فزواله بزوال جزء من علة وجوده وهو أ  كا  موجودا   منوهو لا  كن ألا بزوال جزء   مه اللاحقفهو عد 

علة وجوده وهلم جرا إلى الواجب ، وإ  كا  معدوما فزواله وجود شيء , وهو يتواف على عدم خالد 
كذا   عمرو   هعلى تقدير كو  علة الوجود تل  ا ملة والكلام على عدم خالد كالكلام في عدم  

  الموجودات الم تبة. الواجب أو الدور أو التسلسل في  اءذا فيلزم لا مُحالة أما انتفهك

اول الشارح: وإذا ثبي القضية المذكورة يلزم أنه كلما عدم زيد انتهى . لا يخفى علي  أ  المذكور ليس  
النقي   ا على مذهب  المذكورة بل هو لازم عكس  للشرطية  النقي   الم   عكس  ،وفيه   1نطقي ادماء 

إذا تم  لأ  بطلا  اللازم دليل على بطلا    دل على بطلا  تل ,  تل  الشرطيةي   قث وهو أ  هذا 
ملزومه . والدليل السابق يدل على ثبو ا وصداها فيلزم كو  القضية الواحدة صاداة وكاذبة معاً وجوابه  

تدخل فيها يلزم كو  القضية   نها لو  ة بطريق أأ  المقصود ههنا إثبات دخول تل  الأمور في تل  ا مل
حال ليس واحدة صاداة وكاذبة معًا وهو مح ال

ُ
ال فكذا الملزوم فثبي أنها داخلة فيها ولا ش  أ  هذا الم

 بلازم على تقدير دخو ا في تل  ا ملة. 

واب لا عبارة ا اول الشارح: ف   ايل انتهى . لا يخفى علي  أ  ظاهر العبارة للتقريب إلا أ          
د بعيد جدا مع أنه غير ملائم لقوله  لا ير موجهة , وحمله على معنى الر غ   افقه لا مقابلة المنع  لمنع تو 

نسلم في المو ع  فالحق الحقيق  لإذعا  أنه نق  إ الي   ريا  وهو الموافق لظاهر العبارة في ا واب 
 رة ا واب غير ظاهرة فيها.ن لكن عباقيقية ممكوالنق  تيصوه الفساد الآخر، أو المعار ة التح

 
ص(  نبين  كما جاء على لسان كبار المنطقيين ولهذا حكى من كان 248/  1ينظر :هنا  ما جاء في كتاب الرد على المنطقيين )ج - 1

وغيرهما أنه قال عند موته أموت وما   الموجز وكشف الأسرارحاضراً عند موت إمام المنطقيين في زمانه الخونجي صاحب كتاب  
علمت شيئا إلا علمي بأن الممكن يفتقر إلى الواجب  ثم قال الافتقار وصف سلبي أموت وما علمت شيئا. كذلك ان الرد جاء على من  

لى هذا المنطق  لمسلمين في كلامهم عوضع هذا العلم وهو أرسطو كما قال ذلك في الرد في مقدمة الكتاب نفسه .  والذي بينه نظار ا
اليوناني المنسوب إلى أرسطو صاحب التعاليم أن ما ذكروه من صور القياس ومواده مع كثرة التعب العظيم ليس فيه فائدة علمية بل كل  

 ما يمكن علمه ب قياسهم المنطقي يمكن علمه بدون قياسهم المنطقي .  
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اول الشارح:  الي: انتهى .  الظاهر أ  المقصود منع الحصر في الموجود ا لمح  والمعدوم المح            
والمركب منهما على تقدير دخول تل  الأمور في تل  ا ملة والتعبير  لأمرين  لنظر إلى الإ الي في 

 لموجود انتهى . ف   فسر امن اوله   عبارة الشارح  والمقصود

نع بوجه ، وإلى دفعه كما لا يخفى، وأني خبير    الحصر المستفاد من  جواب ذل  الم إلى هو الإشارة  
 اوله 

[ إلا أما ادعائي أو إ افي أو إ افي وإلا لبرد عليه النق   لمنع المتعلق بقوله: فيلزم أما ادم 27] ب/  
الواجب   انتفاء  الواجب ولا لممور الإ افية في الموجودات ادخول الأ  على تقديرالحادث أو  ستندة إلى 

هذا المنع يفهم من اوله: لا نسلم أ  كل موجود  انتهى .  ومن اوله: ولا  كن استناد تل  يخفى أ   
 الأمور. انتهى فهو ارينة دالة على كو  ذل  الحصر ادعائياً أو إ افياً. 

الشارح: لا نسلم أ  ك      ااول  أنه يجوز على تقدير دخولنتهى.  و  ل موجود  لإ افيات في ا   ذل  
 علة وجود )عمرو( الاختيار الذي من شأنه إيقا  الفاعل به إياه في أي واي شاء الموجود أ  يدخل في 

المختار  ترجيح  واستحالة  إيجاد  بلا  الوجود  يلزم  أ   الاختيار معللا, ومن غير  يكو  ذل   أ   من غير 
الاختيار   المتسبذل   بأحد   , ممنوعة لا يخفى علاوي   المرجوح  ليسي   ي  ل  الممنوعة  المقدمة   أ  هذه 

بمذكورة في عبارة الشارح صراحة بل  منا ف نها مستفادة من اوله: وهلَم جرا إلى الواجب ومن اوله فهي 
ضة وهي مستندة إلى الواجب.   إما موجودات مح 

الت ة  اح از  لوجودية عن الإ افيات العدمي  1انتهى .اول الشارح:  ف   الإ افيات الوجودية          
ر ية لأنها ليسي بداخلة في  لة ما يتواف عليه وجود الممكن ، دخل العدم في مفهومها كالكلية والع

ولأ  زوا ا يكو  بوجود شيء وأما زوال الإ افيات الوجودية المعدومة في ا ارج على تقدير اندراجها 
 ي. طع ا تعلقي الإرادة بشيء   انقيء كما إذ  بوجود ش في المعدوم فلا يكو 

اول الشارح:  ولا  كن انتهى . هذا اقيق للمقام وبيا  للفوائد اللازمة ههنا وشرو  فيما به الفر        
ب  الفعل والإيقا  والقول والإيجاب والقول  لاختيار وجواب عما  كن أ  يقال: من أ  تل  الامور 

ياجه لحادث أو انتفاء الواجب أو احتا د الحادث عليها يلزم أما ادميتواف وجو في  لة  إذا كاني داخلة 
في إيجاد الحادث إلى ما يستغا عنه والكل محال فكذا دخو ا فيها أعلم أ  ذل  الحكم لا يتم إلا    

 
 ص( . 7483/ 8نهاية الوصول في دراية الاصول )ج - 1
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يصدر عنه يب   حدوث ما سوى الله وصفاته إذ لو كا  ههنا اديم اتار على ذل  التقدير يجوز أ   
لو جاز ذل   از أ  يصدر عنه   ة غير متناهية بذاته تعالى، إذابأنه لا يجوز ايام حوادث متعاالحوادث و 

النهاية  التقدير حادث مشروط قادث اائم به, وهو مشروط قادث آخر اائم به إلى غير  على ذل  
تناده كذل  فوظاً اس نهاية مح و   يب  في الحادث اليومي أنه لا يستند إلى حادث مسبو  بآخر لا إلى 

 قركة دائمة , 

جاز هذا الاستناد جاز كو  الواجب على ذل  التقدير نفيضاً لوجود الحادث اليومي على مادة   لو  إذ  
والكل مب  في محله وههنا نظر,    1اد ة بواسطة استعدادات متعاابة مستندة إلى تل  )الحركة السرمدية( 

 واز تعلقها في الأزل ث  زلي, وأ  المقدور مع ذل  حادوتعلقها أ لى اد ة  يظهر بملاحظة أ  ادرته تعا 
لمقدور فيما لا يزال، وههنا قث وهو أ  بع  أجزاء تل  ا ملة حادث على ما مر فلا يلزم بوجود ا

ادم الحادث على تقدير كو  استناد تل  الأمور إلى الواجب بطريق الإيجاب , بل اللازم تخلف الوجود 
مور إذا كاني اللهم إلا أ  يقال: إ  تل  الأ ر  دير؛ لأنه من  لة تل  الأمو ذل  التق   يجاد علىعن الإ 
 مستندة 

[ إلى الواجب بطريق الإيجاب يلزم ادم سائر الأجزاء من تل  ا ملة بناء على امتنا  تخلف 28] أ /  
الكلام  هو أ  هذا قث آخر و الوجود عن الإيجاد وفيه نظر إذ اللازم حينئذ هو ادم الحادث فقط وههنا  

تعلقات ص  لكو   تل  فاينافي  من  أنها  مع  أزلية  تعالى  أزلية لا   ته  إ  كونها  يقال:  أ   إلا  اللهم  الأمور 
انتفاء  ولزوم  التقدير اقيقي  الحادث على ذل   ادم  لزوم  إ   ويقال:  الإيجاب  بطريق  الاستناد  يقتضي 

 الواجب.   زم انتفاءالواجب تقديري بمعنى أ  تل  الأمور لو انتفي ل

هي الإمكا   واد عرفي ما 2العلة .    مبا على أ  علة الاحتياج إلى  ذااول الشارح:  إذ لا ش  ه     
 فيه وعلى أنه أثر تل  العلة أعم من الوجود ا ارجي أو الاتصاف به وفيه ما فيه.

إلى إيجاد غيره  لنسبة    ل والثاني اول الشارح:  بلا واسطة  انتهى .  الأول  لنسبة إلى إيجاد  المعلول الأو 
ثمة   للتقسيم  واإذا كا   )ههنا(  أو  غير سطة) كلمة(  بل  جداً  بعيدة  الفلاسفة  مذهو  إلى  إشارة  كونها 

 
ص(  مبيناً فيه معنى النعم )وهو من أعز النعم(؛ لأن الْنسان به يمتاز من سائر  2116/ 5ي :الكافي شرح البزدوي )جانظر ف - 1

الحيوان وبه يتمكن من معرفة الصانع ومن الوقوف على الأحكام التي لم يرد الشرع بها بالتنصيص، وبه يتوصل إلى السعادة الأبدية  
 دية. والنعم السرم

 ص( ,  3314/ 8ية الوصول  في دراية الاصول )ينظر : نها - 2
 ص( ,  109/ 3ينظر : بيان المختصر في شرح مختصر ابن الحاجب )      
 ص( .  1/143ينظر : شرح التلويح على التوضيح )     
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 صحيحة  لنظر إلى الاستدراك المذكور وههنا نظر من وجوه: 

جب بلا إلى الوا  الافتقار  : أ  صفاته تعالى واسطة لا مُحالة في إيجاد  المعلول الأول وغيره فلا يوجدالاول
 وتل  الصفات ليسي بمغايرة له.  اد هي الواسطة المغايرة للواجبر واسطة، وجوابه: أ  الم

: أ  ههنا اسماً آخر وهو الافتقار بواسطة الموجود الواحد لو كا  المراد من ا مع ما فو  الواحد والثاني
 ههنا على معنى ا نس الشامل   حمل ا معوجوابه:   أو بواسطة الموجدين لو كا  المراد منه ما فو  الاثن 

 لواحد وغيره. ل

: أ  تل  الإرادة افتقرت إلى الواجب بواسطة تل  الموجودات يلزم الدور؛ لأنها مفتقرة حينئذ والثالث
إلى تل  الموجودات وهي مفتقرة إلى تل  الأمور لكونها داخلة في علل تل  الموجودات وجوابه: أ  إيجاد 

يد( فليس المراد ده ليسا بمفتقرين إلى إيجاد )ز ا يه( قسب جري العادة وهو وإيج واسطة )أبثلا كا  ب)زيد( م
  لواسطة هي المؤثرة إذ المؤثر  لذات في  يع الممكنات الموجودة هو الله تعالى لا غير. 

تع          يليق  ولا  متعلق  لاستناد.  أنه  الظاهر  الوجوب  سبيل  على  لكن  الشارح:  تقار لقه  لافاول 
؛مطلق الاستدراك  يستلزم  ؛ لأنه  المور لالأ  ا  تل   أ   أولا  ذكَرَ  بطريق نه  الواجب  إلى  استنادها    كن 

الإيجاب، والمراد من الافتقار ههنا هو الاستناد لا فر  ب  الاستناد بطر  الإيجاب وب  الافتقار على 
على سبيل الوجوب بل على   فتقار ليس  ذل  الاسبيل الوجوب فعْلم ابلَ الاستدراك أ  ذل  الافتقار إ 

اد على سبيل الوجوب عن كونه على سبيل الوجوب إذ لو كا   الصحة, واح ز بعدم كو  الاستنل  سبي
 كذا يلزم ادمها ويلزم  منه أزلية تل  الأمور ويلزم منه ادم الحوادث فتذكر ولا تغفل. 

 مه يدل على بطلا  كو  إ افة   أول كلا يه نظر؛ لأاول الشارح:  وحينئذ أما أ  يجب انتهى . ف       
لى بطلانه ف   أريد حذف المعطوف وهو هذا  طل أيضًا بقرينة آخر  لإ افة ع  الأولى وآخره يدل عا

كلامه, فيرد عليه أ  التكو  مكو  بنفسه وأ  الوجود موجد بنفسه وأ  )زيد( جواز ذل  الكو  بقرينة 
[ أنه منافا لعدم إمكا  28 ة إلى الثاني فيرد عليه ] ب/حق  لنسبمعنى الأ  أول كلامه وَلُمْل الحق على 

د تل  الأمور  إلى الواجب بطريق الإيجاب فتأمل لا يقال التزام التسلسل في الأحوال يسند  ب استنا
ات إثبات الصانع فهو  طل بهذا الطريق كما أنه  طل ببرها  التطبيق عند المتكلم  لأنا نقول إ  إثب

يتو   الصانع التسلسل في الأ إنما  امتنا   التسلسل فيماف على  ينافي هذا ور الموجودة والتزام   الأحوال لا 
 الامتنا .
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اول الشارح: ف   إيقا  الحركة غير واجب. اعلم أ  الفلاسفة ذهبوا إلى أ  إيجاده تعالى للعا  على        
بوا إلى ذهاً منهم أنه الكمال التام، و يجاب زعمتوا له الإالنظام الوااع من لوازم ذاته فيمتنع خلوه عنه وأثب

ه الذي  الفعل  مشيئة  وا ود( أ   الفي   الكمالية   1و)  الصفات  وسائر  التام  العلم  لذاته كلزوم  لازمة 
ويستحيل الانفكاك بينهما، واد مر جوابه فيما تقدم من كونه تعالى موجباً في صفاته واتاراً  في سائر 

 الممكنات.

الحركة بعد   لأ  اللازم على تقدير عدم وجوبر  ا لو   يجب  انتهى . فيه نظشارح:  إذاول ال        
 الإيقا  إمكا  عدمها بعده ولا يلزم منه الوجود بلا موجد بل تخلف الوجود عن الإيجاد , 

 ف   ايل :يلزم من عدم وجوب الحركة بعد الإيقا   إمكا  وجودها ابله أيضًا،   

لى تقدير إلا أ  يقال: إنه إذا    ب عم  ل  لكن لا يفيد المطلوب اللهن سلمنا ذممنو  ولئالنا: اللزوم  
د.   الإيقا    يكن ثمة موجد فوجوده ثمة وجود بلا مُوج 

اول الشارح: ولا يلزم في الإيقا   انتهى . فيه نظر لأ  الرجحا  بلا مرجح وإ    يلزم لكن يلزم        
يقا , وليس هذا دو  ذاك في لإيقا  على تقدير إيقا  ذل  ا  يجب الإتأثير إذ إمكا  تخلف الأثر عن ال

ستحالة والامتنا ، وإ  أريد نفي ذل  مع اطع النظر عن ذل  التقدير فالأمر كذل  في الحركة بمعنى الا
 حالة المذكورة. 

الفا بكو   القول   يلزم  فلا  الإيقا   تقدير  يوجبه أي على  الشارح:  إلى مؤثر  موجباً اول   لذات,   عل 
خَلص عن القول  لم 

ُ
مور وهو ليس يوجب على ما عرف , ب  لذات أ  الإيقا  من تل  الأوجووجه الم

ولا يلزم من عدم وجوبه شيء من المحالات إذ لا وجود له في ا ارج  , ووجه الإيجاب للفاعل  لاختيار 
 أ  الاختيار من 

 تل  الأمور وهو ليس بواجب الوجود, وألا يلزم التسلسل , أو ا دمُ الحادث أو انتفاء الواجب , 

 والكل محال وكذا الملزوم فثبي أنه ليس بواجب الوجود فتأمل.

الفاعل           ثبوت  منه  ويلزم  المخلص  ثبوت  على  دليل   . انتهى  الأمور   تل   ولولا  الشارح:  اول 

 
 ص(. 42ج/ 3ينظر : وهنا في جاء كتاب دستور العلماء جامع في الاصطلاحات ) - 1
المشيئة بل هو معل ل بعدم المشيئة على ما ورد به الحديث المرفوع »ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن«   م الفعل لم تتعلق بهوقولهم فعد 

 وهذا المعنى مت فق عليه بين المتكل مين والحكماء،
 كمالي ة له تعالى،  علم وسائر الصفات الإلا  أن  الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل الذي هو الفيض والجود لازمة لذاته تعالى كلزوم ال 

 فيستحيل الانفكاك بينهما،
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يلزم من وجود الممكن من غير وجوبه وجوده بلا    لاختيار  إذ لا اائل إذ لا   لفصل وههنا قث : 
يعتبر  أ   إلا  اللهم   , الثانية  مقدمة  عُرَف في  ما  على  الامرين  أحد  منه  اللازم  بل   , موجود تيصوصه 
الثانية أ  ايل: فيم يثُبي المنكرو  للحال وهم  هور  حذف المعطوف ههنا بقرينة ما ذكر في المقدمة 

 كونه سبحانه وتعالى اادرا بمعنى أنه يصح منه إيجاد العا  وتركه.    1تكلم الم

النا: إنهم االوا في إثبات ذل  المطلب أنه لو   اادراً بل موجباً  لذات لزم أحد الأمور الأربعة إما نفي 
ؤثر الم 

ُ
وجب التام وبطلا  الحادث  لكلية أو عدم استناده إلى المؤثر أو التسلسل أو تَخلف الأثر عن الم

[ أ  29هذه اللازم كلها دليل بطلا  الملزوم أما بيا  الملازمة فهو أنه على تقدير كونه موجباً أما ] أ /  
لا يوجد حادث أو يوجد , ف     يوجد فهو الأمر الأول , وإ  وجد فأنا أ  لا يستند ذل  الحادث 

الأمر الثاني , وأ  استند فأما أ  لا ينتهي إلى اديم    الموجد إلى مؤثر موجداً أو يستند, وإ    يستند فهو
أو ينتهي  ,ف     ينته فهو الامر الثالث ؛ لأنه إذا استند إلى مؤثر لا يكو  اد اً ولا منتهياً إليه فلا بد 
هناك من مؤثرات حادثة غير متناهية مع كونها م تبة مجتمعة وهو تسلسل محال اتفاااً وإ  انتهى فلا بد 

اك من اديم يوجب حادثاً بلا واسطة من الحوادث دفعا للتسلسل في الحوادث سواء كاني مجتمعة أو هن
 متعاابة فيلزم الأمر. 

 : وأما بطلا  اللازم فالأول  لضرورة والثاني بما عَلميَ من أ  الممكن الحادث محتاج إلى مؤثر. الرابع  

جب التام ما يلزمه أثره وَتخلف اللازم عن الملزوم مُحال , بما مر من برها  التطبيق والرابع    المو  والثالث:
و نه يلزم ال جيح بلا مرجح من فاعل موجب, ف   وجود ذل  الحادث منه في واته أولى من وجوده 
فيما ابله , وهذا البرها  لا يتم إلا    يب  حدوث ما سوى ذات الله تعالى وصفاته إذ لولا ذل   از 

ري( على تقدير كونه موجباً اديم اتار ليس بجسم ولا جسماني ويصدر عنه الحوادث أ  يصدر عن )البا
قسب إرادته المختلفة فلا يلزم الأمر الرابع من كونه فاعلا موجبا  لذات , و   يب  مع ذل  أيضًا أنه 

عنه مع كونه لا يجوز ايام حوادث متعاابة لا نهاية  ا بذاته تعالى.  إذ لو جاز ذل  لأمكن أ  يصدر  
 موجباً حادث مشروطة بصفة حادثة اائمة بذاته مشروطة بصفة أخرى وهكذا . 

وهكذا إلى غير النهاية فلا يلزم الأمر الرابع أيضًا من كونه فاعلاً موجبا  لذات لكونه غير تام في المؤثرية   
 

 ص(  .  66/ 3ينظر في : التقريب والارشاد )ج - 1
مبين هنا من ان جمهور المتكلمين كالشيخ ابي الحسن الاشعري والقاضي والغزالي والمعتزلة كأبي الهذيل وابي علي وابي هاشم  

 واتباعهم  /  
لم كما هو مثبت عند الباقلاني في التقريب والارشاد هم مدرسة من الف في علم الاصول  تهم نقلا عن اهل العكذلك لنا تفصيل في ترجم

 0واسس بنيانه على علم الكلام وغيره من العلوم الاخرى  
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لكل من كو  العا  بجميع على ذل  التقدير لتواف وثيره على شرائط حادثة غير متناهية اائمة بذاته وا
أجزائه حادثا , ونفي المجردات وامتنا  تعااب الصفات من غير نهاية وامتنا  ايام الحوادث بذاته تعالى 
ثابي مب   لبرها  في محله, كما لا يخفى استدل الحكماء على كونه تعالى فاعلا موجبا  لذات  نه لا 

عل وال ك، إذ تعلق القدرة منه  حد الضدين المقدورين له  يجوز أ  يكو  اادرا بمعنى أنه يصح منه الف 
كتخصيص ا سم بشكل مع  ولو اصوه مثلا دو  ما عداه من الأشكال وإلا لو أ  أما لذا ا بلا 
مرجح ودا  فيستغا الممكن عن المرجح لأ  نسبته ذات القدرة إلى الضدين على التسوية كما اع ف به 

بناء رتبة وأنه   يسد   ب إثبات الصانع, إذ يجوز أ  ي جح وجود الممكن على عدمه من غير القائل 
ادرته  وكذا  أزلي  الواجب  التأثير؛ لأ   بشرائط  المؤثر في مستجمع  ؛ لأ   الأثر  ادم  يلزم  وأيضًا  مرجح 
وتعلقها  فلا يجوز تخلف الأثر عنه وهو  طل؛ لأ  أثر القادر حادث اتفاااً وخصوصاً على رأيكم وأما 

 لذا ا فيحتاج تعلقها به إلى مرجح من خارج , ومع ذل  المرجح لا يجب الفعل وإلا لزم الإيجاب بل  لا
كا  جائزا هو و ده أيضًا فيحتاج إلى مرجح آخر ويلزم التسلسل في المرجحات، وا واب أنا نختار أ  

علق الإرادة المختار  حد [ لتاج ت 29تعلقها  حد المقدورين إنما هو بذا ا لا  مر خارج وليس ] ب/  
مقدوريه  الدا  كما ب  في طريق ا ارب وادحي العطشا  اولكم أولا فيستغا الممكن عن المرجح. النا: 

من ترجيح القادر لأحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح دا ا يرجح أحد طرفي الممكن في حد   1]يلزم[ 
بعيد؛ لأ  ال جيح الصادر عن مؤثر اادر بلا مرجح   2ذاته من غير المرجح المؤثر فيه إذ بينهما )بو  ( 

ودا  غير ال جيح بلا مرجح,  ومؤثر أصلا  مغايرة ظاهرة ولا يلزم من صحة الأول صحة الثاني, ألا يرى 
العقلاء , ولا  تواف ولذل    يذهب إلى صحته أحد من  الثاني بلا  العقل شاهدة  متنا   بديهة  أ  

 من ثمة يرى  عا يجوزونه، واولكم ثانيا يلزم ادم الأثر.تشهد كذل   متنا  الأول و 

النا: ممنو  وإنما يلزم ذل  في الموجب الذي إذا ااتضى شيئا لذاته ااتضاء دائماً  إذ نسبته إلى الأزمنة   
أوجد  الذي  الواي  ادرته  لإيجاد  في ذل   يتعلق  أ   فيجوز  الذي هو مؤثر تام  القادر  وأما   , سواء 

فيه د  القادر الحادث  ب   الفر   على  يدل  العقل  ف    رورة   , الواي  بلا سبب يخص ذل   و  غيره 

 
   0بين المعقوفتين جاءت في نسخة ) م / ر( ) قلنا لا يلزم(   - 1
 ص(  .  380/  8)ج ( و العين  382/ 1انظر: في جمهرة اللغة )ج  - 2
ا جاء ذكر كلمة )بون (هي مسافة طويلة  ]بون[ يقُاَل: بيَن الرجليَْن بون بعيد أيَ فرق في المسافة التي لا يميز من هو هذا الشخص  كم

 بعينه ,  
اب، والجميع:  ة الخِباء عندَ الب والبوان: عَمُود من أعمدة الخباء /  وكما نقل في العين بون: يقُالُ: بينَهما بَوْنٌ بعيد. والبِوانُ: من أعمدِ 

 الأبَْوِنة  
ى المستعلي  .   ا البائنُ فأحََدُ الحالبَيْنِ اللَّذيَنِ يَحْلبان الن اقة.. والِخر يسَُمَّ  والبوائن. بين: وأم 
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المختار والعلة الموجبة, ألا يرى أ  كل أحد يفر  ب  كو  الإنسا  اتار في ايامه واعوده وكو  الحجر 
علقها لا هابطاً بطبعه فلو تواف فعل المختار على مرجح   يبق بينه وب  الموجب فر  وربما يختار أ  ت

لذا ا، ويقال: الفعل مع الداعي أولى  لواو  , ولا ينتهي إلى حد الوجوب فلا يلزم الإيجاب ولا لتاج 
أيضًا إلى مرجح آخر ليتسلسل, واد عرفي  عفه بما مر من أ  الاولوية الت تنته إلى حد الوجوب غير  

 كشف المقام ويتضح المرام. الكلام لين  1كافية في صدور الممكن من المؤثر وإنما )أطنبناً(

حشي: ف   استقل الكائنة فموجود وإلا فمحال , أ  الحال مطلقاً لا يستقل  لكائنة لأ  العالمية 
ُ
اول الم

مثلا كائنة  لعلم, وا وهرية كائنة   وهر تيلاف العر  ف نه وجد فقام   وهر، هذا  لا يقتضي عدم 
لحال االوا: إ  حصول في الحيز معلَل بصفة اائمة   وهر اسموا الاستقلال في الكائنة. اعلم أ  مثبت ا

ا وهر  )ذات  أشياء  ثلاثة  فهناك  للحصول  لكو   علة  هي  الت  والصفة  الحيز  لكائنة  في  الحصول 
 وحصوله في الحيز وعلته( فتدبر.

نس الوااع في اول المحشي: وهي صفة . انتهى تعريف الحال اح ز  لصفة عن الذوات؛ لأ  ا           
التعريف لا ينافي الاح از به عن بع  الأغيار جنسيته لا يقال: إ  الذوات تخرج بقوله غير موجودة ولا 
معدومة فيكو  ذكر الصفة مستدركاً على ذل  التقدير؛ لأنا نقول إنه سؤال بإغناء الثاني عن الأول وهو 

فصل ؛ لأ  كل ما يخرجه ا نس فيخرجه غير مقبول وإلا ليرد في كل تعريف مشتمل على ا نس وال
الفصل , واح ز بغير موجودة عن الصفات الموجودة كالعلم والقدرة وغيرهما منهما، واح ز بلا معدومة 

 عن الصفات المعدومة كالامتنا 

. واوله: اائمة بموجود ذكر لمجرد تيمم التعريف لا للاح از عن بع  2والاستحالة والممتنعية والمحالية   
لأغيار إذ   يبق شيء من الأغيار وذل  الموجود أعم من الموجود ابل الحال كالمتحركية، ومن الموجود ا

  لحال كالوجود . 

أ /   الممتنعية مثلا صفة غير موجودة ]  ايل:  فهو اح از عن 30ف    اائمة بموجود  [ ولا معدومة ولا 
جود والمعدوم وهو غير حال ب  الموجود والمعدوم أمثال ذل  النا: فيلزم ثبوت الواسطة غير الحال ب  المو 

 
 ص( . 588/ 1ينظر في : مجمل اللغة لابن فارس ) ج  - 1

 ى الوتد وَالْجمع أطناب. بل الَّذِي يشد إلَِ معنى )طُنب ( والطنب: طُنب الخباء وَغَيره وَهُوَ الْحَ 
 وطنبت الخباء تطنيبا إِذا مددته بأطنابه.  والْطنابة: سير يشد فِي طرف وتر الْقوس الْعَرَبيَّة. 

 
 ص( . 161/ 1ينظر : شرح التلويح على التوضيح )ج - 2

 ص( .  1/415ينظر : رفع الحاجب في شرح مختصر ابن الحاجب )      
 ص( . 237/ 1دراية الاصول  باب المسالة السابعة ) ج: نهاية الوصول في  ينظر      
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 وهو خلاف ما ذكر في كتبهم.

اول المحشي: وتقرير الدليل انتهى  :لا يخفى ]ما فيه من رفع النقيض  أو اجتما  النقيض  من وجه    
المفرو  بقوله: هذا خلف  واز كو   المتعلق  والمنع  المطلب  والنق    ريا  في ذل   التقريب    وعدم 

بتحقق   يتعلق  وبعده    بقوله  المتعلق  والمنع  الواي  ذل   فيها  دخل  الت  الوجود  عليه  يتواف  ما   لة 
 انتهى .  

منه إثبات عدم  1 واز اقق الإيجاد واي الحدوث معه فلا يلزم الوجود بلا إيجاد إ  ايل المقصود [    
، واللازم   3]يلزم رفع النقيض [   2جزائها[ كونها اد ة بجميع أجزائها بطريق أنها لو كاني اد ة ]بجميع أ

  طل وكذا الملزوم. 

النا: هذا ا واب غير تام لبقاء بع  تل  الإيرادات بعده , اللهم إلا أ  يقال: إ  الضمير في بعده 
راجع إلى ابل الواي لا إلى الواي فيشمل ذل  الواي أيضًا , وإذا   يكن إيجاد ابل الواي على تقدير 

 ملة بجميع أجزائها   يكن في ذل  الواي ولا بعده فيلزم الوجود بلا إيجاد في واي الحدوث ا دم تل  ا
 . 

وإ  الحادث الزماني مواوف على الزما  في نفس الأمر ولكنه لا ينافي كو  المفرو  ابل الواي  لة ما 
ذا الوجه لا يوافق ما في يتواف عليه تقدير ادمها بجميع أجزائها وبعد فيه نظر؛ لأ  تقرير الدليل على ه

 .     فتبىمل الشرح , اللهم إلا أ  يعتبر التطبيق والموافقة ويؤيده العطف بقوله والا أصر ا  يقال انتهى  

اول المحشي:  أ  يكو  اد ا بجميع أجزائه الظاهر أ  يقول: أ  تكو  اد ة بجميع أجزائها اللهم إلا أ  
    لة ما يتواف مجمو  ما يتواف. يقال: إ  تذكير الضمير مطلقا  عتبار كو 

 

 

اول المحشي:   يكن إيجاد إذ لو كا  ابل واي الحدوث يلزم أما الوجود ابل واي الحدوث أو تخلف 
 

سقط  من النسخة ) م  ( من قوله ) لا يخفى  ما فيه  من رفع النقيضين أو اجتماع النقيضين ......الى قوله ....... فلا يلزم الوجود   - 1
 بلا إيجاد إن قيل المقصود ( . 

أن يكون قديما بجميع    قول المحشي:ن واللازم باطل.........الى قوله ........ )يلزم رفع النقيضي: سقط من النسخة  )م ( من قوله  - 2
 أجزائه(. 

جاء في النسخة ) م ( :بجميع اجزائها على تقدير دخول وقت الحدوث في تلك الجملة يلزم كون الشي قديما وحادثاً لان وقت الحدوث   - 3
الوجود بلا ايجاد في ذلك الوقت فيه نظر إذ يجوز ان يتعلق الايجاد الازلي   على دخوله فيها يلزمحادث مع انه فرض قدمه وعلى تقدير  

بالوجود في ذلك كالتكوين الازلي ولا يبعد ان يقال يجوز ان يترتب كل من ذلك الوقت والوجود فيه على الجملة ويجوز ان يترتب ذلك  
 ها فتدبر(.الوقت على جملة والوجود فيه على جملة اخرى تقارب



150 

 

ابل واي  التامة وكلاهما محال فكو  الإيجاد  المعلول عن علته  يستلزم تخلف  الوجود عن الإيجاد، وهذا 
 الحدوث 

ا ايل من أنه إ  أريد أنه يلزم الوجود بلا إيجاد أصلا فممنو   واز أ  وبما ذكرنا يندفع م   1]محال أيضًا[   
يكو  هناك إيجاد اديم مسمى  لتكوين يوجد به الحوادث في أواا ا ولا نسلم أنه لا يتصور الإيجاد بهذا 
ة المعنى بدو  حصول الأثر, وأ  أريد أنه يلزم الوجود بلا إيجاد حادث فمسلم ولكن لا نسلم الاستحال

على أ  لزوم الوجود بلا إيجاد لا يخص بهذا القسم بل يلزم في القسم الأول أيضًا إذ بعد حصول الواي 
المراد بهذا  بناء على ما ذكرنا من  انتهى    . الواي فر ا  الوجود شيء سوى    يتحقق مما يتوهم عليه 

 الدليل. 

لشيء بعده يلزم حدوث المعلول في اول المحشي: وبعده   يتحقق شيء آخر  انتهى . إذ لو اقق ذل  ا
واته من غير اقق علته التامة فيه وهو محال, فكذا الملزوم فثبي أنه   يتحقق ذل  الشيء بعده وإذا 
ثبي أ  الإيجاد   يكن ابل الواي وأ  ذل  الشيء   يتحقق بعده فيلزم الوجود بلا إيجاد على تقدير 

التقدير كو  حدوث زيد في ذل  عدم كو  واي الحدوث من  لة تل  ا ملة   ويلزم منه على هذا 
 الواي رجحاناً غير مرجح. 

[ لا ينافي  ذا ال ديد ولا يضره ولا مما ذكر في 30اول المحشي: وبهذا يندفع ... انتهى . لأنه ] ب/  
 الشق  مع أ  الإرادة غير كافية في وجود المعلول وتعلقها من  لة الأحوال.

... انتهى . وجوابه أ  اصد الشارح إلى بيا  ما هو دايق وأخفى، ويرد المنع 2ص  اول المحشي:  والأخ
على الملازمة إذ يجوز أ  يكو  وجود الممكن في الأزل محال وإنما الممكن وجوده فيما لا يزال ف   ايل: 

الأزل خلا غير ممكن في  فكونه  الأزل  الممكن في  منه في وجود  بد  لا  ما  فر  اقق  يع  لما  ف إنه 
 المفرو ؛ لأ  الإمكا  مما لا بد منه في وجوده. 

النا: إ  إمكا  المعلول معتبر في جانبه لا في جانب علته التامة ؛ لأنا إذا وجدنا ممكنا طلبنا علة ويؤيده 
تقسيمهم العلة التامة إلى المركبة والبسيطة إذ لو اعتبر في جانب العلة ينحصر العلة التامة في المركبة اللهم 

أ  يقال: إ  الإمكا  كالمادة والصورة معتبر في جانب العلة  عتبار وفي جانب المعلول  عتبار آخر إلا  

 
:  قول المحشيالمعقوفتين سقطت من النسخة الثانية )م( من قوله : )وبما ذكرنا يندفع ما قيل من أنه إن أريد ....الى قوله.... بين  - 1

 وبعده لم يتحقق شيء آخر(. وجاءت في النسخة )ع / ر( كاملة .  
 بها )الاخص( جاءت في جميع النسخ مكتوبة والاخصر ومن سياق الكلام المقصود   - 2
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 والملازمة مبنية على عدم العلة التامة البسيطة كما ذهب إليه كثير من المحقق . 

 كن اول المحشي:  بل الأظهر ...انتهى . اد عرفي ما يصلح أ  يكو  جوا  عنه فيما ذكرنا على أنه  
أ  يقال: عن اصد الشارح بذل  أ  الأاسام ههنا أربعة على تقدير أ  لا يدخل في تل  ا ملة أمور 
وجه  على  اد ة  ا ملة موجودات محضة  وهو كو   الأول  القسم  ذكر  أنه  إلا  معدومة  ولا  لا موجودة 

 اصوه لنكتة خفية تظهر عند التأمل. 

ف المبتدأ الضرورة ههنا جهة القضية لا بمعنى البداهة لأ  اول المحشي:   رورة استحالة التسلسل في طر 
تل  الاستحالة مما يبرهن عليه وهذه ليسي بكافية في استناد تل  الموجودات إلى الواجب بل لا بد من 
 م استحالة الدور وعدم كفاية الأولوية الذاتية في وجود الممكن إليها ولا بد أيضًا من  م أنه لا يجوز  

لعدمي من حيث هي هي شرطاً لااتضاء ذات الممكن وجوده إلى تل  الاستحالة حيث كو  الأمر ا
يثبي استناد تل  الموجودات إلى الواجب فالأولى أ  يذكر المجمو  أو ي ك إحالة إلى محلها اللهم إلا أ  

 يعتبر تقدير ايد مثلا في الكلام فحينئذ يكو  المجمو  مذكورا فيه تقديرا.  

نئذ إ     كن بع  تل  الموجودات معدوما  انتهى . وذل     يكو  استناد كل اول المحشي: فحي
 منها إلى الواجب بطريق الإيجاب.

اول المحشي:  لزم ا دم زيد الحادث  لزما  فيه ما تقدم فتذكروا اوله:  لزما  ايد كل من العدم والحدوث 
واجب الوجود  لذات وعن الحدوث الذاتي؛ واح ز به عن القدم الذاتي؛ لأنه لا يلزم إذ هو اصوه ب 

وفق  وإلا  إمكانها  تقدير  على  تعالى  صفاته  في  بمحال كما  ليس  الذاتي  لزما   الحادث  ادم  لأ  
الاصطلاح المتكلم  أ  يكو  ايدا واوعيا لأ  تقسيم كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني إنما 

 هو على اصطلاح الحكماء. 

  كا  شيء منها معدوما  انتهى . وكو  شيء من تل  الموجودات معدوما من أ  اول المحشي:  وإ 
يكو  الآخر منها معدوما أولا ومن أ  يكو  ب  تل  الموجودات ترتب أولا ولا بد من الانتهاء إلى 
الواجب أولا مطلقا سواء كا   المستند إلى  الوجود  أنه معدوم ثانيا ففرو   الواجب لأ  كل ما فر  

 أو  لواسطة العادية   لذات

  / أ  هناك 31]  يكو   أ   يجوز  إنه  يقال:  أ   الظاهري  النظر  بعد  لا  التأمل  حق  بعد  فلا  كن   ]
موجودات غير متناهية في العدد والمقدار المفرو  ومع ذل  مستندة إلى الواجب ولا ينافيه كونها محصورة 
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الواجب لا أول له فلا الواجب والمعلول الحادث ؛ لأ   العدم   ب   الواجب من جهة  يلزم الانتهاء إلى 
ح  يلزم عدمه؛ لأ  تل  الموجودات مستمرة في ال تب من الأزل إلى هذا الواي وهو واي حدوث 
الواي  هذا  إلى  الأزل  من  ما  حادث  من  الزما   خلو  عدم  لزوم  الباب  في  ما  وغاية  المع ،  المعلول 

دل البرها  عليه وكو  عدم ذل  الشيء بعدم شيء من واستحالته ممنوعة إذ هي ليسي بديهية ولا مما  
التامة فلو أشار إليه لكا  أولى وأحرى وفي تقرير  التامة مبا على امتنا  تخلف المعلول عن العلة  علته 
المحشي, إشارة إلى أ  بع  الحوادث داخل في تل  الموجودات على ما يقتضيه كلامه، والحدث مسبو  

م تل  الموجودات ادم المعلول الحادث فلا وجه لل ديد ب  لزوم ادم الحادث  لعدم فلا يتصور استلزا
وانتفاء الواجب في عبارة المصنف على ذل  التقدير بل الثاني متع  فيها، واد عرفي ما  كن أ  يصلح 
  جوا  عنه في شرح كلام المصنف فتذكر مع أنه لا يوافقه ما سيأتي من كلامه في ا واب عن السؤال  

 ايل: 

اول المحشي: واد يقال في تقريره انتهى .   كن أ  يكو  المقصود تقرير الدليل على هذا الوجه مع اطع 
النظر من كلام المصنف , فحينئذ لا يرد الاع ا  في الأول و كن دفع الثاني  نه أراد  لواجب ههنا 

ولا ش  أ  تل  الموجودات لو     استناد تل  الموجودات إلى الواجب تعالى؛ لأنه  روري فهو واجب 
تنته إلى الواجب تعالى لزم انتفاء الواجب بمعنى هذا الاستناد ولا ش  أيضًا في بطلا  هذا اللازم على ما 

 ب  في محله وأراد به ههنا صانع العا  . 

 ولا ش  أ  ولا ش  أ  اللزوم يتم بتل  الإرادة أو اراد به إثباته في محله أو أراد به ههنا صانع العا  
اللزوم يتم بتل  الإرادة أو أراد به إثباته سبحانه وتعالى  لبرها  العقلي؛ لأنه واجب على العاال البال  
أراد  أنه  دفعه  يقال في  أ   يبعد  اللازم ولا  هذا  بطلا   أيضًا، ولا ش  في  بها  يتم  اللزوم  أ   ولا ش  

 لزومه من عدمه انتهائه الموجودات إلى الواجب  نتفاء الواجب انتفائه  لإمكا  لا  لفعل ولا ش  في 
ولا في بطن اللازم ولا يبعد أ  يقال في دفع الأول أ  ذل  المقرر اراد بلزوم ادم زيد الحادث لزومه من  
الواجب لزومه من كو   لة ما يتواف  انتفاء  بلزوم  الواجب، وأراد  كو  تل  الموجودات مستندة إلى 

ضة غير مستندة إلى الواجب ف   تل  ا ملة على تقدير كونها موجوديه عليه وجود زيد موجودات مح 
 غير مستندة إليه. 

بطريق    إليه  استنادها  هو  الواجب  إلى  الموجودات  تل   المراد  نتهاء  أ   على  مبا  التقرير  هذا  لكن 
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ا انتهائها إليه لا يستلزم ادمها وعلى أ   لنفي في اوله: الإيجاب لا بطريق القصد والاختيار؛ لأ  مجرد 
تل   أ   وعلى  الواجب  انتفاء  يلزم  وإلا    الأصل  هو  فقط كما  القيد  إلى  براجع  ليس  تنته  وإ    

 [ 31الموجودات أعم من أ  يكو  بعضها حادثا أولا  ] ب/ 

وعلى أ  خلاف المفرو  يلزم من كو  تل  ا ملة اد ة بجميع أجزائها كما يلزم منه ادم زيد الحادث 
 ف تركه بناء ظهوره وبهذا التقرير يندفع ما يتضمنه. لكن المصن

فتدبر  و كن تقرير الدليل بوجوه   1اول المحشي . أما الأول: ف   تل  الموجودات مستندة انتهى  .   
أ   لة ما يتواف عليه وجود الممكن الحادث لو كاني موجودات محضة فحدوث ذل    الأول:أخُر:  

البع   من تل  الموجودات, وإلا يلزم أما ادم الحادث أو تخلف المعلول الممكن لا يكو  إلا قدوث 
عنه علته التامة فحدوث ذل  البع  يكو  قدوث شيء من علته التامة وهلم جرا إلى الواجب فيلزم 

 حدوث الواجب القديم. 

لا الثاني الحادث  الممكن  ذل   وجود  أ   السابق  فالعدم  موجودات محضة  لو كاني  ا ملة  تل   أ    :
كو  إلا بعدم البع  من تل  الموجودات وألا يلزم أما ادم الحادث أو تخلف المعلول عن علته التامة ي

وذل  العدم السابق لا يكو  إلا بعدم شيء في السابق من العلة التامة لوجود ذل  البع  وهلم جرا 
 إلى الواجب فيلزم كو  الواجب مسبواا  لعدم. 

وجودات محضة فالعدم الطارئ على ذل  الممكن الحادث لا يكو  أ  تل  ا ملة لو كاني م   الثالث:
إلا  لعدم الطارئ على البع  من تل  الموجودات, وألا يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة وهذا العدم 
لا يكو  إلا  لعدم الطارئ على شيء من العلة التامة لوجود ذل  البع  وهلم جرا إلى الواجب فيلزم 

 العدم مع أ  ثبُي ادمه َ تنع عدمه.   أ  يطرأ عليه

 اد مر ما عليه وما له فتذكر.    2اول المحشي: ولأ  الكلام في زيد المركب  انتهى . 

اول المحشي : وأما الثالث انتهى . اد مر ما عليه وما له فتذكر وإنما فسر القديم ههنا  لأزلي لأ  القديم 
دم وأما الأزلي فهو أعم منه واد يطلق على هذا المعنى وهو يطلق كثيراً ما )على موجود( غير مسبو   لع 

المراد ههنا، وأشار إليه  لتفسير وهذا ليس بتفسير  لأعم بل تعي  أحد معا القديم وتخصيصه  لإرادة 
 

 ص( . 143/ 1ر :  شرح التلويح على التوضيح )جينظ - 1
 ص( . 422/ 1ينظر : معجم الفروق اللغوية )ج       

 ص( .  114/ 1ينظر : نهاية والوصول في دراية  الاصول )ج - 2
 ص(.  80/ 1ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ) ج      
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ولو فر  أنه لا يطلق على معنى الأزلي حقيقة فالمراد  لتفسير أ  معنى الأزلي هو المراد به على طريق 
اه وإرادة العام ,لا أ  معنى موجود غير مسبو   لعدم مراد به, ومع ذل  مفسر  لأزلي ح  ذكر ا 

يلزم التفسير والتعريف  لأعم واحف  هذا المعنى , ف نه لا ينفع  في كثير من الموا ع ولا يخفى علي  أ  
وجودات مع معدومات تقرير الدليل الدال على بطلا  كو   لة ما يتواف عليه وجود الممكنة الحادث م

 أزلية  كن بتل  الوجوه الت ذكر ا فيما ابل هذين القول . 

اول المحشي: واللازم  طل ؛ لأ  هذه القضية ثابتة انتهى  . ايل عليه هذا , أعليه هذا إعادة للدعوى 
إيرا الدعوى أولا    تلخيص  المقصود  استدراك واعتذر     ففيه  اللازم  إبطال  بعبارة بعبارة أخرى لا  ده 

المصنف ليتمكن من إيراد الدليل على وفق ما أورده وأاول فيه نظر؛ لأ  هذا من ابيل إبطال الشيء    
 نقيضه ثابي 

[ كما عرفته من تقريرنا كلام المصنف ههنا فليس ثمة إعادة للدعوى بعبارة أخرى ولا تلخيصها 32] أ / 
 أصلا.

. ايل: الموجود اد يستحيل أزليته كالحركة والسكو  وا سم اول المحشي:  وهي اولنا: كل ما وجد انتهى  
الملزوم لأحدهما , فعلى تقدير وجود  يع ما يتواف عليه وجود هذا الموجود في الأزل لا يوجد هو فيه 

 فلا يصد  القضية المذكورة , وأاول فيه نظر من وجه  : 

 

في  الأول ا ميع  ذل   وجود  استحالة  ذكره  مما  اللازم  أ   لأ    :  القضية  هذه  صد   عدم  لا  الأزل 
العقلي  الارتباط  بناء على وجود  المحال آخر  يستلزم  المحال  الكاذب , لأ   الصاداة ت كب من  الشرطية 
بينهما مع أ  هذا ليس من المدعى ههنا في الحقيقة, وعدم كونه منه لا ينافي كلية الشرطية ؛ لأنها  لنظر 

 إلى الأواات الحادثة. 

أنه لا يلزم من أزلية ا سم الملزوم لأحدهما أزليته غاية ما في الباب لزوم عدم خلو ذل  ا سم   الثاني:
عن حركة ما مثلاً,  وهذا لا يستلزم أزلية الحركة مثلا بل يستلزم أزلية ا نس منها واستحالتها في حيز 

 المنع . 

 اول المحشي:  إذ لو تواف على عدم شيء  انتهى . 
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لقائل  أ  يقول :   لا يجوز أ  يتواف على أمر اعتباري مستمر عدمه كالإيجاد   1( ند اال )السيد الس   
وما في معناه من الإيقا  وتعلق الإرادة وأوهما فلا يكو  هناك سابق ولا حق فلا يستقيم ال ديد بينهما  

 ويكو  المعتبر في العلة هو نفس ذل  الاعتباري لا عدمه المستمر .

يضر المستدل؛ لأنه اع اف بدخول ما ليس بموجود ولا معدوم في يتواف عليه وجود   واول هذا  المنع لا
يلزم ادم  الأبد  الأزل إلى  الذي عدمه مستمرا من  المعدوم  به  أريد  المستدل ,وإ   الممكن وهو مطلوب 
الحادث من كو  ا ملة مركبة من الموجودات ومنه، ويعلم حكمه من حكم العدم السابق إذا كا  جزء 

 ن ا ملة. م

 اول المحشي: فيلزم ادم زيد الحادث فيه نظر . 

لأ  اللازم في الحقيقة أما ادمه أو تخلفه عن علة التامة أو انتفاء الواجب وما يصلح جوا  عنه اد علم 
مما تقدم فتذكر . ولا تغفل وأني خبير     رورة اقق  يع ما يتواف عليه من الموجودات والمعدومات 

لظهوره من كلامه غير كافية في  ترك ذكره  أنه  إلا  الأزل  التحقق في  يكن  ما    الحادث  زيد  ادم  لزوم   
 السابق واللاحق. 

 اول المحشي: النا من جهة أ  وجود الممكن على هذا التقدير يستند إلى الواجب وإلى عدم اديم : 

فقط , ومن المعدومات أي : على تقدير تركب علة وجود الممكن من الموجودات المستندة إلى الواجب    
الغير المسبواة  لوجود يستند وجود ذل  الممكن إلى الواجب فقط بواسطة تل  الموجودات , وإلى عدم 
أزلي لا يقال لا يلزم ادم مجمو  العلة من تل  ا هة إذ يجوز أ  يكو  استناد تل  الموجودات بطريق  

؛ لأنا نقول إ  المراد هو الاستناد إلى الواجب القصد والاختيار وهذا لا يوجب ادم المستند إلى الواجب
بطريق الإيجاب ؛ لأ  المفرو  عدم دخول ما ليس بموجود ولا معدوم في تل  العلة وا ملة, فلو كا  

 الاستناد إليه بطريق القصد والاختيار يلزم خلاف المفرو  وعدم الاستناد إلى الواجب فقط.  

وجودات انتهى  . هذا مما لا حاجة إلى ذكره ؛ لأنه اد علم [ الم 32اول المحشي: فيكو   يع ] ب/  
 من ذل  السؤال مع جوابه فكأنه ذكره لزيادة الكشف والإيضاح. 

حشي:  رورة استناده إلى القديم أي  رورة استناد وجود زيد  لواسطة إلى القديم فقط وكل ما 
ُ
اول الم

 
ضَا بسابق الرأي  د الحسيني  باعلوي اهو السَّي ِد هَاشم بن أحَْم - 1 لسَّي ِد السَّنَد الامجد النسيب الاوحد مظهر تجلى جمال الْجلَال ومظهر الر ِ

الِحين من الْجهاد في الد ين وَ  الطَّاعَة . هذا ما  والمقال ولد بِمَكَّة وَبهَا نشَأ وَصَحب أكَابِر عُلَمَاء وأولياء وَكَانَ على طَريقةَ سلفه الصَّ
 طبقات لان كثيرا من العلماء الاجلاء تم تسميتهم ب )السيد السند(.  بسته من التراجم والاقت
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انتفاء القديم أو هو مستند إلى القديم فقط فهو اديم , إذ لو   يكن ا التقدير يلزم أما  د اً على هذا 
تخلف المعلول عن علته التامة أو التسلسل والكل مُحال فكذا الملزوم فثبي أنه اديم على هذا التقدير واد 

 مر بع  الكلام في شرح كلام المصنف فتذكر. 

حشي:  اعنى عدمه الحادث بعد وجوده. يعا عدمهُ الذي سَبق عليه ال 
ُ
وجود وإنما فَسَرناه بذل ؛ اول الم

 لأ  الحادث في اصطلاح المتكلم  هو الموجود المسبو   لعدم. 

 المحشي : من وجوب وجود الممكن انتهى  .   1]اول[ 

فر  واو  عدمه مع    ولو  عدمه مع وجودها  التامة  كن  علته  لو   يجب عند وجود  أنه  وفيه ذل  
و عدم كونها تامة على تقدير كونها تامة أو تخلف المعلوم وجودها يلزم إما عدمها على تقدير وجودها أ

عن علته التامة، واللوازم كلها مُحالة فكذا الملزوم فلا ُ كن عدمه مع وجودها بل يجب وجوده عند وجود 
 علته التامة. 

المركب  ذل   زوال  ههنا  يعتبر  لا  أنه  يعا   . انتهى  فقط  الموجود  بزوال  زواله  يكو   ولا  المحشي:  اول 
بواسطة زوال جزئيه الموجود فقط لأنه حينئذ يصير القسم الأول بعينه في البطلا  بما يدل على بطلا  
ذل   على  مستدركاً  الأول  القسم  بعد  ذكره  فيكو   ظاهر,   وهو  والماهية  الذات  في  لا  الأول  القسم 

ا زء إذ لا مدخل التقدير و  يبق وجه لقول الشارح، وأما أ  يكو  لزوال العدم مدخل في زوال ذل   
 لزوال العدم في زوال ذل  ا زء على ذل  التقدير . 

بل لزوال الوجود تيلاف زوال ذل  المركب بزوال جزئيه المعدوم أو بزوال كلا جزئيه, فلا يراد أنه لا ش  
تة أ  المركب يزول بزوال جزئيه مطلقاً فلا يصح السلب ولا يرد أيضًا أ  المركب لا يكو  ع  جزئيه الب

فلا يصح دعوى العينية بينهما , ولا يرد أيضًا أ  زوال ذل  المركب إذا كا  بزوال جزئيه المعدوم يكو  
ع  القسم الثاني في البطلا  بما يدل على بطلا  القسم الثاني وإذا كا  بزوال كلا ا زئي  يكو  ع  

فلا بطلانهما  على  يدل  بما  البطلا   في  والثاني  الأول  القسم  الثاني   مجمو   وإثبات  الأول  لسلب  وجه 
وبهذا التقرير يظهر ل  وجه تخصيص القسم الثالث في الإبطال بما ذكر في الشرح مع أ  ما .  والثالث  

الموجود والمعدوم وههنا  بزوال كلا جزئيه في  إذا كا  زواله  إبطاله  القسم الأول جار في  إبطال  ذكر في 
و  الموجود  من  المركب  أ   لأنه لا ش   ؛  المركب قث  أ   أيضًا، ولا ش   الموجود  يزول جزئيه  المعدوم 

 
   0بين المعقوفتين سقطت من النسخة ) ع ( وذكرت في النسخة ) م (  - 1
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منهما معدوم، ويؤيده ما سيأتي من اوله: وينقل الكلام إلى ذل  ا زء  نه إما معدوم صار موجودا لأ  
هذا المعدوم أعم من المعدوم المح  والمركب من الموجود والمعدوم إلا أ  يعتبر هناك حذف المعطوف لكن 

ال المعدوم لا يتصور إلا بزوال عدمه فلزوال العدم مدخل في زوال ذل  المركب بهذا خلاف الظاهر وزو 
 الاعتبار ولا ينافيه  

أ /   المعدوم 33]  المركب  الوجود مدخل في زواله بل هو وسيلة إلى زوال عدم ذل   لزال  [ أ  يكو  
 فيجوز أ  يدخل في القسم الثاني في الشرح بهذا الاعتبار أيضًا 

  زوال عدم الشيء يستلزم وجوده فلو كا  ذل  المركب معدوما بزوال جزئه الموجود يلزم ف   الي: إ 
 وجوده بدو  جزئه. 

النا: إ  ذل  ا زء جزئه من حيث أنه معدوم فلا يلزم وجود الكل بدو  ا زء، وإ  ذل  المركب لو   
الموجو  ب   الواسطة  عدم  على  مبا  الكلام  لأ   موجودا  لكا   معدوما  بوجود يكن  والقول  والمعدوم  د 

 المركب من الموجود والمعدوم سفسطة حدا فتدبر. 

اول المحشي:  وكأنه اال: أما أ  يكو  انتهى .  هذا إشارة إلى وجه حسن عطف اوله أما أ  يكو  
العدم مدخل في وال ذل  ا زء على اوله: أما أ  يكو  موجودا محضا وأني خبير    حسن  لزوال 

بتأويل المعطوف عليه بما ذكره يكو  بتأويل المعطوف    يقول:  اما أ  يكو  معدوما العطف كما كا  
مطلقاً فيصير موجوداً لأن  اد عرفي أ  المركب من الموجود والمعدوم معدوم,  بل هو أولى من وويل 

  فعل : وانفعل لازم مطاو 1( )الشافيةالمعطوف عليه على ما لا يخفى على من يعلم ما يخفى، واال في  
 أو: )كسرته فانكسر( ،وجاء مطاو  افعل أو 

 ) أسفقته فانسفق ( )وأزعجته فانزعج اليلاً( ويختص  لعلاج والتأثير ، ومن ثمة ايل انعدم خطأ. 

اول المحشي:  وننقل الكلام إلى ذل  ا زاء انتهى  . إشارة إلى المطوي المحذوف في كلام الشارح واوله: 
 ة إلى وجه الحذف. وسيأتي كلام عليه إشار 

بعد وجوده لا  الموجود  يعا أ  عدم ذل   انتهى .   اول المحشي:  وذل  لا يكو  إلا  نعدام شيء 
يكو  إلا  نعدام شيء مما يتواف عليه وجوده أو بقاءه ,  إلا أنه   يذكره ههنا لدلالة ذكره فيما سبق 

 تفُيد البقاء وبهذا إلى أنها اد تفيده أيضا ولا عليه و كن أ  يقال اشار بما سبق إلى أ  علة الوجود اد لا 
 

 دين يقصد به كتاب الشافية لابن الحاجب مطبوع بذيل كتاب ابنية الفعل في الشافية لابن الحاجب ,للدكتور عصام نور ال - 1
 ص( .  10/ 1)ج  319الاصول اللغوية واثره في بناء المعجم رقم  ينظر : تداخل  
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بد ههنا من  م اوله: إذ لو وجد علة الوجود والبقاء بجميع أجزائها امتنع عدم المعلول لما مر من وجوب 
 وجود الممكن عند وجود علته التامة إلا أنه   يذكره ههنا لدلالة ذكره فيما سبق عليه. 

 جب, لا بد فيه مما اد تقدم في استناد الموجودات إلى الواجب فتذكر. اول المحشي:  وهلم جرا إلى الوا

اول المحشي: فيلزم انتفاء الواجب , إشارة إلى المطوي المحذوف في كلام الشارح وفيه ارينة دالة عليه وهذا 
 اللزوم مبا على ملاحظة ما مر وإلا فاللازم أما هذا أو تخلف المعلوم عن علة التامة. 

ف   زوال العدم وجود: اعلم زوال عدم الشيء يتوهم أنه ع  وجود ذل  الشيء لكنه    اول المحشي:
  1غيره في نفس الأمر ؛ لأ  زوال العدم صفة المعدوم والوجود صفة الموجود , ولأ  زوال العدم )يتصور( 

 له . كثير أما ولا يتصور الوجود ثمة أصلا فلا يكو  ع  الوجود فغاية ما في الباب أنه مستلزم  

فالكلام إما مبا على اصد المبالغة أو على حذف المضاف بل الزوال فالمعنى هكذا إ  لازم زوال العدم 
 وجودا وابل الوجود فالمعنى هكذا أ  زوال العدم ملزوم الوجود . 

هذا ] ب/     أو )مساو( وعلى ك لا 33وبعد  أعم مطلقاً  إما  اللازم  أ   يلتزم  إلا     الكلام  يتم  [ لا 
قديرين يتواف عدم )عمرو على وجود بكر( ؛ لأ  المواوف على ملزوم الشيء مواوف على ذل  الت

 الشيء وإلا  از اققه بدو  ذل  الشيء ويلزم منه جواز اققه بدو  ذل  الملزوم . 

م إذ لو   يجز اققه بدونه يلزم جواز اقق الملزوم بدو  اللازم على ذل  التقدير وهو مُحال فكذا الملزو 
واد فر  أنه مواوف على ذل  الملزوم هذا خَلف، وأ  المراد من المواوف عليه ههنا هو الأعم من المؤثر 
وماله مدل في وثيره وأني خبير    هذا الالتزام غير تام؛  لأ  ذل  الوجود ليس  عم من زوال العدم 

 واز انفكاك كل منهما عن    2مطلقا ومجرد التساوي ب  الأمرين لا يوجب تواف أحدهما على ]الاخر[ 
 الآخر في نفس الأمر,  وإ    يقع في ا ارج وهذا ا واز ينافي تواف أحدهما على الآخر. 

الدوام    أ   التحقيق كما  عند  الضرورة  عن  ينف   لا  التساوي  أ   على  الالتزام  هذا  يبنى  أ   إلا  اللهم 
ة واللزوم و كن أ  يقال في دفع الدليل الأول والاتفا  في الدائمة والاتفااية لا ينف  عنده عن الضرور 

أ  المعدوم والموجود شيء واحد كا  معدوماً في واي وموجوداً في واي آخر وهو لا ينافي كو  زوال 
العدم والوجود وصفاً لذل  الشيء فيجوز أ  يكو  زوال العدم ع  الوجود، و كن أ  يقال أيضًا في 

الثاني أ  تصور زوال العدم   الوجود عنه لا دفع  لكنه يجوز أ  لا يقع وتصوره  لوجه وانفكاك تصور 
 

 جاءت في النخسة )ر( يتصور وهي الاصح من خلال فهم السياق .   - 1
 بين المعقوفتين سقطت من  النسخة ) ع ( وذكرت  في النسخة ) م /ر  ( .    - 2
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 ينافي العينية ب  زوال العدم وب  الوجود فتدبر. 

اول المحشي:  المواوف على وجود هذا مبا على أ  ا زء الذي فر  تواف )عدم عمرو( وعلى زواله 
ذل    علة  من  مطلقا  المعدوم  ا زء  زوال  على  زواله  مواوف  بكر  لفر ، موجود  وجود  وهو  الموجود 

وأني تعلم أنه مما لا حاجة إليه  واز تواف عدم عمرو على زوال ا زء  المعدوم من علة وجوده بلا 
واسطة زوال ا زء الموجود من علته فهو إنما نشأ من اوله فيما سبق وننقل  الكلام إلى ذل  ا زء انتهى  

. 

إشارة إلى أ  ما ذكره الشارح ليس بعكس النقي    1هى  .اول المحشي:  وتنعكس بعكس  النقي  انت
المتقدم  في  المتأخرين على أ   اللزومية بل لازمة، وفيه إشارة إلى أ  رد  الكلية  القضية الشرطية  لتل  
عكس النقي  غير تام على ما ب  في مَحله  وفيه إشارة أيضًا إلى أ  انعكاس القضية إنما هو بعد فَر  

الانعكاس بعد ثبوت تل  الشرطية وفيه إشارة أيضًا إلى أ  رفع الكل إنما هو برفع   صداها حيث ذكر
 البع  مطلقا سواء كا  البع  الآخر منه مرفوعا أم لا. 

العكس المستقيم وهو جعل المحكوم عليه من الأصل محكومًا به   أحدهما:اعلم أ  العكس على اسم :  
 الكيف مطلقا . والمحكوم به منه محكوماً مع بقاء الصد  و 

:عكس النقي  وهو عند المتقدم  جعل نقي  المحكوم عليه من الأصل محكوما به , ونقي    وثانيهما
نقي   جعل  فهو  المتأخرين  عند  وأما  مطلقاً,  والكيف  الصد   بقاء  مع  عليه  محكوماً  منه  به  المحكوم 

في الكيف أو جعل نقي  المحكوم به المحكوم به محكوماً عليه وع  المحكوم عليه محكوما به االفا ل صل  
 محكوما عليه ونقي  المحكوم 

[ عليه محكوماً به موافق ل صل في الكيف ويطلق العكس مطلقاً عند المنطقي  على القضية  34] أ /  
 الحاصلة بعد هذا ا عل المخصوه. 

انتهى . هذا مبا على ذل  الشيء والذي لدث عدم الشيء   الأول بعدمه اول المحشي:  وهلم جرا 
الدليل  تقدم في  بما  منهما  ثبي كل  واد  والمعدوم  الموجود  من  مركبا  بطلا  كونه  وعلى  معدوما محصنا 
السابق فيكو  هذا التقرير مواوفا على التقرير الأول بوجوه أو بقائه بناء على ما مر وهو  طل ؛ لأنه 

 
 . ص(146/ 1ينظر: شرح التلويح على التوضيح ) ج - 1

 ص( .  340/ 1المصدر )ج ينظر : نفس      
 ص(.   185/ 3ينظر : دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )ج      
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 مستلزم شيء مما مر من اللوازم الفاسدة فتدبر.

أحدهما أ  ثبوت القضية انتهى . فيه قث من وجوه الأول أ  العدم اللازم إذا كا  من اول المحشي:   
تواف على  له من غير  الموجودات مستلزمه  تل   الحادث فلا يكو   عليه وجود ذل   يتواف   لة ما 
ذل  العدم إذ غاية ما في الباب على ذل  التقدير أ  يكو  تل  الموجودات مستلزمه لذل  العدم وبعد 
فب    الحادث  ذل   لوجود  مستلزما  العدم  ذل   ومن  الموجودات  تل   من  المركب  المجمو   يكو   هذا 

 كلاميه تناا  في الحقيقة. 

الثاني أ  ذل  العدم إ  كا  عدماً سابقاً يلزم ادم ذل  الحادث بناء على ما مر في الشرح , وإ  كا  
 فاء الواجب أو خلاف المفرو  على مر في الشرح. عدماً لا حقاً فيجري فيه الشقو  الثلاثة فيلزم إما انت

أ  ذل  العدم لو كا  لازماً لتل  الموجودات المستندة إلى الواجب القديم يلزم ادمه ويلزم منه   الثالثة:
ادم ذل  الحادث وادم العدم اللاحق لو كا  عدما لا حقا ويلزم منه ادم الحادث السابق على ذل  

 العدم اللاحق. 

 للازم الفاسدة كثيرة على ذل  التقدير وهي ظاهرة فكيف كاني خُفية على المحشي  والحاصل أ  ا

 العا   خفى ا فايا المحجوبة في الزوايا. 

وجواب الأول: أ  تواف وجود الحادث على ذل  العدم لا ينافي عدم بقاء التواف عليه إذ لا تواف 
واف بعد الوجودين تواف البقاء على البقاء عليه بعد وجود تل  الموجودات إلا في واي وجودها بل الت

ولا ينافي أيضًا استلزام تل  الموجودات لذل  العدم  لذات ولوجود الحادث بواسطة ذل  وجواب غيره 
 كن    يقال: إ  المراد من ذل  العدم الذي له مدخل في العلية هو العدم المطلق مع اطع النظر عن  

عدم المعدوم المح  وعن كونه عدم المركب من الموجود والمعدوم،   كونه عدم الموجود المح  وعن كونه
أنه ليس بمراد  الوجود ولو سلم  العدم كما أ  الموجود موجود بذل   العدم المطلق معدوم بذل   وذل  
فيجوز أ  يكو  المراد عدم العدوم المح  أو عدم المركب من الموجود والمعدوم إذ لا يلزم خلاف المفرو  

 أ  يكو  ذل  العدم لازم تل  الموجودات ؛ على تقدير  

لأنه لا تواف حينئذ على وجود بكر بعد وجود تل  الموجودات على أ  المقصود بيا  أ  ذل  المطلب 
لا يلزم من ثبوت تل  القضية وإ  ثبي ألزم من دليل آخر,  هذه الأجوبة غاية ما أمكن وفيها ومل لا 

وم الذي لا يكو  عدمه وجودا ولا مستلزما له بل للعدم الآخر , يقال يجوز أ  يكو  المراد عدم المعد 
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لأنا نقول لا واسطة ب  الموجود والمعدوم عند نفاة الحال وكل من الموجود والمعدوم نقي  الآخر عندهم  
[ ولا يجوز ارتفا  النقيض ، ومنه يعلم عدم جواز كو  المراد عدم الشيء الذي سمي حالا 34] ب/  

  بها ؛ لأنه داخل في أحد النقيض   عند نفاة الحال كما لا يخفى. عند القائل 

اول المحشي: ولا ش  انتهى . فيه قث لأ  عدم المانع كاشف عن شرط وجودي كعدم الباب المانع 
لدَخول ف نه كاشف عن وجود فضاء له اوام  كن النفوذ فيه وكعدم العموم لسقوط السقف ف نه كاشف 

ارك السقف فيها للسقوط إلا أنه ربما  لا يعلم الشرط الوجودي المعبر في علة   عن وجود مسافة  كن
الوجود إلا بلازم عدمي معتبر في علة الوجود والأمر ليس كذل  فظهر أ  الأمور الداخلة في العلة التامة  

 كلَها وجودية فتكو  هي أيضًا موجودة بوجود أجزائها  سرها . 

العقل لا  وز كو  العدم مؤثرا في الوجود مفيدا له  ولكن يجوز أ  تتواف   وجوابه أ  التحقيق أ  بديهة
التأثير في الوجود على أمر عدمي كما  وز توافه على أمر وجودي فعلى هذا جاز أ  يكو  مدخلية 
الشيء في وجود الآخر من حيث وجوده فقط )كالفاعل والشرط والمادة والصورة( وأ  يكو  من حيث 

 انع , عدمه فقط كالم

وأ  يكو  من حيث وجوده وعدمه معًا كالمعد إذ لا بد من عدمه الطارئ على وجوده فوجوب كو     
كل واحد من أجزاء العلة التامة موجودا مما   لكم به  رورة العقل وهو ليس مما اام عليه البرها  في 

 نفس الأمر. 

  التقارير غير الأو ا  لكن المناسب لذكر اول المحشي:  على  يع أو ا  المقدم وتقاديره الظاهر أ  كو 
التقارير فقط في ا واب أ  يكو  التقادير عبارة عن الأو ا  وإنما اعتبر التقارير و  يقيدها بإمكانها في 

 نفسها بل بإمكا  اجتماعها مع المقدم إشارة إلى أمور :  

في لزوم الحيوانية على أنها ثابتة في كل أنا إذا النا كلما كا  زيدا إنسانا كا  حيوانا لا نقتصر    الأول:
أواات ثبوت الإنسانية بل أردنا مع ذل  كل تقدير  كن اجتماعه مع المقدم من كو  زيد  واي من 
اائما أو ااعدا أو كو  الشمس طالعة أو الليل موجودا إلى غير ذل  ف   الحيوانية لازمة للإنسانية في 

 لا تنافي استلزام المقدم التالي.   يع الأواات والأحوال والأو ا  الت

أ  إمكا  التقادير في نسها ليس بشرط ا يجوز استحالتها في نفسها ما   تكن منافية للاستلزام    الثاني:
وأ   الفرس  احكا  مع كو   المقدم  يجتمع  أ   ف نه  كن  ناطقا  إنسانا كا   الفرس  كقولنا كلما كا  
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 استحالة في نفسه. 

لتقارير الت  تنع اجتماعها مع المقدم لزم أ  لا يصد  كلية اصلا ف نا لو فر نا أنا لو عممنا ا  الثالث:
المقدم مع التالي أو مع لزوم التالي له لا يلزمه  الثاني , أما على الأول ف نه يستلزم عدم التالي فلو كا  

 ملزوما للثاني أيضًا كا  أمر واحد ملزوماً للنقيض  وهو مُحال.

ف نه يستلزم عدم لزوم التالي فلو كا  ملزوما للتالي أيضًا كا  ملزوما له و  يكن ملزوما   وأما على الثاني 
 وهو أيضًا محال. 

عنه واد  يَصلح جوا ً  المصنف ما  فيما ذكرناه لشرح كلام  انتهى .  اد عرفي  اول المحشي: وثانيهما 
على يتواف  مما  الوجه  بهذا  الدليل  تقرير  أ   سَبق  فيما  أيضًا  بإفادة   عَرفي  مستقل  وهو  الأول  التقرير 

المطلوب الذي هو إمتنا  كو  ا ملة موجودات مع معدومات فيلزم لا مُحالة اشتمال هذا التقرير الثاني 
[  بهذا ا واب ذل  السؤال الثاني بل يثبي 35على مقدمات مُستَدَركة ولا يندفع بهذا ا واب ] أ /  

اني مع اوله و كن تقريره . انتهى بعد ذكر اوله: وتنعكس بعكس ويتقرر به ولا يخفى أ  ذكر السؤال الث
الوجه مفيد البطلا  كو  ا ملة موجودات  النقي  . انتهى مما لا حاجة إليه وكو  تقرير الدليل بهذا 
محضة ولبطلا  كونها موجودات مع معدومات وكو  تقريره بدو  ملاحظة العكس اتصا ببطلا  كونها 

موجودات مع موجودات مع معدوما  بطلا  كونها  دليلا على  الاستدراك  لنسبة إلى كونه  يدفع  ت لا 
 معدومات. 

وحاصل التقرير بهذا الوجه أ  هذه القضية ثابتة على تقدير أ  لا يدخل الحال في تل  ا ملة ويلزم منه 
ثبوت اللازم   ثبوت عكسها ويلزم منه انتفاء الواجب ويلزم منه انتفاء سائر الموجودات  سرها ولو فر 

لا يتصور كو  ا ملة موجودات محضة وإذا كا  محالا كا  عدم الموجودات محالا فلا يتصور كو  ا ملة 
الموجودات  من  مركبة  علة  ولا كونها  المسبو   لعدم  المكن  لوجود  المحضة  الموجودات  من  مركبة  علة 

مطلقا   الموجودات  عدم  استحالة  العكس  من صد   واللازم  السابق والمعدومات  العدم  هو  سواء كا  
الممكن مسبوااً  لعدم ولأحدوثة  تنافي كو   استحالته لا  يرد أ   اللاحق فقط ح   العدم  واللاحق لا 

  لزما  وبهذا التقرير يندفع شبهات موهمة ههنا، 
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وااع ألا أ  استحالة طرفي الشرطية وكونها مستلزمه للمحال الآخر لا ينافي صداها وثبو ا في ال  أحَدَيها:
يرى إلى صد  اولنا: كلما كا  الفرس متعجبا كا   احكا مع استحالة طرفيه وكونه مستلزماً للمُحال 

 الآخر وهو إنسانية الفرس وإنما المنافي للصد  كو  ا ملة مستلزمه للمحال. 

الموجو   وثانيتها: من  العلة  تركب  بطلا   يفيد  لا  لوازمها  بطلا   بواسطة  القضية  هذه  بطلا   دات أ  
 والمعدومات بل صحته فيكو  الدليل الذي أايم على المطلب مفيدا لنقيضه. 

بطلا  هذه  مواوفة على  مَحضة  الحادث موجود  علة  يكو   أ  لا  التقرير على  هذا  أ  دلالة  وثالثتها: 
القضية ودلالته على أ  لا يكو  علة الحادث موجودات مع معدومات مواوفة على صحة هذه القضية 

 به هذا أ  المطلبا  معاً فتأمل في هذا المقام ح  تنل إلى ما في الكلام.   فكيف يثبي

اول المحشي:  ف   الي انتهى  .  هذا أما منع للملازمة في القضية المذكورة أو منع لاستلزام عدم شيء 
فاعل  الموجودات  تل   من  لة  يكو   أ   يجوز  أنه  سند  مع  الواجب  لانتفاء  الموجودات  تل   من 

ار  فلا يلزم من وجوده وجود المعلول ولا من عدمه عدم ذل  الفاعل , فحينئذ لا يستحيل أني   لاختي
مع كونه   مبا  وهو  العبارة  من  الظاهر  هو  للملازمة  والمنع  معدومات  مع  ا ملة موجودات  تل   كو  

فيها كذل  على أ  سمي حالاً موجود وداخل في ا ملة لا على أ  ما ليس بموجود ولا معدوم داخل  
تقرير  وأ   غر ه  إلى  المستدل  لنسبة  يضر  فلا  المطلوب  مستلزم لأصل  أنه  يرد  مع كونه كذل  ح  

 الدليل مبا على تقدير عدم دخوله في تل  ا ملة فلا يضره هذا المنع بهذا الاعتبار أيضًا . 

من أنه لا يخفى أ  هذا  1وأني خبير    البحث يتغير  عتبار تغير محله فلا يرد ما االه الفا ل الشريف 
السؤال ليس معار ة  ولا منااضة ولا نقضاً إ الياً ولا تعلق له بما سبق من الدليل على إبطال الأاسام 
الثلاثة,  كيف واد صرح فيما مضى بعدم وروده على الدليل المذكور حيث اال: وبهذا يندفع ما يقال   

 لا يجوزاه . انتهى. 

دليل المذكورة ليس عدم الورود ابتداء بل بعد التوجيه واقيق المرام، واد يجاب والمراد بعدم وروده على ال
إ     فحينئذ  البحث  أول  في  اوله  على  يتوجه  لمنع  سند  هذا  الشريف(     )الفا ل  اع ا   عن 

تل  الموجودات معدوما في شيء من الأزمنة لزم ادم زيد الحادث فكأنه اال: لا نسلم الملازمة   2]بع [ 
يلزم ادم المذ  البع  فاعلا  لاختيار أوجد الحادث أي واي شاء فلا  كورة   لا يجوز أ  يكو  ذل  

 
 سبق ترجمته .    - 1
    0الخ  وهي الاصح في سياق الجملة  00بين المعقوفتين جاءت في النسخة ) م (  إن لم يكن تلك  الموجودات  - 2
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من  يكن  وإ     اوله  على  ومتوجها  القد ة  الإرادة  بنفس  فيما مضى كا   المدفو   السؤال  الحادث   
  لتها . انتهى

 وفي هذا بذات المختار فالفر  ظاهر. 

ا   هذا  بعد  علي   المنع غير متوجه؛ لأنه وأاول: لا يخفى  المصدرة  لفاء وهذا  المحشي  عبارة  لقول عن 
بينهما بما يذكره في حقيقة  العلة , وأنه لا فر   المعلول بدوام  المقدمة ثمة بقوله  رورة دوام  أثبي تل  

 الآخر. الحال؛ لأ  الفاعل  لاختيار إذا   يتعلق إرادته   لصل المراد و عتبار تعلقها يرجع أحدهما إلى  

اول المحشي: الي  انتهى . حاصله  لنظر إلى ظاهر العبارة أ  الفاعل  لاختيار لا يجوز أني كو  من 
 لة تل  الموجودات؛ لأ  الكلام إنما هو على تقدير وجوب المعلول عند وجود العلة وهو لا يكو  من 

لًا على المقدمة الممنوعة على أ   لة هذه العلة فقوله: ففي أي واي . انتهى لا يلائمه مع كونه مشتم
 الظاهر 

 من اوله: وأما أ  لا يتحقق فينقل الكلام إلى ذل  البع  الذي   يوجد    عدمه . انتهى 

هو العدم السابق وهو لا لتاج إلى العلة وعلى تقدير احتياجه إليها لا يلزم انتفاء الواجب  واز أ  لا 
د، وأما الحاصل  لنظر إلى حقيقة الحال فبأ  يقال: إ  المعلول لا يكو  تل  الموجودات م تبة في الوجو 

تل   من  لة  الفاعل  لاختيار  فَكو   حصوله  يجب  وَبعَده  والاختيار  الإرادة  تعلق  بدو   لصل 
الموجودات لا يجدي نفعاً اصلاً,  ففي أي واي أوجد المختار ذل  الحادث أما أ  يتحقق ابل واي 

 وجودات فيلزم تخلف المعلول عن علية التامة , الوجود  يع تل  الم

وأما أ  لا يتحقق ابله فحينئذ أما أ  لا يتحقق في واي الوجود ولا بعده فيَلزم خلاف المفرو  ووجود 
المعلول ابل علته  فيَلزم وجود  الوجود بل بعده  التامة . وأما أ  لا يتحقق في واي  العلة  المعلول بدو  

في واي الوجود معا ويبقى بعد انعدام المعلول فيلزم وجود العلة التامة وبقائها   التامة , وأما أ  يتحقق
بدو  المعلوم ,  وأما أ  يتحقق في واي الوجود معًا   ينعدم البع  مع انعدام المعلول فعدمه لا يكو  

ور لوجوده إلا بعدم شيء من علة وجوده وهكذا إلى الواجب بناء على امتنا  التسلسل في المبدأ في الأم
 فيلزم انتفاء الواجب . 

فتذكر في البناء ما مر من عدم الكفاية واعُتبر معه ما لا بد منه ههنا من الأمور الت ذكر ا فيما سَبق   
الواجب وأنه أخذ  انتفاء  يلزم  التسليم لا  العلة وبعد  السابق لا لتاج إلى  العدم  يندفع أ   التقرير  وبهذا 
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 اب فتدبر.المقدمة الممنوعة في ا و 

[ من المختار، إ  أراد مناسبة المو جب 36اول المحشي: ولا ش  أ  المو جب أشد مناسبة  لموجَب ]أ /  
 لموجَب أشد من مناسبة المختار  لمختار فيه فيرد عليه المنع الظاهر الورود وإ  أرادا  مناسبة الموجَب 

فالأم   , فيه  لمختار  المختار  مناسبة  من  أشد  ب  لكسر  لموجَب  الموج  مناسبة  أرادا   وإ   ر كذل  
 و لفتح  لموجَب و لكسر أشد من مناسبته  لمختار فيه أو  لمختار فيرد عليه. 

 أ  الإيجاب  د الاختيار فلا مناسبة بينهما فضلا عن شد ا وأشار إلى هذه بذكر الضعف فتدبر.  

زم من عدم شدة المناسبة ب  العلة والمعلول اول المحشي:  و عف هذا الكلام غا عن البيا  إذ لا يل
يكو  1 أ   إذ يجوز    , مرجحاً  بلا  المعلول رجحاً  الفاعل بها موجبا  لذات كو  صدور  يكو   قيث 

بينهما مناسبة قيث يصدر بها المعلول عن العلة سواء كا  الفاعل موجباً أو اتاراً على أ  كو  العلة مما 
والمتناز  فيه،  ولا يخفى علي  أ  هذا ا واب لو صح ليلزم كو  الواجب   يستلزم المعلول أول المسألة 

 2تعالى موجباً  لذات تعالى عن ذل  علوا كبيرا فيه نظر؛  لأ  مراد هذا المجيب ما اد تقرر عند المحقق  
ت من أ  المعلول إذا   يبل  حد الوجوب   يصدر عن فاعله وهذا لا يوجب كو  الفاعل موجباً  لذا

 مع القطع عن التعلق .   3ولا ينافي كونه موجباً أو اتاراً  لنظر إلى ]إرادته[

فهذا ا واب في الحقيقة يرجع إلى ما االه فتبدر ,  والتعبير  لموجب  لنظر إلى العلة التامة مطلقاً لا إلى 
دهما بما لا يخفى على من مطلق الفاعل والتعبير ب شدة المناسبة تارة و شدتيها أخرى منو  على وويل أح

 له بضاعة من الصناعة. 

اول المحشي:  واذ اد بطلي الأاسام  انتهى . لو ذكره بعد تتميم الأسئلة والأجوبة لكا  أولى وفيه ما 
 تقدم في شرح كلام المصنف فتذكر. 

عكسها ثابتاً اول المحشي: ف   ايل  انتهى . حاصله منع ثبوت القضية المذكورة ف ذا   تكن ثابتة   يكن 

 
تقَْدِيرِ  عْفُ هَذاَ الْكَلَامِ غَنِيٌّ عَنْ الْبيََانِ، وَإِذْ قَدْ بَطَلتَْ الْأقَْسَامُ الثَّلَاثةَُ ثبََتَ أنََّهُ لَا بدَُّ عَلَى وَضَ   00شرح التلويح وكما بين ذلك في   - 1

لْحَادِثِ أمَْرٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ وَلَا مَعْدُومٍ وَهُوَ الْمَطْلوُبُ  عَلَيْهِ وُجُودُ ا وُجُوبِ وُجُودِ الْمَعْلوُلِ عِنْدَ وُجُودِ الْعِلَّةِ مِنْ أنَْ يَدْخُلَ فِي جُمْلةَِ مَا يتَوََقَّفُ 
 ةُ عَلَى أنََّهَا أزََلِيَّةٌ،فإَنِْ قيِلَ لِمَ لَا يَجُوزُ أنَْ يَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يتَوََقَّفُ عَليَْهِ وُجُودُ الْحَادِثِ الْحَرَكَاتُ الْفلََكِيَّ 

 ص( . 347/ 1ضيح )ج رح التلويح على التو ينظر : ش
 تنوعت مناهج المحققين بين اتجاهين:  00منهج التحقيق  - 2

أحدهما: استشراقي غربي هدفه إخراج النص المحقق بغض النهار عن الرجوع إلى مواطن النقل والتخريج، ولا يتناول تراجم لأعلام  
 ج النص خلوا من الحواشي والتعليقات والتخريجات.  هذا المنهج آثر إخراالنص، ولا التعليق على أفكار المصنفٌ، ومن سار على  

 ثانيا ً: يهتم بالرجوع إلى موارد المؤلف ومقابلتها بالمنقول عنها فيه، وتخريج نصوصها، وبيان عزوها. 
اني قد  ي حين أن المنهج الثوالمنهج الأول قد يتواءم مع طبيعة بعض النصوص ويتناسب معها، فلا ضير في تحقيقها بالاعتماد عليه، ف

 ص(.  12يكون هو الأنسب لنصوص أخرى . ينظر : بغية النقاد النقلة باب منهج التحقيق )ج الدراسة /
   0بين المعقوفتين جاءت في الاصل ) ع ( الى ارادته  وفي النسخة ) م (  الى مجراداته   - 3
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مع  موجودات  فيجوز كونها  ا ملة  تل   من  جزء  شيء  عدم  من كو   الواجب  انتفاء  يلزم  فلا  أيضًا 
 معدومات. 

زعموا أ  الحركة الدائمة هي الواسطة ب  عالمي) القدم والحدوث( ف نها ذات جهت     1الفلاسفة اعلم أ   
يم,  و عتبار  ددها صارت واسطة في صدور استمرار و دد فباعتبار استمرارها جاز استنادها إلى القد

الحوادث عن المبدأ القديم، وبهذا يظهر فائدة اوله على أنها أزلية  انتهى . ويندفع ما يقال: إ  المنع يتم 
ف    السابق  التامة, وكذا عدمها  علتها  لعدم شيء من  لذا ا لا  للحركة  ا  اللاحق  العدم  بمجرد كو  

 الأزل لا شخصا وهو ظاهر ولا نوعا لوجوب تناهي جزئيا ا  لتطبيق عند الحركة لا  كن وجودها في 
التحقيق ويندفع أيضًا ,ما يقال : إ  ما  تنع بقاؤه لا يستند إلى الواجب؛ لأ  بقاء العلة يوجب بقاء 

 المعلول ويندفع أيضًا ما يقال: 

ث وههنا قث: وهو ا  التجدد عبارة إ  تل  الحركات الأزلية إذا كاني من تل  ا ملة يلزم ا دم الحاد  
عن انقضاء شيء وحدوث شيء آخر ف ذا عدم جزء من الحركة فلا بد له من حدوث علة وهي إ  كا  
أمرا موجودا ينقل الكلام إلى علته وهكذا إلى لزوم التسلسل في الأمور الم تبة المجتمعة في الوجود,  وإ   

علة وجوده؛ لأ  ما لا يكو  وجوده علة لوجود شيء لا كا  عدم أمر موجود فهو عدم جزء من أجزاء 
يكو  عدمه علة لعدمه ,  فيلزم لا محالة التسلسل في الموجودات الت هذه الأعدام  إعدام  ا وإ  كا  ] 

[ بعضها موجوداً وبعضها عدم أمر موجود يلزم أ  يتحقق أحد القسم  أي الامور الموجودة 36ب /  
غير متناهية فيلزم على كلا الوجه  أيضًا التسلسل في الأمور المرتبة المجتمعة في   وتل  الأعدام أو كلاهما 

 الوجود. 

للمُحال  والمستلزم  وعندنا،  عندهم  حال 
ُ
الم التسلسل  يستلزم  الفل   حركات  في  التسلسل  أ   والحاصل 

ذل  التقدير   مُحال, فذل  التسلسل مُحال أيضًا , وأيضًا أ  كل فرد من أفراد حركة الفل  حادث  على
تل   ببع   القديم  مقارنة  دوام  يلزم  أزلية  الفلكية  الحركة  فلو كاني  منها  فرد  على كل  سابق  والقديم 

بق على كل فرد بديهية.   الحوادث والمنافاة ب  دوام المقارنة مع بع  الأفراد الحادثة ب  الس 

وهو مُحال فكذا الملزوم فيه نظر إذ ما والحاصل:  أ  حركات الفل  لو كاني أزلية يلزم اجتما  المتنافي   
 من فرد من تل  الأفراد الحادثة إلا والقديم موجود ابله مع الحادث السابق عليه. 
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وا واب    المنافاة إنما تثبي لو استلزم حدوث كلُ فردا حدوث المجمو  والاستلزام غير متحقق فاسد؛   
د جزء المجمو  وحدوث ا زء يستلزم حدوث لأ  حدوث كل فرد يستلزم حدوث المجمو ؛ لأ  كل فر 

 فتدبر.  1( الفا ل الدواني)الكل هكذا حقق المقام  

وعدم كل سابق منها معد لوجود اللاحق.  أي معد لوجود اللاحق أي معد في ا ملة يعا   :اول المحشي
 مبعد حقيقة. وعدمه  يعًا، فذل  العدم ليس   2[ بوجودأ  له مدخلًا في ذل  وإلا فالمعد ما له مدخل ]

 اول المحشي: والكل مستند إلى الواجب من غير أ  يكو   ا بداية, 

 3اد عرفي أنه  طل ببرها  التطبيق عند أهل التحقيق. 

اول المحشي: والحركة  ...انتهى إشارة إلى وجه المنَع بها وجواب عما يقال من أ  الحركة موجودة فعدمها 
وهكذا إلى الواجب فيلزم انتفاء الواجب , فلا يجدي كونها من لا يكو  إلا بعدم شيء من علة وجودها  

 لة تل  ا ملة نفعاً أصلا فيه؛ لأنه إ  أراد  متنا  بقائها الامتنا   لغير فيلزم جواز عدمها بجواز عدم 
حال مُحال ( ، وإ  أراد 

ُ
شيء من علة شيء  وجودها , فيلزم جواز انتفاء الواجب وهو )مُحال وجواز الم

متنا  لذا ا فيلزم كو  الممكن ممتنعًا وجوابه أ  المراد هو الشق الثاني والممتنع ما يكو  وجوده مُحالا الا
 لذاته لاما يكو  بقاؤه محالاً لذاته ؛ لأنه لا ينافي إمكا  الوجود.

أول اوله المحشي: أي كو  في المكا  أو و ع , يعا أ  الحركة لا تتحقق إلا    يوجد كو  أول في آ   
في مكا  أول , فينعدم ذل  الكو  ولدث كو  ثا  في آ  ثا  في مكا  آخر, أو    يوجد و ع أول 
بنسبة أجزاء المتحرك إلى أمور خارجة عنه أما )حاوية أو محوية( فينعدم ذل  الو ع ولدث و ع أخرى 

  لنسبة الأخرى بينهما.

 وههنا قث من وجه : 

  : تنحصر    الأول  لا  الحركة  الأين أ   الحركة في  سائر   4في  من  غيرهما  توجد في  بل  الو ع  في  والحركة 
 

ي الدين الدواني الشهير بابن المعمار خدم المولى محمد بن الحاج حسن، ثم  ر المولى الفاضل محيوهو العالم العامل محمد بن المعما - 1
درس بأسكوب، ثم بمدرسة الوزير محمود باشا، ثم بإحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنة، ثم بإحدى الثماني، ثم ولي قضاء حلب، ثم  

 ء حلب، ومات بها سنة أربع وثلاثين وتسعمائة. اً، ثم أعيد إلى قضاأعيد إلى إحدى الثماني وعين له كل يوم ثمانون عثماني
المولى الفاضل محيي الدين الدواني الشهير بابن المعمار خدم المولى محمد بن الحاج حسن، ثم درس بأسكوب، ثم بمدرسة الوزير   

إحدى الثماني وعين له كل   اء حلب، ثم أعيد إلى محمود باشا، ثم بإحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنة، ثم بإحدى الثماني، ثم ولي قض
 يوم ثمانون عثمانياً، ثم أعيد إلى قضاء حلب، ومات بها سنة أربع وثلاثين وتسعمائة.  

 ص( .  200/ 1ينظر : الشقائق النعمانية في علماء الدولة )ج
 0بين المعقوفتين سقطت الهاء من النسخة ) ع ( حيث ذكرت في ) م ( )بوجوده(  - 2
 شرح التلويح .  نفس المصدر السابق  - 3
الأين: التعب والْعياء / وكما قيل في معجم الادباء :هو التعب والوجى : الألم الناشىء عن الحفاء؛ اللوح: العطش: الفظاظ:   - 4

 الكروش,  
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 المقولات )كالكيف والكم( 

الثاني : أ  حركة الفل  لا تكو  إلا و عية فذكر الحركة في )الأين( مما لا دخل له في ا واب ورفع   
م  لأنهم وإ  أنكروا ذل  الاع ا  و كن دفع الأول    ذكر الحركة في الأين إشارة إلى مذهب المتكل

 سائر المقولات النسبية فقد اع فوا  لأين وسموه  لكو . 

وإ  ذ كرُ الحركة في الو ع إشارة إلى مذهب الحكماء ومن المتكلم  من توهم أ  الاجتما  الذي كا    
في الحقيقة   [ 37من الأكوا  الأربعة فمن مقولة الو ع وبهذا ا واب يندفع الثاني أيضًا في الحقيقة ] أ/  

وأيضًا يندفع    يقال: إ  ذكر الحركة في الأين في ا واب إشارة إطلا  اوله في السؤال , والحركة أمر 
يفتقر  الت  إنما هو  رتفا  شيء من الموجودات  بقائها  امتنا   انتهى . وإلى دفعه     الذات   اارْ  غير 

 الحركة إليها فيلزم ارتفا  الواجب أيضًا. 

رير يَظهر ل  أ  ذكر اوله فالأين أو الو ع الاول  انتهى.  إنما هو لدفع اوله: والكل مستند وبهذا التق
إلى الواجب من غير أ  يكو   ا بداية وايد الأول  عتبار حدوث كل فرد لا  عتبار النو  واع   

تنع بقائه  لغير , فلا عليه    الآين أو الو ع الأول وإ  كا  ممكن البقاء نظراً إلى ذاته لكن جاز أ   
 يلزم من استناده إلى الواجب وجو ً وجوب بقائه ح   تنع حدوث الحركة . 

وأجُيب    الآين أو الو ع الأول إذا استند إلى ذات الواجب   يتصور امتنا  بقائه لا  لنظر إلى ذاته    
وال شيء مما يتواف عليه وجوده كما سلمه المع   ولا  لنظر إلى غيره  , لأ  ذل  لا بد أ  يكو  بز 

في الزما  الثاني وذل  ممتنع إذ اد فر  أ  علته ذات الواجب وحده, وأ  فرُ  استنادهما إلى الغير   
يتصور استناد الحركة إلى ذات الواجب أيضا إذ لا بد في الحركة من زوال علة الآين أو الو ع الأول ,  

علة المؤثرة في الآين أو الو ع الاول هو الواجب وحده وهو لا وايل فيه نظر إذ ليس المفرو  إلا أ  ال 
ينافي أ  يكو  التأثير مشروطاً بشرط واجب الزوال , وأيضا لا يلزم من كو  الواجب وحده علة مؤثرة في 
الغير القارة لا  الحركة عدم تواف التأثير على زوال علة الو ع أو الآين وبهذا ظهر ما في اوله فالماهية 

 أثر للموجب فليتأمل.تكو  

وأاول فيه كلام: لأ  ذل  الشرط إما موجود أو مركب من الموجود والمعدوم , أو عدم موجود أو معدوم 
 

عْياَءُ. وَيقُاَلُ: لَا يبُْنَى مِنْهُ فِعْلٌ. وَقَدْ قاَلوُا آنَ يَئيِنُ أيَْ  ا الْقُ فاَلْأيَْنُ الِْْ  رْبُ فَقاَلُوا: آنَ لَكَ يئَيِنُ أيَْناً. ناً. وَأمََّ
ا الْحَيَّةُ الَّتِي تدُْعَى )الْأيَْنُ( فَذلَِكَ إبِْدَالٌ وَالْأصَْلُ الْمِيمُ. قاَلَ شَاعِرٌ:   وَأمََّ
 اقِ .  يسَْرِي عَلَى الْأيَْنِ وَالْحَيَّاتِ مُحْتفَِياً ... نَفِسي فِدَاؤُكَ مِنْ سَارٍ عَلَى سَ 

 ص( .  167/ 1س اللغة )جينظر : مقايي
 ص( .   125/ 1ينظر : الالفاظ لابن السكين )ج
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وفي الكل ما لا يخفى على المراجع إلى ما تقدم من التفصيل وأ  زوال علة الو ع أو الآين أما قدوث 
ال في  المتأمل  على  ما لا يخفى  الكل  وفي  بعدمه  أو  ذات عيا  إلى  الشيء  استناد  معنى  أ   على  كلام 

الواجب وجو ً كونه مقتضى ذاته فلو كا  ثمة شرط أو تواف على آخر   يكن ذل  الشيء مقتضى 
 الذات بل يكو  مقتضى المجمو  وهو خلاف المفرو . 

اد الغير اول المحشي:  ماهية الحركة ليسي ماهية محققة . إذ لو كا  محققه   تكن االفة لطبيعة الأفر 
البااية بل كاني موافقة  ا فكاني أيضًا غير  اية وهو خلاف المفرو  , فلا تكو  محققة فلا يكو  
الكلي  أ   إلى  ترى  ألا  ا ارجية  الموجودات  من  ا زئية  الحركة  لكو   بمنافا  ليس  وهذا  علة  ا  الذات 

 ما مر.  الطبيعي ليس بموجود في ا ارج مع كو  أفراده موجودة فيه بناء على

وههنا قث ؛ لأ  كو  ماهية الحركة اعتبارية مع كو  أفرادها موجودة في ا ارج بعيد عن القبول عند   
 العقول اللهم إلا أ  يرُاد بكونها اعتبارية عدم كونها موجودة في ا ارج وفيه  ما لا يخفى من التكرار .

انتهى . اال في  1المحشي  النا نعم .  العقائد ):  أزلية الحركات الحادثة أنه ما من حركة إلا معنى    2( شرح 
الفلاسفة (وهم يسلمو  أنه لا شيء من جزئيات  وابلها حركة أخرى لا إلى بداية وهذا هو )مذهب 
الحركة بقديم وإنما الكلام في الحركة المطلقة وا واب أنه لا وجود للمطلق إلا في  من ا زئي فلا يتصور 

طلق كما يوجد في  من كل جزئي ادم المطلق مع حدوث كل من ا زئ
ُ
 يات, وَاع   عليه    الم

[ له بداية فيأخذ من تل  الحيثية حكمه كذل  يوجد في  من  يع ا زئيات الت لا بداية 37] ب/  
  ا فيأخذ أيضًا حكمها ولا استحالة في اتصاف المطلق  لمتقابل  قسب الحيثيت  . 

يوصف) ن عَم اَ نة( بعدم التناهي والأصوب أ  يجاب بتناهي ا زئيات   وأيضًا لو صح ما ذكره لَزم أ  لا   
 بناء على برها  التطبيق ,  وأاول فبهذا التقرير يسقط على زعمه ما  كن أ  يقال: 

إ  الحركة المطلقة لو كاني اد ة ليلزم صد  اولنا بع  الحركة ليسي قادثة واد فر  صد  اولنا كل   

 
  0سقط من النسخة الاصل ) ع ( كلمة )قول( وذكرت في ) م( قول المحشي  - 1
تَّجْرِيد  ى أوائل حَاشِيةَ الشرح العقائد : لأحَْمد بن مُوسَى الخيالي الرومي وله عدة مصنفات  مِنْهَا حواشي شرح العقائد وحاشية عل  - 2

د خَان بن مُرَاد خَان وَكَانَ وَمَات وَله ثلََاث وَثلََاثوُنَ سنة شَابًّا وَلَو عَاشَ لزاحم الشريف وَأضَْرَابه وَهُوَ مَوْجُود فِي دولة السُّلْطَان مُحَمَّ 
. كما وقال فيه صاحب  134والفوائد البهية ص ؛ 2/303ه  /  ينظر : ترجمته في البدر الطالع 855قعوده على تخت السلطنة سنة 

 (: 1145»كشف الظنون« )ص 
 »وهو متن متين, اعتنى عليه جمع من الفضلاء«. 

 (؛ قال في مقدمته: 791وقد شرحه غيرُ واحدٍ من العلماء, ومن أشهرهم الشيخ سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني )ت 
ى بـ »العقا ين قواعد وأصول, مع غاية من التنقيح  ئد« يشتمل على غرر ف»إن المختصر المسمَّ وائد، في ضمن فصول, هي للد ِ

 والتهذيب«. 
 وكَثرُ مَن كتب على »شرح العقائد« للتَّفْتازاني حواشي, فقد عدَّ منهم صاحب »كشف الظنون« أكثر من أربعين مصنفاً.
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ما  النقيض  , وذل  أ  المطلق يجوز أ  يتحقق في  من المجمو  ويكو  اد ا حركة حادثة فيلزم اجت
أ   عرفي  اد  إذ  قث  وفيه  الكلية  الموجبة  تل   مو و   أفراد  من  ليس  المجمو   وهذا  الاعتبار،  بهذا 
حدوث كل فرد يستلزم حدوث المجمو  وهو يستلزم حدوث المطلق أيضًا تيلاف تناهي كل فرد من نعم 

نه لا يستلزم تناهي مجموعها والقياس مع الفار ؛ لأ  الموجودة  لفعل في كل مرتبة منها متناهية ا نة؛ لأ
ومعنى عدم تناهيها أنها لا تنتهي إلى حد لا يوجد بعده مثلها تيلاف الحركات ف   الموجودة منها  لفعل 

دهم من اَدم المطلق أ  لا ولو متعاابة غير متناهية على ذل  التقدير , وههنا قث آخر:  وهو أ  مرا
يزال فرد من أفراده في واي من الأواات ومن المعلول أ  حدوث كل فرد لا ينافي القدم بهذا المعنى , ألا 

ولياليها مع أ  المطلق منه     كثر   ثلاثة أيام   ترى إلى أ  كل فرد من الورد لا يبقى  كثر من  كثر من
 في ذل  الحكم ب  المتناهي وغيره فتأمل. من شهرين  .والعقل لكم بعدم الفر   

اول المحشي: وهو لا يدفع  انتهى . يعا أنه إنما يدفع استناد الحركات إلى الموجب القديم لاستنادها إلى 
هذه الإرادة مع أ  مذهب الفلاسفة هو الثاني وبطلانه بوجه آخر كما عرفته لا تنافيه ولا يبعد أ  يقال 

قيق ؛ لأ  المؤثر في  يع الموجودات عند التحقيق هو الواجب تعالى  لذات أو إ  كلامه مبا على التح 
 لواسطة العادية في وثيره فيها والحركة لا تكو  أثراً للموجب مطلقاً على ما سبق تفصيله على أ  كلامه 

ذل  التقدير مبا على أنها لو   تستند إلى الواجب لا تستند إلى شيء أصلاً , إذ لو استندت إليه على 
ضر للمستدل كما أنه ليس  يلزم التسلسل وهو  طل ببرها  التطبيق وغيرها لا يقال: إ  ذل  ليس بم 
بمفيد للمانع؛ لأ  الدليل مبا على تقرير عدم دخول ما ليس بموجود ولا معدوم  في العلة , وتعلق هذه 

ا على أنه داخل في الموجود أو المعدوم  الإرادات من اللا موجودة والا معدومة , لأنا نقول : إ  ذل  مب
 كما عرفته فيما سبق. 

له نفساً مجردة هي  الفلاسفة يتحرك دائما على وجه الاستدارة  لإرادة وإ   الفل  على رأي  اعلم أ  
مبدأ الإرادة الكلية ونفساً منطبعة في جرمه وهي مبدأ الإرادة ا زئية والأولى اركه له بواسطة الثانية وهي 

انية ؛ لأ  التحريكات الإرادية ا زئية لا تقع إلا عن إرادة تابعة في الأغلب لشَر  إلى طلب أمر  س
 ملائم أو إلى دفع أمر منافي الأول: يسمى شهوة. 

والثاني : غضباً : وهي لا تقع عن التصور الكلي ؛ لأ  نسبته إلى  يع جزئياته على التسوية فلا يقع 
[  عن 38و  البع  وإلا لزم ال جيح بلا مرجح فهي إنما تقع عن ] أ /  منه بع  الحركات ا زئية د 
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التصور ا زئي فلمبدئها تصوراته جزئية وكل ما له تصور جزئي فهو جسماني على ما ب  في محله، وإنما   
المنافرة والطلب  لملائمة والكل  الحالة  ا رب عن  يلزم  طبيعية  لو كاني  إذ  إرادية  الحركات  كاني هذه 

 ال. محُ 

عن     وا رب   , إليه  توجهه  عنه  فحركته  المستديرة  ا سم قركته  عنه  يتحرك  و ع  ف   كل  ا رب  أما 
 الشيء  لطبع  تنع أ  يكو  توجها إليه. 

للفل     المستديرة  والحركة   , أسكنته  مطلوبه  إلى  ا سم  لحركة  أوصلي  إذا  الطبيعة  ف    الطلب  وأما 
كاني اسرية يلزم الواو  على خلاف ميل يقتضيه الطبع وهو مُحال , إذ ليسي كذل  إذ هي دائمة ولو  

إلينا في أ  كلا منهما  محل ارتسام الصور  الفل  كنسبة ا يال  المنطبعة إلى  النفس  لا طبع ثمة ونسبة 
أجزائه   بع   وعدم رجحا   لبساطته  الفل   وهي سارية في جرم  ا يال اتص  لدما   أ   إلا  ا زئية 

إلى المفرو ة   المستندة  ا زئية  الحركات  أ   التفصيل  بهذا  علمي  واد  المخيلة ،  في  الآخر  البع   على 
 الإرادة ا زئية الحادثة من النفوس المنطبعة فتدبر. 

اول المحشي:    الإيجاد..  انتهى . هذا القدر في إثبات المطلوب , ولتمل أ  يكو  ايد مثلًا محذوفاً 
وفاً منوياً فالمعنى أ  الإيجاد وما  اثله كالوجود والتعلق وأوهما ليس اعتبارياً منوياً أو يكو  المعطوف محذ

عقلياً حاصلًا بمجرد اعتبار المعتبر وفر  الفار  ك نسا  ذي راس  للقطع بتحققه في نفسه وفي مُحله 
إيجاد آخر فيلزم   مع اطع النظر عن الاعتبار والفر  ولا أمراً محققاً موجوداً في ا ارج وإلا لاحتاج إلى 

 التسلسل في المبدأ في الامور الموجودة فتذكر ههنا ما اد تقدم من المباحث المتعلقة بهذا الكلام. 

اول المحشي: و تنع ... انتهى . هذا جواب سؤال لا يخفى تقريره والمراد من التغاير هو الحقيقي فهو مبا 
 تاج إليه وسيأتي الكلام عليه. على عدم كفاية التغاير الاعتباري ب  المحتاج والمح

] اول [المحشى  وا واب انتهى : حاصل أ  التحقق في نفسه وفي محله لا ينافي كو  الإيجاد معدوما في 
انتفاء الحمل فيه كما في اولنا: زيد  أعمى ، ف    انتفاء مبدأ المحمول في ا راج   يلزم من  ا ارج إذ لا 

ل وهو العَمى ليس بموجود في ا ارج فلا يرد أ  المستدل إنما أبطل  الحمل فيه خارجي مع أ  مبدأ المحمو 
   1كونه فر يَاً والمجيب جوز كونه ذهنياً فلا منافات بينهما ذكر في شرح الموااف 

 
ة عن شرح المواقف  هو : »كتاب اعترف  سن جلبى صاحب الحاشيهـ  ، يقول ح816وهو كتاب جليل للسيد الشريف الجرجاني  - 1

بسمو منزلته الحاسدون، وأذعن لعلو مرتبته المعاندون، وكيف لا وقد انطوى على زبدة نتائج الأنظار، واحتوى على خلاصة أبكار  
 الأفكار« ‘  

 ص( .  1/41ينظر:  أبكار الافكار في أصول الدين لسيف الدين الِمدي )ج 
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والذي أحسبهم أي أظنهم أرادوا حسبانا بنا  م اليق  أي يقاربه أنهم وجدوا مفهومات يتصور عرو  
مر في ا ارج اسموا اققها وجوداً وارتفاعها عدماً ووحدوا مفهومات ليس من الوجود  ا    لاذي بها أ 

شأنها ذل  العرو  كالاعتبارية الت يسميها الحكماء معقولات ثانية فجعلوها لا موجودة ولا معدومة 
 فنحن نجعل العدم للوجود سلب إيجاب وهم يجعلونه له عدم ملكة ولا تنازعهم في المعنى ولا في التسمية 

 فقد ظهر بهذا التأويل أيضًا أ  النزا  لفظي . 

ايل: واد أسقط المصنف هذا الكلام من متن الكتاب لأنهم   يصرحوا بهذا المعنى وليس في عبار م ما 
في نو  إشعار به مع أ  الامتنا  والذوات المتصفة به كشري  ) الباري تعالى( مثلا ليس من شأنها أ  

[ 38وها من ابيل الأحوال وذكر فيه واعلم أ  المباحث المتعلقة بثبوت ] ب/  يعر   ا الوجود و  يعدَ 
وتضييع  فيها  الإطناب  عن  أعر نا  فكذل   أصول  طلة  على  مبنية  فاسدة  أحكام  والحال  المعدوم 
الأواات في توجيها ا ، وأاول الظاهر أ  ا لاف في ثبوت الواسطة ب  الموجود والمعدوم فر  ا لاف في 

المنكرينالتقا بينهما وهو مذهب  واسطة  فلا  والسلب  ف   كا   لإيجاب  بينهما  وإ  كا    1بل  للحال 
 ا فيكو  النزا  بينهما معنويا حقيقيا   2 لعدم والملكة فلا ش  أ  الواسطة بينهما وهو مذهب المثبت 

في الحقيقة وهو غير بهذا الاعتبار كما هو المناسب بشأنهم ؛ لأ  في حمل النزا  على اللفظي  هيلهم  
مناسب بشأنهم اصلاً مع أ  ثبوت الواسطة الص عن كونه تعالى موجباً  لذات وموجباً لكونه فاعلًا 
االه صدر  ينفع لكثير  منها على ما  الدين ولا يضرها بل   لاختيار وهو لا يخالف لأصل من أصول 

م على ذل  التقدير من ابيل الممتنعات لا ، ولا ش   أ  الذوات المنصفة  لامتنا  عنده 3الشريعة والدين 

 
بن احمد الغفار القاضي عضد الدين الايجي عالم النحو والفقه وهو شرح المواقف للايجي  وهناك كتاب   يف للإمام عبدالرحمنوله تصن 

 ايضاً نقد المواقف للايجي  قسم العقيدة والاخر في علم الكلام .  
 ص(  .  1/2/ 1ينظر : شرح المواقف في علم الكلام لعضد الدين الايجي )ج

   0الاخرى لأهل السنة والسلف الصالح المخالفين للمذاهب   والمنكرين هم  - 1
وهنا نبين ان ما جاء في الاصل نوضحه في ما نقل عن العلماء الاجلاء في كتبهم ليكون واضحاً وجلياً لطالب العلم وعلى بينه من   - 2

 واطع. فلا تعارض الحجج القوأجابوا عن حجج المثبتين من حيث الْجمال بأنها شبه وظواهر   00امره  في هذا الموضوع 
قال بعض النفاة: أحد الأمرين لازم، إما بطلان مذهب المثبتين أو صحة مذهب الاتحادية؛ لأن إثبات الجهة والاستواء يستلزم التجسيم،  

، وإليه  وهو لا يصح إلا على رأي الاتحادية الذين يجيزون ظهور الحق سبحانه وتعالى في المظاهر الجسمانية والأطوار الطبيعية 
 ل الحلاج للجنيد: يا معلم، من الذي يأتي البشر على رسوم الطبع؟ فقال له الجنيد: اسكت، ويحك! أي خشبة تريد أن تفسد. الْشارة بقو

لبُهُُ حَثيِثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ  يْلَ النَّهارَ يطَْ }إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلقََ السَّماواتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّةِ أيَ امٍ ثمَُّ اسِْتوَى عَلَى الْعَرْشِ يغُْشِي اللَّ 
راتٍ بأِمَْرِهِ ألَا لهَُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ تبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ{]الأعراف:   [ ي54مُسَخَّ

 ( . 284ص  1نظر: الارشادات الالهية الى المباحث الاصولية  ) باب القول في سورة الاعراف )ج
م العلامة الأصولي الفقيه الحنفي صاحب شرح الوقاية عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري  هو الْما - 3

هـ، من  747النسيابوري ، صدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الاكبر أحمد بن جمال الدين المشهور بصدر الشريعة، توفي سنة 
هو من علماء الحكمة والطبيعيات وأصول الفقه والدين. له كتاب " تعديل العلوم  التنقيخ  في  لمقدمات الأربعة(  ومصنفاته: النقاية، )ا

أصول الفقه، وشرحه " التوضيح  شرح الوقاية لجده محمود، في فقه الحنفية، و " النقاية، مختصر الوقاية مع شرحن القهستاني، الوشاح  
 رى . " في علم المعاني. توفي في بخا

 ص( . 197/ 4للزركلي /باب صدر الشريعة )جينظر: الاعلام 
 ص (. 183/  1ينظر : ترجمته  الفوائد البهية )ج

 ص( . 1/308ينظر : معجم المؤلفين )ج
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من ابيل المعدومات؛ لأنها ليس من شأنها أ  يعر   ا الوجود ولا من ابيل الأحوال لأنهم اعتبروا فيها  
الثبوت في أنفسها وفي محا ا بعد اعتبار عدم الصلاحية لعرو  الوجود ا ارجي  ا والممتنعات ليسي 

  وصاف، وأما الامتنا  فليس بثابي في المحل ا ارجي فتدبر. بثابتة في حا ا، لأنها ليسي  

اول المحشي:  تقرير السؤال  انتهى . لا يخفى علي  أنه  كن إرجا  هذا التقرير مع جوابه إلى ما اختاره 
  المحشي  لتفصيل فيه بما ذكره فالإ افة في اوله: دليلنا  وزية  عتبار ما كا  يعا أنه دليل المتكلم ابل
المعار ة  لقلب وتقرير المعار ة أ  ما زعمتم أنه واسطة ب  الموجود والمعدوم وداخل في علة الحادث 
مركبة  أو  معدومات محضة  أو  موجودات محضة  إما  فهي  فيها  داخلا  لو كا   إذ  فيها  داخل  غير  فهو 

لكل محال على ما كرتم منهما؛ لأ  ما زعمتم أنه واسطة أما داخل في الموجود أو في المعدوم أو فيهما وا
 من الدلائل. 

وا واب المذكور في كلام المحشي على وجه التفصيل هو ا واب عن هذه المعار ة ولا يخفى علي  أ  
توجيه المحشي ظاهر في النق  الإ الي بشاهد ا ريا  مع تخلف حكم المدعي، إذ يدل عليه اوله في 

واوله   فيما ذكرتم،  دليلنا لا يجري  أ   ثبي  ا واب  النق   عن  المذكور سالماً  الدليل  ثبي  لما  بعد  فيما 
 انتهى .  

واوله: دال بعينه  انتهى .  لا يدل على كو   الاع ا  معار ة بل هذا التعبير مش ك ب  كونه نقضاً 
تقرير ذل  الاع ا   أنه  كن  المناظرة  الكامل في    ريا  وب  كونه معار ة  لقلب ولا يخفى على 

النق  بوجوه   من  خبير    كلاً  وأني  الفساد،  والنق  تيصوه  الموجهة كالمنع  الوظائف  من  أخر 
  ريا  والمعار ة  لقلب في اوة الآخر ففي كلام المحشي إشارة إلى ذل  ولا يخفى علي  أ  حمل اوله 

علة بعيد بمراحل ف   ايل . انتهى . على أنه ابتداء إشكال على المقدمة القائلة    الحادث لا بد له من 
عن عبارة الشارح , سيما أ  هذا السؤال مصدر  لفاء الت لا تخلو عن الدلالة على التعقيب وايل عليه 
المذكور  فالإشكال  الحادث،  احتياط  منه  رورية  ويلزم  العلة  إلى  الممكن  احتياط  سبق  رورية  اد  أنه 

ر، اللهم إلا أ  يجعل ا واب  ] أ / لا يستحق ا واب المذكو   1حينئذ مصادم للضرورة  فهو سفسطة
 

وهذا في المنقولات )سفسطة كالسفسطة( في العقليات، وهو القدح فيما علم بالحس والعقل بشبهة تعارض ذلك. فمن أراد أن يدفع   - 1
 ر في القلوب بالشبه، فقد سلك مسلك السفسطة، فإن السفسطة أنواع: لعلم اليقينى المستقا
 أحدها: النفى والجحد والتكذيب: إما بالوجود وإما بالعلم به.  

العلم، وهو  والثاني: الشك والريب، وهذه طريقة اللا ارادية ، الذين يقولون: لا ندرى، فلا يثبتون ولا ينفون، لكنهم في الحقيقة قد نفوا 
 لنفس فعادت السفسطة إلى جحد الحق المعلوم أو جحد العلم به. نوع من ا

نه  والثالث: قول من يجعل الحقائق تبعا للعقائد، فيقول: من اعتقد العالم قديما فهو قديم، ومن اعتقده محدثا فهو محدث، وإذا أريد بذلك أ 
 أنه كذلك في الخارج.   كذلك بين هذه اللفظة ابن تيمية   لكن السفسطة أن يرادقديم عنده ومحدث عنده فهذا صحيح، فإن هذا هو اعتقاده. 

 السفسطة: قياس مركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته، والسوفسطائيون: جماعة من فلاسفة اليونان،   00قائلا 
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 [  تبرعًا وتنزلا وااول فيه ومل يظهر وجهه  لمراجعة إلى ما تقدم فكن على التأمل في مَحل النزا .39

الاختيار ع   اختيار  إلا  لقول     يتم  لا  لأنه  نظر  فيه   . انتهى   يكو    أ   المحشي:   واز  اول 
مغاير  لذات للمحتاج إليه اللهم إلا أ  يقال: يجوز أ  يقال في مقام الاختيار وهو ممتنع؛ لأ  المحتاج  

المنع أ  التغاير الاعتباري كافا في ذل  وههنا نظر آخر؛ إذ يجوز أ  يكو  من  لة الموجودات الت   
بطلا  كو   القائم على  الدليل  يتم  فلا   , الإيقا  أي وايا شاء  من شأنه  الذي  الموجود  أحوالا  تكن 

لة موجودات محضة وكذا يجوز أ  يكو  من  لة المعدومات الت   تكن أحوالا المعدوم الذي لا ا م
مع  موجودات  ا ملة  بطلا  كو   على  القائم  الدليل  يتم  فلا  ما   شيء  عبارة عن وجود  زواله  يكو  

 معدومات، اللهم إلا أ  يقال: إ  ما عدا الأحوال لا يصلح ذل  وذاك  وهو ظاهر. 

ال فثابتة في نفسها وفي محَ لها من غير أ  تكو  معدومة في ا ارج ولا موجودة فيه فهي صالحة  واما الح
معدومة في  ولا  عدمها؛ لأنها لا موجودة  زوال  ثبو ا لا  عتبار  زوال  زوا ا  عتبار  وذاك؛ لا   لذل  

وموجوداً لغيره فيزول ا ارج ح  يلزم وجود )بكر( مثلا، والقول    الشيء اد يكو  معدوما في نفسه  
بزوال وجوده لغيره لا بزوال عدمه في نفسه والإ افيَات من هذا القبيل، إذ لا وجود  ا في أنفسها و ا 
وجود لغيرها فزوا ا بزوال وجودها لغيرها من غير أ  يزول عدمها في أنفسها ليس بمفيد لشيء يقابل 

للحال  )المثبت   مذهب  خلاف  أ   مع  لأ00الاع ا   لغيرها ؛  وموجودة  نفسها  في  معدومة    كونها 
؟  ا ارج  معدومة في  ولا  موجودة  منهم  نها لا  القول  يصح  فكيف  ا ارج،  معدومة في  يستلزم كونها 

 ويؤيده اوله: فيما سبق للقطع بتحققه كما لا يخفى. 

ى تصور ذل  اول المحشي:  من غير أ  يعلل الاختيار. فيه نظر؛ لأ  تعلق الإرادة  لشيء يتواف عل 
الفوائد  وجود  من  يلزم  لا  مُعللة  لأغرا  كما  تعالى  أفعاله  منه كو   يلزم  ولا  ا زئي  الشيء  لوجه 
أ   ترى إلى  ألا  المواوف عليه علة ,  يقتضي كو   التواف لا  إ   ايل:  ف    الشيء،  والمصالح في ذل  

الكلام  ليس  النا:   ، له  بعلة  ليس  أنه  مع  الواحد  على  بتواف  العلة   الاثن   مُطلق  بل  المؤثرة  العلة  في 
 فتأمل.

اول المحشي:  ولأ  الوااع دخول المعدوم . انتهى . لا يقال: هذا مناف لإاامة الدليل على بطلا  كو  
ا ملة موجودات مع معدومات ؛ لأنا نقول أ  ذل  مبا على تقدير عدم دخول ما ليس بموجود ولا 

 
 ص(  .  274/ 1ينظر : في كتاب مع الاثني عشرية في الاصول والفروع )ج

 ص( .52/ 1من الاشاعرة )ج : في موقف ابن تيمية وينظر
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ة كو  ا ملة موجودات مع معدومات على تقدير دخول الحال معدوم في تل  ا ملة وهو لا ينافي صح
 فيها.

اول المحشي:  واعلم . انتهى . يعا أني لو   أزد شيئا في شرح هذا الكتاب على تقدير  ب الحسن 
فضلى    1  والقبح على  دليلا  لكفى  ذكر  بما  وا واب  السؤال  هذا  توجيه  على  الكلام  ااتصرت  لو  بل 

في فضله بل في كمال فضله لكن اد عرفي شأ  توجيه الغير وفيه مدح لنفسه وكمالي وأاول لا ش   
 بملاحظة 

وإشعار بصعوبة توجيه هذا السؤال مع جوابه وفيه إشارة إلى كمال   2ژ      ڻ  ڻ       ڻ    ڻ ژ  اوله تعالى:  
 فضل الشارح . 

 

 .   وهذه المقدمات بل الواحدة منها حجة ااطعة له بلا ارتياب عند ذوي الألباب  

 [. 39] ب/   

اول المحشي: وتل  الأمور ممكنة . انتهى . ايل   يرد به أ  تل  الأمور لإمكا  وجودها في أنفسها 
لتاج إلى علة يستند وجودها في أنفسها إليه إذ لا وجود  ا في أنفسها ولا لإمكا  ثبو ا في أنفسها 

و ا إلى علة على تقدير تسليمه ليس بمعَلل  لغير اتاج إليها في ثبو ا في أنفسها؛ لأ  كونها اتاج في ثب
بل هو مقتضى ذوا ا  بل اراد به إمكا  ثبو ا لغيرها , وكما أ  وجود الممكن في نفسه مستند إلى العلة  

 كذل  وجوده لغيره. وهذا ظاهر مقرر عندهم.

العدم والوجود عندهم فلا   وأاول فيه نظر؛ لأ  الحال عندهم ثابتة في نفسها وفي محلها؛ لأ  الثبوت غير 
يبُعد أني اال: إنها موجودة في نفسها بمعنى أ  ا ارج كا  ظرفاً لنفسها لا لعدمها ولا لوجودها كما كا  

 ظرفاً للعدم في المعدوم وللجود في الموجود فتدبر.

الحك مذهب  وهو  الإمكا   هي  الفاعلة  العلة  إلى  الاحتياج  علة  أ   في  ظاهر  ههنا  المحشي  ماء وكلام 

 
ص (    230/ 1ج/  -وقد تطرق الى باب الحسن والقبح توثيق النص كاملا كما مشار اليه في  كتاب )شرح التلويح  على التوضيح   - 1

هَاتِ مَسَائِلِ أصُُولِ الْفِقْهِ؛ لِأنََّ  هِ باَبُ الْأمَْرِ، وَالنَّهْيِ، وَهُوَ يَقْتضَِي حُسْنَ الْمَأمُْورِ بهِِ، وَقبُْحَ  مُعْظَمَ أبَْوَابِ  يَعْنِي مَسْألَةََ الْحُسْنِ، وَالْقبُْحِ مِنْ أمَُّ
عُ عَلَيْهِ مَباَحِثُ مِنْ أنََّ الْحُسْنَ حُسْنٌ لِنَ اتِ مَباَحِثِ  نَحْوُ ذلَِكَ )قَوْ فْسِهِ أوَْ لِغيَْرِهِ، وَ النَّهْيِ عَنْهُ فَلَا بدَُّ مِنْ الْبَحْثِ عَنْ ذلَِكَ، ثمَُّ يتَفََرَّ لهُُ وَمِنْ مُهِمَّ
يرُِيدَ بِالْمَعْقوُلِ الْكَلَامَ، وَبِالْمَنْقوُلِ الْفِقْهَ فإَنَِّ هَذِهِ  الْمَعْقوُلِ، وَالْمَنْقوُلِ( يَجُوزُ أنَْ يرُِيدَ بِذلَِكَ عِلْمَ الْأصُُولِ فإَنَِّهُ جَامِعٌ بَيْنَ الْوَصْفيَْنِ، وَأنَْ 

إرَادَتهِِ، وَمَشِيئتَهِِ، وَهَلْ تكَُونُ بِخَلْقِهِ،   يَّةٌ مِنْ جِهَةِ الْبَحْثِ عَنْ أفَْعاَلِ الْباَرِي تعَاَلَى هَلْ تتََّصِفُ بِالْحُسْنِ، وَهَلْ تدَْخُلُ الْقَباَئِحُ تحَْتَ مَسْألَةََ كَلَامِ الْ 
مُهِمٌّ مَ الثَّابِتَ باِلْأمَْرِ يَكُونُ حَسَناً، وَمَا تعَلََّقَ بِهِ النَّهْيُ يَكُونُ قبَِيحًا ثمَُّ إنَّ مَعْرِفتَهَُمَا أمَْرٌ عَنْ أنََّ الْحُكْ   وَمَشِيئتَهِِ، وَأصُُولِيَّةٌ مِنْ جِهَةِ أنََّهَا بَحْثٌ 

    0حٍ.فِي عِلْمِ الْفِقْهِ لِئلَاَّ يثُبِْتَ بِالْأمَْرِ مَا ليَْسَ بِحَسَنٍ، وَباِلنَّهْيِ مَا لَيْسَ بِقبَيِ
 [.   11 ]الضحى:  - 2
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 وبع  المتكلم . 

الإيجاب أيضا . من الأمور الت ليسي بموجودة ولا معدومة أو كو    1اول المحشي: بطريق ]لا ش  ا [
إلى  الأمور  تل   استناد  فلو كا   معدومة  ولا  بموجودة  ليسي  الت  الأمور  من  أيضًا  الإيجاب  إيجاب 

ب الإيجاب ويلزم منه كو  الشيء سبباً الواجب  لإيجاب يلزم، أما التسلسل في الإيجاب أو كو  إيجا
لنفسه وأ  الاختيار أيضًا من تل  الأمور فلو كا  استنادها إلى الواجب  لاختيار يلزم , إما التسلسل 

 أو العينية ويلزم منه كو  الشيء سبباً لنفسه أيضًا. 

والمصاحبة من غير سببية    فلا  كن استناد تل  الأمور إلى الواجب أصلاً، إ  ايل: الباء لمجرد الملابسة  
 مدخو ا ههنا. 

النا: هذا يوجب كذب القول  لتسلسل في موا ع، وإ  ايل: التغاير الاعتباري يكفي في هذه العينية 
والسببية. النا: اد حُكم  متناعها في أمثا ما. وإ  ايل: إنها مستندة إلى الواجب لا بطريق الإيجاب ولا 

 بطريق الاختيار.  

زم ارتفا  النقيض  أو سلب الاستناد على تقدير إثباته إذ لا طريق له غيرهما فلا بد من القول النا: يل
  لتسلسل أو العينية فيتع  الوجوب فتدبر حق التدبر.

اول المحشي:  لَز م انتفاء الواجب لو اال: لَز م أما انتفاء الواجب أو وجود الملزوم بدو  اللازم لكا  أولى؛ 
  الحقيقة على ذل  التقدير أحدهما لا انتفاء الواجب تيصوصه. لأ  اللازم في

اول المحشي: لَزم ا دم الحادث، لو اال ههنا لزم أما ادم الحادث أو تخلف المعلول عن علته التامة لكا  
أصوب؛ لأ  اللازم ههنا في الحقيقة أحدهما لأادم الحادث تيصوصه وجعل لزوم ادم الحادث مبنياً على 

تخلف ليس أولى من عكسه، وفيه نظر؛ لأ  التكوين اديم ومتعلق في الأزل بوجود المكو  فيما امتنا  ال
لا يزال وهو لا ينافي حدوث المكو  إذ لا يوجب ادمه فيجوز أ  يكو  ذل  الإيقا  كذل  , فلا يلزم 

 ادم الحادث نعم لا يتصور الإيقا  الحادث بدو  الواو  ولكن اين ذل  من ذل . 

ي: الكلام في تل  الأمور كما في هذا الحادث    يقال: إ  هذه الأمور مستندة إلى الواجب اول المحش
ا زء  الإيقا  هو  أ   ادمها ولا ش   فيلزم  الأزمنة  ينتفي في شيء من  الذي لا  الإيقا   بواسطة  أيضًا 

م ادم الحادث من [ تقدير كونه أزلياً يلز 40الأخير من العلة التامة فلا يتخلف عنه الواو  فعلى ] أ /  

 
 بين المعقوفتين سقطت من النسخة )ع( وجاءت في النسخة )م/ ر( .   - 1
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غير تواف على أمر آخر إلا أنه   يتعر  لانسيا  الذهن إليه عند تصور معنى ذل  الإيقا  فالحق أ  
 هذا السؤال مبا على الغفلة عنه كما لا يخفى. 

المحقق   سيد  اال   : الوسائط  ادم  المحشي:  رورة  الموجودات 1اول  ادم  من  يلزم  لا  يقول  أ   لقائل    :
تل  الأمور وإنما يلزم لو كا  استناد تل  الأمور إلى الموجودات أيضًا  لوجوب وهو ممنو  المتوسطة ادم  

 واز أ  يكو  على سبيل الصحة , وا واز على جعل اوله على سبيل الصحة والاختيار، واوله: لا 
استن لو جاز  ف نه  المصنف,  يبطل غر   الواجب  إلى  الموجودات  الاستناد  ايد  الوجوب  سبيل  اد على 

اللا موجودة   إثباته  المقدمات في  لكا  أكثر  الصحة وا واز  ابتداء على سبيل  الواجب  الموجودات إلى 
واللا معدومة على طرف , ولكا  اول المصنف: إ  إثبات تل  الأمور على تقدير أ  كل ممكن محتاج 

الأمور لا   تل   القول  لموجب  لذات ولولا  يوجبه الص عن  الموجب في وجود إلى مؤثر  نفي   كن 
 لذات إلا  لتزام المحال مستغنى عنه فجعل اوله: لا على سبيل الوجوب متعلقاً بمفتقره، وايدا للاستناد 

 المستفاد من مفتقرة؛ لأ  الافتقار إلى الشيء يوجب الاستناد إليه الص عن هذه الشبهات. 

المتعلقة بها فكو  استناد بعضها بطريق   وأاول: إ  الموجودات المتوسطة لو كاني اد ة يلزم ادم الأمور
مما سبق في كلام  علم  اد  أنه  على  فار   بلا  تفراة  ا واز  بطريق  الآخر  بعضها  استناد  الوجوب وكو  
الشارح أ  استناد تل  الأمور إلى الواجب لا يكو  بطريق الوجوب فكو  ذل  القول ايد الافتقار يلزم 

ينئذ، أما أ  يجب وأما أ  لا يجب ابيحًا، وأما إذا جعل الافتقار الاستدراك ويكو  ال ديد في اوله: وح
مطلقا غير مقيد    لا يكو  بطريق الإيجاب وإ  كا  هذا التقييد ظاهر كلام الشارح  لنظر إلى ما مر 
إلى  الأمور  تل   استناد  يكو   لا  أ   على  آخر  دليلا  انتهى   . أ  يجب  إما  وحينئذ  اوله:  وجعل  منه 

 ق الإيجاب لا يلزم شيء من ذل  ، وأشار إليه المحشي الافتقار مطلقاً كما لا يخفى. الواجب بطري

اول: اول المحشي: وإذا اد افتقر تل  الأمور  إلى الواجب أي مطلقا سواء كا   لذات أو  لواسطة 
ب . والدليل على كلام السابق فلا يرد عليه ما ايل الظاهر أنه شرح لقول المصنف، وحينئذ إما أ  يج 

 انتهى  .

وليس   الواجب  إلى  الأمور  لذات  تل   استناد  يع  إلى  يكو  ناظر  أ   له لأنه على  يصلح  لكن لا 
 

 الشيخ إبراهيم ابن الشيخ فيض الله السندي الحنفي، كما لقب بسيد المحققين، وسعد المدققين، محرر الفروع والأصول، - 1
 ي بن عبد الرحيم. له اليد الطولي في علم الكلام،في السابق محمد أفندجامع المعقول والمنقول ، قرأ على أبيه، وعلى مفتي شروان 

  1193هـ. كان فاضلاً محققا، وماهراً مدققا. والباع الأطول فيتحقيق المقام. مات بالمدينة سنة  1140قدم المدينة مع أبيه في حدود سنة 
 هـ. 

 ص(. 1/82) ج 12ينظر : تراجم اعيان المدينة في القرن  
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كذل  لأ  التمثيل  لحركة نص ااطع في التعميم ولا حاجة إلى ما ايل في ا واب، ول  أ   نع اطعيته 
ا ذكره وجداني كما يدل عليه اول في التعميم  واز حمله على التنظير تو يحا للمقصود؛ لأ  الفر  مم

الشارح فأنا نجد من أنفسنا . انتهى وااول: وفيه أمر عجيب يظهر منه الضح  الضروري لأ  الكلام 
 في الحال لا في الأمر الموجود. 

اول المحشي: فصدورها عنه . انتهى . اال سيد المحقق  : ال ديد بعد اوله: فثبي أ  هذه الأمور لا 
ال بناء على عدم جزمه تستند إلى  إنما ذكره  اال:  تكلف وهو أني  الإيجاب لا يخلو عن  بطريق  واجب 

عند  أظهر  الاختيار  بطريق  الاستناد  لكن  الطريق   أمكن  شية  وإ   اال:  و ذا  الشق،  هذا   متنا  
أراده فهو 40العقول وأجدر  لقبول وأاول اصد المحشي شرح الكلام ] ب/   [ المصنف على وفق ما 

د فيرد على المصنف لكن اد عرفي ما يدفعه و كن أ  يقال إنه جزم  لامتنا  ، حيث اال: لو لورو 
استند تل  الأمور إلى الواجب  لإيجاب يلزم أما انتفاء الواجب أو ادم الحادث فلو كا  الوجوب بطريق 

واجب وادم الحادث التسلسل أو العينية متحداً مع الاستناد بطريق الإيجاب لا يلزم شيء من انتفاء ال
تل   استناد  وعدم كو   العلة  عن  الصدور  مدار  وهو  التامة  العلة  إلى  الوجوب  لنسبة  هو  منه  فالمراد 
الأمور إلى ذات الواجب بطريق الإيجاب لا يستلزم انتفائه كما في الحركة فلا يكو  ال ديد ابيحا أصلا 

القضية كما لا يخفى، وأني خبير    صدور   تل   الصحة بعد ذكر  الواجب بطريق  الأمور عن  تل  
العينية ب  الإيقاع  وأيضًا لا  التسلسل في الإيقاعات ولا كونه بطريق  ينافي كونه بطريق  والاختيار لا 

 ينافي كونه بدو  التسلسل والعينية. فلذل  خصص الصدور بطريق الوجوب  حدهما. 

م المنع يجوز أ   تنع التسلسل في الموجودات اول المحشي: وإ  أمكن . انتهى . اال في الموااف في مقا 
 ولا  تنع في الأحوال كما لا  تنع في الإ افات والسلوب اتفااا. انتهى .  

الظاهر أ  التسلسل  في الأحوال  طل ببرها  التطبيق وغيره؛ لأنها وإ    تكن موجودة في ا ارج لكنها 
العلة و  أنفسها وفي محا ا مفتقرة إلى  التطبيق تام وغير اصوه  لموجودات ثابتة في  برها   أ   الظاهر 

ا ارجية على ما ب  في محله والظاهر أ  إيقا   إيقا  الحركة مغاير له  لذات واد حكم وجزم فيما تقدم 
 متنا  العينية بينهما مسند لا بضرورة تغاير المحتاج والمحتاج إليه ولا ش  أ  العينية لو  ي بذل  الطريق 

دم الحادث، وأني خبير    إمكا  التمشية بهذين المنع  لو   لا يظهر ذل  القول فضلا عن  لزم ا 
كونه أظهر عند العقول وأجدر  لقبول، اللهم إلا أ  يقال: إ  ذل  الإمكا  لا ينافي القول ) لأظهرية 
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ير على تل  الطريقة وأنه على طريقة غلبة الظن ولا ينافي الحكم  متنا  العينية وثبوت التغا  1( والأجدرية
يجوز أ  لا يتم بطلا  التسلسل في الأحوال عند المحشي ببرها  التطبيق وغيره ولا يكو  مقطوعًا به بهما 
عنده، ويجوز عنده أ  يصدر إيقا  الحركة عن الواجب بذل  الإيقا  على سبيل الاختيار أو يقال: إ  

 ، وفي الكل ما لا يخفى على المتأمل حق التأمل. المراد هو الإمكا  في زعم الحكيم القاصر العقل

 لنسبة إلى كل   00اول المحشي: لكن القول . انتهى . إشارة إلى أ  الحق في كلام الشارح بمعنى إلا حق 
من الطريق ، وأني خبير ببعده عن سَو  كلامه، واد يقال: إ  تعطل الواجب تعالى نقص في حقه 

عن إيقا  شيء و كن دفع الأول    المقصود توجيه كلامه ولو كا  يجب تنزيه عنه فيلزم عدم خلوة  
بعيدا في ا ملة، والثاني    كو  ذل  نقصاً في حقه تعالى غير مُسلم بل كونه مع عدم شيء أصلاً عُ   
كمال ولو سَلم فلا تعطل ؛ لأ  تعلَقات القدرة والعلم من غير بداية بوجود أمور غير متناهية في جانب 

 تقبل فيما لا يزال ثابتة في الأزل. المس

اول المحشي: فأنا نجد . انتهى . فيه نظر لأ  الوجد اثنا  لا تقوم حجة على الغير إلا إذا كا  مش كة 
بينهما أو عامة ثابتة عند الكل  وكل من الاش اك والعموم ممنو  عند ا صم و كن دفعه    المقصود به 

 . وييد ما ابله في ا ملة فتدبر

 اول المحشي: والامتنا  . انتهى. جواب سؤال لا يخفى تقريره وسيأتي له زيادة كلام فانتظر. 

اول المحشي: ولا يلزم . انتهى . فيه نظر ؛ لأ  الإيقا  وإ    يكن موجودا في ا ارج لكنه ثابي في 
نفسه وفي محله بلا م التقدير ثبوت الممكن في  فيَلزم على ذل   مَحَله   ثبي ولا سبب وهو في نفسه وفي 

 الحقيقة تخلف المعلوم عن العلة التامة وهو  طل كما إ  وجود الممكن في ا ارج بلا موجد  طل. 

اول المحشي:  لأ  العلة اد وجدت . انتهى . فيه إيهام إلى أ  العدم ليس بجزء من العلة واد مر منه أ  
 لة ودفعه سَهل على من له أدنى ومل.عدم المانع جزء منها وأ  الوااع دخول المعدوم في ا م

 
ء على لسانهم ونقلاً عنهم :  إن كلمة )الاظهر والاجدر( من اللفاظ  الترجيح عند العلماء واغلب العلماء  قول ما اورده العلماهنا ا  - 1

عندما يقولون الاظهر والاجدر هذا يعتبر من اللفاظ الترجيح عندهم والشُراح يعللون ويذكرون اسباب لماذا هذا القول هنا يسمونه )وجه  
ي النص ربما يرد على هذا القول حتى وان يعترض على الاظهر والاجدر فكل ما ورد لا ينافي ذكر  ارح او الماتن هنا فالاظهرية ( فالش

 وقد ورد ذكرهم باختصار في  هذا المصدر .  0ذلك القول وهي ليس مذهباً ولا كتاباً  
  00 ( حيث أضحوا أن3661و  3653/ ص8ينظر : في نهاية الوصول في د راية الاصول ) ج

يلغى    -بإيمائه  -الذين يأخذون من الدليل ظاهره كما في الخبر، وهو قوله عليه السلام: "نحن نحكم الظاهر" فالحديث الاظهرية / هم 
زيادة الظهور من حيث أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بعليته، فترك العمل به في الترجيح بقوة الدليل , لان هناك زيادة في المزيد  

 لان في مجحل واحد .  عليه حاص
 اما الاجدرية / وهم الذين يأخذون ايضا بالرأي الاجدر ربما يصيبوا وربما لم يصيبوا حتى لو ان الدليل كان في عدة تفاسير والالفاظ .   -
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 . انتهى . اد مر الكلام فيه فلذل  اال: والأظهر فتذكر.   1اول المحشي:  فلو   )ابب( 

اول المحشي: ف   الأول لا يجب مع علته التامة فيه نظر؛ لأنه يستلزم جواز تخلف المعلول عن علته التامة 
يراد أنه لا يجب وجوده مع علته التامة بناء على أنه لا وجود له   وهو مُحال فجواز المحال مُحال أيضًا إلا أ 

 في ا ارج. 

وأني تعلم أ  اتصاف المحل به أمر  كن فلا بد له من علة تامة يجب ذل  الاتصاف الممكن الذي 
 ليس قال  لوجود عنه العلة التامة، ف   ايل الإيقا  صادر عن العلة  لاختيار فلا يجب. 

له ليس بواجب كالحركة وبعده واجب كالحركة أيضًا، إ  ايل: إنه ليس بواجب مع علته التامة النا: هو اب
 بناء على أنها ليسي بواجبة. النا: الأمر كذل  في الحركة في نفس الأمر. 

اول المحشي:   نه إما اديم فيلزم ادم الحادث، لو اال فيلزم إما ادم الحادث أو تخلف المعلول عن علته 
 لكا  أولى على ما مر ولا يجوز أ  يكو  الاختيار معدوما وجزء من العلة لما مر فيما تقدم. التامة  

اول المحشي: فيلزم ايام الحوادث بذات الله تعالى لا يقال : ويلزم أيضا تخلف المعلول عن علته التامة ؛ 
نع ويقول لا نسلم أنه لأ  مجمو  هذه الحوادث المستندة إلى الواجب حادث أيضًا لا نقول المانع أ   

يلزم من حدوث كل فرد منها حدوث المجمو  قيث ينقطع عند حد ويلزم سبق العدم عليه فتدبر. اعلم 
أنه لا يلزم من بطلا  كو  الاختيار جزء من علة الحادث على تقدير عدم الواسطة ب  الموجد والمعدوم 

 لا يلزم حينئذ المذكور.  بطلا  كونه جزء منها على تقدير ثبوت الواسطة بينهما إذ 

اول المحشي: بل يجوز عدمه فيه إشارة إلى دفع ما  كن أ  يقال: إ  غاية ما يكو  وجود المعلول مع 
موجب  بلا  وجوده  اللازم  بل  وإيجاد  موجد  بلا  الممكن  وجود  منه  يلزم  ولا  إيجاب  بلا  لا  دائماً  العلة 

وجو  إمكا   إ   الدفع  وحاصل  ممنوعة  واستحالته  وهذا وإيجاب  التقدير  ذل   على  لازم  موجد  بلا  ده 
 الوجود محال ف مكانه محال وما يستلزمه فمُحال أيضًا فتأمل. 

اول المحشي:  والإيقا  لا يجب ثبوته . انتهى .اد عرفي ما فيه وأني خبير    اللازم من كو  استناد 
ور والمقصود كونه اتارا  لنسبة تل  الأمور إلى الواجب بطريق الاختيار كونه اتار  لنية إلى تل  الأم 

[ منه كونه اتار في سائر الممكنات، أو يقال هذا 41إلى كل ممكن مفار  اللهم إلا أ  يقال يلزم ] ب/ 
المقصود  والقول     الإطلا   على  فيلزم كونه اتاراً  والتقسيم  والتوزيع  القبائل  لفصل  مبا على عدم 
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 جدا ، إثبات كونه اتارا في ا ملة بعيد 

إ  الي: إ  معنى كو  استناد ايقا  الحركة إليه تعالى بطريق الاختيار اما  لتسلسل أو  لعينية ؛ لأ  
 الاختيار من  لة تل  الامور واد عرفي حا ما. 

 النا: يلزم ذل  على أي وجه كا  كما لا يخفى على المتأمل فتأمل. 

الظاهر    , مرجح  طل  بلا  الرجحا   أ   الشارح:  أ  اول  ولتمل  بلا موجود  الوجود  بطلا   المراد  أ  
 يكو  أعم منه، ومن بطلا  العدم بلا معدم وكذا ال جيح من غير مرجح. 

اعلم أ  الوجود نفس الماهية في الواجب والممكن عند الأشاعرة ونفس الماهية في الواجب وزائد عليها في 
 لموجد شيئا واحداً  لذات في الواجب. الممكن عند الحكماء فعلى هذين المذهب  يكو  الوجود وا

أريد الأعم فهو عام وزائد عليها في  المفار  فالحكم خاه  لممكن وإ   المرجح  أريد  لمرجح هو  ف   
فالحكم عام على هذا المذهب الصحيح اطعًا، وههنا كلام وهو أ    1الماتريدية()الواجب والممكن عند  

 جيح بلا مرجح وهو ظاهر. الولي أ  يقول الرجحا  بلا ترجيح وال  

اول الشارح:  وكذا ال جيح من غير مرجح يعا أنه  طل كالأول سواء كا  ترجيحا للراجح أو لأحد 
المتساوي  أو المرجوح وسواء كا   لإيجاب أو  لاختيار وههنا قث وهو أ  هذا ال كيب يقتضي أ  

  يكو  المشبه به أاوى من المشبه في وجه الشبه يكو  الأول أاوى من الثاني في البطلا ، إذ لا بد من أ 
أو لا يكو   للمقام  الملائمة  أ  يدعي ذل  لغر  من الأغرا   اللهم إلا  ليس كذل ،  الأمر  أ   مع 

 التشبيه معتبرا في مثل هذا ال كيب قسب العرف. 

 اول الشارح: ترجيح أحد المتساوي  أو المرجوح وااع المراد  ل جيح 

إث يراد به الإيجاد ويؤيده اوله ف يجاده ترجيح ههنا : هو  الرجحا  وهو أعم من الإيجاد و كن أ   بات 
 المرجوح أو المساوي وحينئذ  كن أ  يراد به الإيجاد  لاختيار ولا ينافيه  

اوله: لأنه لولا ال جيح لا يوجد ممكن أصلا؛ لأ  إرادة ذل  لا تقتضي إرادته ههنا ولا في اوله: أما أ  
رجيح أصلا فيجوز أ  يكو  المراد بهما مطلق الإيجاد , سواء كا   لإيجاب أو  لاختيار فلا يرد أنه لا ت

 
في شرح انتقاد اهل السنة  ينظر : في المنتقى   وكذلك  64,  62/ ص 1ينظر: في كتاب العرش لابي عبدالله الذهبي دراسة وتحقيق ج  - 1

 والجماعة  
( مبينين من هم الماتريدية: فقد نقل انهم  ينسبون الى ابي المنصور الماتردي وهي فرقة كلامية ، وهي كالأشاعرة في غالب   382)ص 

في محاجة خصومهم،    اهين العقلية كثيراً الأصول والسمات، ومصدر التلقي الأساسي عندهم هو العقل، ولذا فقد استخدموا الأدلة والبر
والْيمان عندهم هو تصديق القلب فقط، وبعضهم أضاف إليه الْقرار باللسان، وفي باب الصفات ينفون جميع الصفات عدا ثمان، وهي  

 التي يثبتها متأخرو الأشاعرة مضافاً إليها صفة التكوين.   
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لا يلزم من عدم الإيجاد  لاختيار أ  لا يوجد ممكن أصلا إذ يجوز أ  يوجد  لإيجاد  لإيجاب ولا ينافيه 
  المراد من ترجيح الراجح على ذل  أيضًا اوله: أو احتياج كل ترجيح إلى مرجح ابله إلى غير النهاية؛ لأ 

فتدبر،  الرجحا   بل  عتبار  الوجود  ليس  عتبار  فالتسلسل  الموجود,   إيجاد  لا  الأولى  إيجاد  التقدير 
ولتمل أ  يكو  المراد به مطلق الإيجاد ولا ينافيه الدليل الثالث؛ لأ  المقصود على ذل  التقدير  لأول 

الدعوى على إطلا إثبات  به والثاني  إثبا ا  أنه  كن  إثبات ما هو مضمنها وجزئيها على  اها و لثالث 
على إطلااها بعد ملاحظة  م اوله: كما أ  الإيجاب  لذات لا يعلل إليه ولا يبعد كل البعد أ  يراد به 

[ المدعي على 42الأعم من الإعدام والإيجاد فعلى هذا يكو  الدليل الثالث مسواا لإثبات المدعي ] أ / 
طلااه وكل من الأول والثاني مسواا لإثبات ما هو مضمنه وجزئه و كن إثباته على إطلااه بكل من إ

الأول والثاني بنو  تكلف في كل منهما إذ لولا إعدام الحركة الأولى لا يوجد الحركة الثانية، ولا ش  أ  
هذا يكو  المراد من أحد   وجود الممكن  لنسبة إلى علة الوجود راجح على عدمه اللاحق الطارئ , فعلى 

 المساوي  أو المرجوح أعم من أحد المتساوي  أو المرجوح  عتبار الواي أو الشخص. 

اعلم أ  الشيء الواحد يكو  راجحا  عتبار أمر و مرجوحا  عتبار أمر آخر ومساويا  عتبار أمر غيرهما 
ساوي  وب  المرجوح أعم من أ  يكو  قسب ويدل عليه ما سيأتي في الدليل الثاني فالتقابل ب  أحد المت

الذات أو الوصف فيجوز أ  يكو  كلمة أو لمنع ا لو  عتبار وللانفصال الحقيقي  عتبار آخر.  وههنا 
قث وهو أ  التساوي  لنسبة إلى ذات الممكن ليس بمراد ا  لا نزا  في جواز ال جيح  حد المتساوي  

بل ا الممكن  الممكن ,   لنسبة إلى ذات  المرجح ا ارج عن ذات  الفاعل  التساوي  لنسبة إلى  لمراد هو 
فيجوز أ  يرجحه بما يخرجه عن حد التساوي عنده، إ  ايل فيلزم كو  فعله تعالى معللا  لغر  مع أ  

 امتناعه ثابي  لبرها  . 

جوز ذل  التعليل فيجوز أ  النا: إ  البرها  القائم عليه ليس بتام على ما بَ  في محله على أ  المصنف  
يرجح للراجح وما ذكر من لزوم أحد المحذورين المذكورين فممنو  على هذا التقدير على ما لا يخفى عند 

 المتأمل فتأمل. 

ولا  للراجح  ولا  لاختيار  ترجيح  لإيجاب  لا  أنه  يعا  أصلاً  ترجيح  لا  أ   إما  لأنه  الشارح:  اول 
يء منها ولا مع المرجح ولا بدونه فلا يبقى فيه احتمال آخر لكن للمتساوي ولا للمرجوح ولا بدو  ش

بقي في نفس ال ديد وهو أ  يكو  بدو  شيء من الراجح والمتساوي والمرجوح , فالأصوب أ  يذكره إ  
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 الُي: إنما  َ يَذكره ل ظهور بطُلانه.

 دبر. النا: إ  الشَق الأول كذل  فلم ذكره اللهم إلا أ  يقال بما أن فيه فت

مبحث  في  به  المتعلقة  المباحث  مر  اد  بل  لغير  راجحًا  لذات  يكو   لا  الممكن  لأ   الشارح:  اول 
لازم على تقدير      الأولوية الذاتية فَـتَذكرها وَتَدبر وإنما ذ كرُ هذه المقدمة مع أ  أحد المحدورين المذكورين

أحد المتساوي  أو المرجوح؛ لأ  المراد منه كو  رجحا  الممكن بذاته ثابتاً لأنه لو ثبي فلا يثبي ترجيح  
 ترجيح المرجح ا ارج عن الممكن.,

اول الشارح:  فعدمه راجح على وجوده في نفس الأمر ؛ لأ  صد  المعدوم على الممكن مقدم على 
صد  الموجود عليه في نفس الأمر، ولا ش  أنه لا يلزم من استناد العدم إلى العدم جواز استناد الوجود 

 العدم والقول    العدم لا يعُلَل ولا يعُل ل به مردود على ما بَ  في محله وأني خبير    هذه المقدمة إلى 
إما مبنية على أ  صفاته تعالى واجبة لذوا ا أو على أ  المراد من الممكن ههنا ما سواء تل  الصفات 

ولا  لعدم اللاحق وأني تعلم   من الممكن المفار ؛ لأ  تل  الصفات اد ة لا تتصف  لعدم السابق
إليه  ذهب  ما  على  تقديم  ليس  الحقيقية  وصفاته  الواجب  لذات  عدا  ما  أ   على  مبنية  أيضًا  نها 

[  لنسبة إلى 42المتكلمو  وههنا قث :  وهو أ  المراد من التساوي في المدعي هو التساوي ] ب/  
نسبة  إلى ذات الممكن فقوله: إ  إيجاده  ترجيح الفاعل المرجح ا ارج عن ذات الممكن لا التساوي  ل

المرجوح  لنظر إلى نفس الأمر  وإلى علة العدم أو المساوي  لنظر إلى ذات الممكن ليس بنتيجة مطلوبة  
 كما لا يخفى. 

الشارح: على أ  الإرادة ]انتهى [ القائلة    1اول  المنع على المقدمة  العلاوية لورود  إنما ذكر كلمة على 
كو  الممكن راجحا  لذات , وعلى المقدمة القائلة بكو  العدم مساويا للوجود  لنسبة إلى ذات   بعدم

الممكن  نه يجوز أ  يكو  في ذات الممكن شيء يفضي إلى رجحا  وجوده على عدمه غير  ل  إلى 
و نه إ    حد وجوب وجوده من نفسه ولا مانع عن احتياجه في وجوده في واته إلى الفاعل ا ارج عنه،
 أريد التساوي في أ  شيئا منهما ليس مما يقتضيه ذات الممكن فهو مسلم ولكنه غير مفيد , 

إذ ليس المراد بكو  ال جيح للراجح دائما هذا المعنى وإ  أريد التساوي  لنسبة إلى ذات الممكن من كل 
واته من فاعله ا ارج عن الوجوه فهو ممنو   واز أ  يكو  في ذاته شيء يفضي إلى جحا  وجوده في  

 
 0النسخة ) ع ( الاصل للإشارة فقط لارادة ولم تذكر في ذكرت كلمة  انتهى  بين المعقوفتين بعد كلمة ا - 1
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 ذاته على عدمه ولورود المنع على كو  التسلسل في ال جيحات والمرجحات ههنا  طل . 

مما  الثالث  الدليل  أ   على  فيها  التسلسل  جاز  الت  الاعتبارية  الأمور  أو  الأحوال  ابيل   واز كونها في 
ذه الأدلة مما يبحث فيه فلا وجه لذكر يبحث فيه أيضًا على ما عرفته فيما سبق، والحاصل أ  كلا من ه 

على  العلاويه اللهم إلا ا  يقال بكونه الدليل الثالث أاوى من الأول  على ما يظهر بعد المراجعة إلى 
 الكتب المفصلة الكلامية أو يقال إنها اد تذكر لمجرد التنزل من غير وجه فهي ههنا من هذا القبيل فتأمل. 

ادة لا تعُل ل جواب سؤال . لا يخفى تقريره على المتأمل كما أ  اوله وإنما  تنع اول الشارح:  فعلم أ  الإر 
انتهى . كذل  واد عرفي فيما سبق ما يتعلق بعدم كو  الإرادة معللة  وأني خبير  نه يجوز أ  يكو  

 الإيجاب  لذات مشروطا بشروط والشرط علة بمعنى ما يتواف عليه وجود الممكن فتدبر. 

ي:  وإنما  تنع . انتهى . فيه نظر؛ لأ  التساوي ب  العدم والوجود  لنسبة إلى ذات الممكن اول المحش
من لوازم ذاته فلا ينف  عن ذات الممكن بوجه من الوجوه وإلا يلزم وجود الملزوم بدو  اللازم وهو محال 

روطاً بشرط بعيد جدا , والإنكار لكونه من لوازم ذاته يخالف ما سبق ذكره وكو  كونه من اللوازم مش
 وإرادة التساوي  لنسبة إلى الفاعل تخالف ما ذكره اولا على ما لا يخفى. 

اول الشارح:  المثال المشهور وههنا مثالا  آخرا ، وهما أيضًا مشهورا  أعا ترجيح ا امع المختار أحد 
فذكر المتساوي   القدح   أحد  المختار  العطشا   وترجيح  المتساوي   هذه   الرغيف   من  الواحد  المثال 

 الأمثلة تنبيه على أنه يكفي فيما أن فيه. 

 :   1اول الشارح:  فقال الحكماء . انتهى .هذا الكلام متضمن لثلاثة أسولة 

 للبديهي فهو  طل .   2أحدها : أ   ويز ذل  ]مصادم[ 

  وثانيها: أنه يستلزم انسداد  ب العلم  لصانع فهو  طل بهذا الاعتبار أيضًا.  

المرجح  يدل على عدم  إذ لا  المطلوب  يفيد  فلا  الحكم  بطلا  ذل   يثبي  المثال لا  أ  هذا   : وثالثها 
  / أ   [ المرجح  بذل   العلم  يكو   لا  أ   غايته  بل  للرجحا   المفيد  منه عدم 43الداعي  يلزم  ولا  ثمة   ]

 المرجح ثمة إذ لا يلزم من العلم  لشيء العلم. 

تهى . حاصله أ  القضية البديهية اضية أخرى فلا يلزم من  ويز ذل  اول الشارح: فأاول القضية  ان
 

 تصحيح كتبت في الاصل )اسولة( .   - 1
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شيء من المصادمة للبديهي وانسداد  ب العلم  لصانع مع أنه  كن إثبات وجود الصانع مع الغنية عن 
هذه القضية وهي أ  رجحا  أحد طرفي الممكن بلا مرجح مُحال , فضلا عن إمكا  إثباته مع الغنية عن 

 ة الت إذا ادعيتم بداهتها فتدبر.تل  القضي

الموااف   اال في شرح  انتهى .   . تقدير تسليمة  الشارح:    على  الإرادة عندنا غير مشروطة 00اول 
 عتقاد النفع أو بميل يتبعه. خلافا للمعتزلة لنا أ  ا ارب من السبع إذا ظهر له طريقا  متساويا  ف نه 

ل  الاختيار على ترجيح أحدهما لنفع يعتقده فيه, ولا على ميل يختار أحدهما بإرادته ولا يتواف في ذ
يتبعه بل يرجح أحدهما على الآخر بمجرد الإرادة لا أاول لا يكو  للفعل مرجح على عدمه ف   ا ارب 
بإرادته مرجح إياه على تركه بل أاول لا يكو  إلى الفعل دا   عث للفاعل عليه من اعتقاد النفع أو ميل 

ومعلوم  لضرورة أنه من دهشته وحيرته لا يخطر بباله طلب مرجح يختار بسببه أحدهما , بل لا  تابع له ، 
النجاة، ومعلوم  لضرورة أيضًا أنه لو   يوجد المرجح   يتواف متفكرا فيه   1يطلب ولا يتصور في ]تل [ 

 ح  يف سه السبع. 

ي الطرفا  لا  استوى عنده  الضرورة    من  ادعوا  المرجح والمعتزلة  رجح  ختيار أحدهما على الآخر إلا 
والمعار ة  الضرورة  منع  وا واب:  أصلا،  ترجيح  منه  يتصور  الاستواء لا  دام  فما  الطرف  بذل   يختص 
، ف   ايل من الب  أ    لضرورة في المثال المذكور ف نا نعلم  لضرورة وجود ال جيح فيه بلا مرجح ولا دا  

 على ال ك فلا تساوي فيما بينهما. الفعل في هذا المثال راجح 

النا: سلوك أحد الطريق  يستلزم ترك سلوك الآخر و لعكس ف ذا استوى السلوكا  فقد استوى أحدهما 
ا  متساويا  واد وتركه على وجه اصوه وهو أ  ي كه سالكاً للآخر,  وأيضًا السلوكا  أمرا  مقدور 

للمعتزلة أ  يقولوا : ليس يلزم من فر  التساوي واوعه ولا دا  إليه وهو المطلوب نعم    رجح أحدهما بلا 
بد في هذه الصورة المفرو ة من مرجح قسب اعتقاده إذ لولاه   يخ  شيئا مما فر  تساويه وليس يلزم 
من الشعور  لمرجح الشعور بذل  الشعور فلعل الدهشة المذكورة صارت سبباً لعدم استثبات الشعور في 

ل   ذل  لا يعرف ا ارب الآ  أنه كا  له شعور  لمرجح في تل  الحالة هذا واد ايل: إذا الحافظة ف ج 
القوة في  الذي على يساره ؛ لأ   الطريق  تقتضي سلوك  ف   طبيعته  النجاة  الطريق  في  فر  تساوي 

  اليم  أكثر والقوة بدفع الضعيف كما هو المشاهد فيمن يدور على عقبه، وأما في القدح  والرغيف
 فيختار ما هو الأارب إلى اليم . انتهى . 
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وأاول: إذا كا  ذكر المثال المذكور لتقوية المنع لا لإثبات بطلا  تل  القضية ولا لإثبات واو  ترجيح   
ولا يرد السؤال الثالث  د اوله: نعم للمعتزلة . انتهى .المختار بمجرد اختياره أحد الطريق  المتساوي  لا ير 

[ يكفي المانع وإثبات واو  المرجح في ذل  43من طرف الحكماء إذ جواز التساوي ] ب/  الذي اررته  
المثال يجب عليهم ولا ش  أنه لو وجب فيجب أما في نفس الأمر وهو  طل ؛ لأ  اعتقاد ما ليس في 

؛   أيضًافاعل  لاختيار وهو  طل  بل اعتقاده كاف ل فعال الاختيارية، وأما في اعتقاد ال   1[ الأمرنفس ]
لأنا نشر  في أمر  لاختيار كثيراً ما مع الش  في فائدة الأمر بل مع عدم رجحانه في الاعتقاد بل مع 

 وجود مرجوحيته في الاعتقاد، فلا يرد اوله: ولا بد في هذه الصورة المفرو ة من مرجح . انتهى . 

ختياره أحد المتساوي  بعد تسليم  و كن إثبات بطلا  تل  القضية وإثبات واو  ترجيح المختار بمجرد ا  
تعالى تابع  الواجب  اختيار  بل دليلا على لذل ، وههنا قث لأ   للمنع  المذكور ليس سنداً  المثال  أ  
لعلمه الكاشف عن أمر لائق  لعبد في حكمته بل لما في علمه من مراعاة الحكمة تفضلاً ولا وجو ً وهو 

تابع لتعلق إرادة الواجب تعالى وهو يصلح أ  يكو  مرجحاً يصلح أ  يكو  مرجحاً وأ  اختيار العبد  
في نفس الأمر الذي سا  العبد إلى اختياره المتساوي  أو المرجوح في اعتقاد من حيث لا يشعر. وأما 

فمدفو  بتخلفه كثيراً ويدل عليه التجربة واد يستدل على طبيعته تقتضي السلوك . انتهى .    القول   
لاعتقاد    من ظهر له طريقا  فيختار أحدهما بمجرد اختياره وإرادته ح  إذا سئل عدم الرجحا  في ا

عن سبب الاختيار لا يقدر على ا واب وفيه ومل ، إ  الي: إ  المتفهم من هذا التفصيل كو  النزا  
النا: إنهم مع  بينه  نه ب  )المتكلم  والحكماء(،  الشار   الحكماء في   ب  )الأشاعرة والمعتزلة( مع أ  

وال ك لا  الفعل  منه  الذي يصح  المختار  الفاعل  تشهد     البداهة  أ   ذهبوا إلى  الحكماء  ذل ؛ لأ  
واالوا: إ  الشرو   لاختيار يتواف على التصور بوجه ما عل إلا لغر  يدعوا إلى اختياره. يتصور منه الف 

كار الوجدانيات ههنا هو إنكار الوجدانيات والتصديق بفائدة ما وهو المشهور منهم اطعًا، والمراد من إن 
 المش كة العامة وكو  ما أن فيه منها ثابي  لوجدا  فتأمل. 

اول المحشي:  أي وجود الممكن بلا موجد  طل . إنما فسره به اح ازاً عن الرجحا  بلا مرجح بمعنى 
والإر  الاختيار  يكفي  إذ  الأشاعرة  عند  بباطل  ليس  ف نه  دا   بلا  وعن الرجحا   الرجحا   ذل   ادة في 

العدم بلا معدم لكن اد عرفه جواز تعميم الكلام عليه فلا وجه للتخصيص به بل الأنسب هو التعر  
 بإمكا  ذل  التعميم أيضًا. 
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اول المحشي:  أي الإيجاد بلا موجد . اد عرفي جواز تعميم الكلام عليه وعلى الإعدام بلا معدم فلا 
 التعر  بإمكا  ذل  التعميم أيضًا.   وجه للتخصيص به بل ألائق هو

بديهي جلي  البطلا   ذل   أ   إلى  إشارة  هذا    . البيا   عن  بديهي غا  ذل   وبطلا   المحشي:  اول 
فلذل    يتعر  الشارح إلى بيانه لا  لاستدلال ولا  لتنبيه الظاهر أ  ذل  إشارة إلى كل من الرجحا  

 لتخصيص  لثاني كما يوهمه العبارة من أول الأمر. بلا مرجح وال جيح , بلا مرجح إذ لا وجه ل

ال جيح  إما عدم  الأمر  الوااع في نفس  المقصود أ   الوجه  تقريره على  انتهى .    . اول المحشي: الأول 
أصلاً أو ترجيح الراجح دائماً أو ترجيح المساوي أو المرجوح في بع  الأواات لكن الوااع في نفس الأمر 

[ ولا ترجيح الراجح دائماً فهو ترجيح المساوي أو المرجوح في بع  44] أ /    ليس عدم ال جيح أصلا 
الأواات وينعكس  لعكس المستوي إلى اولنا ترجيح المساوي , أو المرجوح وااع في نفس الأمر في بع  
 الأواات وهو المطلوب إذ لا ش  أ  الوااع في نفس الأمر في بع  الأواات الآخر هو ترجيح الراجح. 

اصل: أ  المطلوب هو الموجبة ا زئية لا الكلية ؛ لأ  ا صم يدعي السالبة الكلية وهي لا شيء من والح
ال جيح ب جيح المساوي ولا ب جيح المرجوح ويلزمها على تقدير واو  ال جيح الموجبة الكلية وهي كل 

]صداي[  لو  لأنها  وهي  طلة؛  الراجح  ترجيح  الحاصل    1ترجيح  اصيلُ  إما  في يلزم  التسلسل  أو   
ال جيحات  والمرجحات  أو الدور، واللوازم كلها  طلة فكذا الملزوم فيلزم صد  نقيضها وهو اولنا بع  
ترجيح  ال جيح  بع   اولنا  صد   يستلزم  وهو  النقيض   رفع  يلزم  لئلا  الراجح  ب جيح  ليس  ال جيح 

و  المطلوب،  وهو  ال جيح  واو   تقدير  على  المرجوح  أو  , المساوي  سيأتي  فيما  المحشي  اول  عليه  يدل 
 فالإيجاد  لاختيار اد يكو  ترجيحاً لذل  وبهذا التقرير يتضح ما سيأتي من السؤال.

وا واب ف   ايل: يجوز أ  يكو  ترجيح ال جيح نفس ال جيح وأ  يكو  مرجح المرجح نفس المرجح  
 ن التسلسل والدور. كما جاز في إيقا  الإيقا  واختيار الاختيار فلا يلزم شيء م 

 النا: لا يجوز ذل  ههنا على ما لا يخفى على المتأمل فتأمل. 

 اول المحشي: أي إثبات الرجحا  الداعي إلى هذا التفسير اوله: أو احتياج كل ترجيح . انتهى . 

أيضًا    الراجح  إيجاد  على  حمله  بإمكا   التعر   بل  عليه  القصر  عدم  فالأولى  حاله  عرفي  اد  لكن 
 حمله على الأعم من الإيجاد والإعدام أيضًا فتدبر.وبإمكا   
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اول المحشي: فيفتقر وجود كل حادث إلى أمور غير متناهية لتمل أ  يكو  إشارة إلى أ  الفساد يلزم 
 من جهته وإ  جاز التسلسل في هذه ال جيحات والمرجحات مع اطع النظر عن ذل . 

 ولتمل أ  يكو  إشارة إلى الفساد الآخر. 

لمحشي:  مراده أنه لا يكو  . انتهى . يعا  أ  المراد بطلا  الإيجاب الكلي والمراد من الحصر هو اول ا
 الحصر  لبقية إلى الانتهاء لا  لنسبة إلى نفس الأمر. 

اول المحشي: الثاني أ  وجود الممكن . انتهى . هذا عكس ما في عبارة الشارح من وجوه ثلاثة فكأنه 
ثلا بوجوه  عليه  أو اع    المتساوي   أحد  ترجيح  لكن  بقوله:  الأنسب   هو  المحشي  ذكره  ما  لأ   ثة 

المرجوح وااع، وفي كلامه إشارة إلى أنه ليس رجحا  العدم على الوجود في نفس الأمر شيئا، ورجحانه 
العلة  إلى  نظر  والمرجوح  اوله:  عليه  ويدل  واحد,  بل هما شيء  آخر  شيئا  العدم  علة  إلى  عليه  لنسبة 

ن أ  يقال إ  العدم مقدم على الوجود والشارح نظر إليه , وإ  رجحا  العدم على الوجود  لنسبة و ك
إلى الممكن من حيث أنه ممكن مقدم على مساواته له  لنسبة إلى ذات الممكن وذل  الشأ  يقتضي أ  

 يقول: ف يجاده ترجيح المرجوح أو المساوي بتقديم المرجوح على المساوي. 

: والمرجوح نظرا إلى العلة . اع   عليه    ا صم اد برهن على أ  الممكن لا يصدر عن اول المحشي
علته ما  ي جح و  يصل إلى حد الوجوب فلا نُسلم أ  إيجاد الممكن ترجيح المرجوح بل نقول إذا اقق 

وأجيب        إلا للراجح،شرائط وجود الممكن ترجيح بها وجوده وانتفي علة العدم فال جيح لا يكو 
[ الوصل إلى حد الوجوب لما كا  مستفاداً من العلة التامة وكا  الرجحا  ابل  ام 44] ب/  ترجيحه  

العلة للعدم كا  ترجيح علة الوجود ترجيحا للمرجوح بلا شبهة، وفيه نظر إذ اد عرفي ما يصلح ردا 
 على هذا ا واب فتذكر صح. 

لى أ  الإرادة صفة تدل على وجودها العقول والنقول واد مر اول المحشي:  الثالث  انتهى . هذا مبا ع
 البحث فيها فتذكر. 

اول المحشي:  ف   ايل: اختيار المختارة لا يخفى علي  أ  اختيار المختار المرجوح ترجيح من غير مرجح 
أحد  المختار  اختيار  إ   يقال:  أ   إلا  ذل   على  السؤال  لقصر  وجه  فلا  أيضا  التقدير  ذل   على 

ساوي  إذا كا  ترجيحا من غير مرجح فكو  اختياره المرجوح ترجيحا من غير مرجح أولى  لطريق المت
فلذا   يذكره في السؤال وهو إشارة إلى أ  اوله: فعلم أ  الإرادة  انتهى .  جواب سؤال مقدر وهو هذا 
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 السؤال. 

َ اختارَ هذا دو  ذل  . فيه إشارة إ  لى أ  الإرادة والاختيار شيء واحد، اول المحشي:  لا يعُلَل  نه   
ويؤيده ذكر الإرادة بدو  الاختيار في كلام الشارح إلا أ  اوله صفة ذاتية  ما بضمير التثنية لا يلائمه 
يراد  لاختيار  اعتبر رعاية الحال  و كن أ   السابق فكأنه  التعدد في الذكر  إلا  أ  يقال: إنه  عتبار 

ادة فأفرد الضمير في اوله: لا يعُلَل  عتبار كل واحد واصد العموم في اوله   تعلق القدرة على وفق الإر 
اختار أو اكتفى به عن الاختيار بمعنى ذل  التعلق كما اكتفى بهذا دو  ذل  عن هذا في هذا الواي 
 دو  ذل  الواي وأشار به إلى أ  ما يطلق عليه الإرادة فيطلق عليه الاختيار، وفي كو  ال جيح صفة 

 ذاتية  ا قيث يعلم بملاحظة ما اد تقدم فتذكره وتدبر. 

اول المحشي: ف   ايل ال جيح يستلزم ا رحا   رورة  انتهى. هذا إشارة إلى أ  اوله وإنما  تنع رجحا  
 المرجوح  انتهى . جواب سؤال مقدر وهو هذا السؤال ولكن اد عرفي ما فيه فتذكره وتدبر.

ير  عتبار ا بر وهو . انتهى ولتمل أ  يكو   عتبار ا بر فلو   يبينه لكا  اول المحشي:  وتذكير الضم
فيه إبهام لطيف اللهم إلا أ  يعتبر الاستخدام في الضمير ولا يبعد حمله على ما يقابل الإنشاء لا المبتدأ 

 إذ لا يأبى عنه ذل  البيا  والتفسير. 

 يخفى علي  أ  الله تعالى فاعل  لإيجاب لا  لإرادة اول المحشي:  والعلم بوجود الواجب  انتهى .  لا
والاختيار عند الحكماء فلو   يثبي الرجحا  ابل الوجود   يتصور الإيجاد على رأيهم إذ لا اختيار له 
على ذل  التقدير ح  يثبي الرجحا  به اللهم إلا أ  يقال: إ  الإيجاب لا يقتضي سبق الرجحا  على 

 . الذي أوجبه الموجب 

 اول المحشي: وتسلسل  انتهى . أي يلزم التسلسل في الإرادات واوله يلزم معطوف على اريبه. 

اول المحشي:  النا: إرادة الإرادة عينها  انتهى . فيه قث؛ لأنه إ  أريد ظاهر العبارة فيرد عليه أ  العلة  
الاعتباري ههنا، وإ  أريد أ  تعلق غير المعلول وأ  المحتاج إليه غير المحتاج  لذات إذ لا يكفي التغاير  

الإرادة بتل  الإرادة فيلزم التسلسل في التعلَقات ويلزم منه افتقار وجود كُل  حادث إلى أمور غير متناهية 
 وهو َ طل اللهم إلا أ   نع البطلا  فتدبر. 

في الإرادات وفيه   اول المحشي:  أو الإرادة ترجح لذا ا أي ت جح لذا ا عن فاعلها، فلا يلزم التسلسل
[ ترجح التعلق لذا ا إذ لو أريد هذا المعنى 45ما مر سؤالاً وجوا ً وليس المراد أ  الإرادة ترجح ] أ /  
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يلزم عدم التقابل بينه وب  الأول على أ  يكو  المراد منه أ  تعلق الإرادة بتل  الإرادة ويلزم ما اد سبق 
 فتذكره وتدبر.

رادة  انتهى . جواب عن الشق الثاني من )المدحورين المذكورين( في السؤال لكن اول المحشي: أو تعلق الإ
 اد عرفي ما فيه الظاهر أنه مذكور على وجه الالتزام.

 اول المحشي: واعلم  انتهى . اد عرفي فيما سبق ما يصلح جوا ً عنه فتذكر. 

المراد  لت أ   يعا   . انتهى  التسلسل   من  نو   والدور  المحشي:   التوافات اول  تناهي  عدم  سلسل 
وفيه   المتعارف  التسلسل  متناهية وهو  مواد غير  وأما في  الدور  متناهية وهو  مواد  فأما في  والاحتياجات 
الدور إلا أ  يعتبر في كل من طرفيه أمور غير متناهية يتواف  التوافات غير متناهية في  إذ ليس  قث 

متناهية بل في مواد غير متناهية فيكو  تسلسلاً بعضها على بع  وحينئذ لا يكو  التوافات في مواد  
متعارفاً , اللهم إلا أ  يراد بعدم تناهي التوافات أ  لا ينتهى إلى ما لا تواف له وأني خبير    ما يفيد 
بطلا  التسلسل ليس بمفيد لبطلا  التسلسل في الدور، اللهم إلا أ  يقال: إ  ما يفيد بطلا  التسلسل 

ما يفيد بطلا  الدور ولا يبعد أ  يقال: إ  عدم تناهي التوافات في الدور  عتبار في الدور فهو نفس  
عدم تناهي المراتب والأواات على تقدير ثبوت الدور و كن أ  يقال الدور مستلزم للتسلسل المتعارف 
الدو  التسلسل لدلالته على  ااتصر المصنف على  الوجه أ  يقول:  ر في كل واحد من طرفيه والأولى في 

حيث يق نا  غالبا و  يعكس؛ لأ  الدور ظاهر البطلا  فلا حاجة إلى ذكره لإبطاله تيلاف التسلسل 
 فتدبر.

الغنية عن  المطلوب مع  إثبات  أنه  كن  المصنف  مراد  . أجيب عنه     انتهى  وأاول   المحشي:   اول 
ها في النفس كما في القضايا استعمال تل  القضية في )المقدمات( وابول النفس بدونه بناء على استقرار 

 الت اياسا ا معها. 

وأاول: فيه نظر؛ لأ  هذا لا يدفع اع ا  المحشي؛ لأ  مراده عدم الغنية قسب نفس الأمر والغنية عن 
استعما ا في )المقدمات( لا تفيد شيئاً معتداً به كيف واد اع ف الغنية عن الاستعمال حيث اال: فلا 

و  القضية  هذه  على غنية عن  القضية  هذه  إذا حملي  الاع ا   هذا  يرد  نعم لا  اللف   تذكر في  إ    
القضية الت هي رجحا  الممكن بلا مرجح  طل لا على القضية الت هي رجحا  أحد طرفي الممكن بلا 

 مرجح مُحال لكنه بعيد جدا على ما لا يخفى على المتأمل في المقام. 
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المدعي  انتهى .  هذا يدل على أ  المدعي من حيث أنه هو اول المحشي:  ف   ايل: كيف  نع نفس  
المدعي لا  نع بل  نع من حيث إنه مقدمة من )مقدمات( الدليل إذ المنح طلب الدليل على مقدمة 
الدليل واد ذكر في كتب المناظرة أ  مدعي المجرد عن الدليل  نع مجازاً  وإ  المدعي المدلل  نع  عتبار 

 دمة من مقدمات الدليل ومنهم من جوز منع نفس الدليل ومنع مقدمة غير معينة. إرجاعه  إلى مق 

تقرير الدليل مع أجوبته فليرجع إلى ما تقدم وفي    بل هو جزء من الدليل  انتهى .اد مراول المحشي:  
البداه ثبوت  نظرية  تنافي  الشيء لا  بداهة  أ   عليه  لبداهة]كلامه دلالة على  الحكم  ونظرية  له  ب/ ة 

45 .] 

الوظائف  من  السند  إبطال  المناظرة كو   ذكر في كتب   . انتهى  المصنف   ذكره  ما  وأما  المحشي:  اول 
الموجهة إذا كا  مساوياً لنقي  المقدمة الممنوعة لأ  ذل  السند إذا كا   طلاً بإاامة الدليل عليه كا  

طلا  الآخر وألا يرتفع التساوي نقي  المقدمة الممنوعة  طلا ؛ لأ  بطلا  أحد المتساوي  دليل على ب
بينهما فيلزم  خلاف المفرو  وإذا كا  النقي   طلاً فتع  حقيقة ع  المقدمة الممنوعة وألا يلزم ارتفا  

 النقيض  ف بطال السند المساوي إثبات للمقدمة الممنوعة  لأخرة. 

المراد جوابولا يبعد أ  يقال: إ   المثال المذكور       لنسبة إلى نفس الأمر لئلا ينهدم إثبات المرجح في 
القضية لا  لنسبة إلى البحث والمناظرة وأني خبير    كلام المحشي يدل على أ  إثبات هذه القضية 
الت منعي مع السند المساوي يكفي للمستدل مع أنه إذا   يبطل ذل  السند بعد إثبات هذه القضية 

القضية ثابتة ويؤيده ما ايل من أنه اد يتكلف في دفعه يكو  السند معار ا لدليل الإثبات فلا يكو   
   مراد المصنف أنه يجب دفع المنع على وجه يندفع به السند ويفيد وجود المرجح في المثال المذكور إذ 
لو بقي السند على حاله يعود السائل، وهذا وإ  كا  خلاف ظاهر كلام المصنف إلا أ  العدول عن 

 الظاهر غير عزيز.

لمحشي: على سبيل التبر   انتهى .  وذل  لأ  إثبات سند المنع ليس بواجب على المانع غاية ما اول ا
يكو  له تنوير سنده في بع  الأواات بما يفيد تقويته ولا يبعد أ  يقال: إنه مبا على تسليم أ  لا 

 يكو  المثال المذكور  سندا بل شاهدا للنق  ابتداء.

انتهى نظر   فيما سبق   اول المحشي: وفيه  الشارح  به كلام  اررت  . لا يخفى علي  أ  هذا سااط بما 
 فليرجع إليه مع أ  العلم  لعلم  روري الحصول عند الالتفات وهو منتف ههنا فتدبر وأنصف. 
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الحصر على  التخصيص بمعنى  إذ  نظر  فيه   . انتهى  الرجحا   لوجود   أ  تخصيص  إلا  المحشي:   اول 
بة إلى الحالة الزائدة على الممكن ابل الوجود لا  لنسبة إلى العدم والتخصيص تقدير ثبوته ليس إلا  لنس

يعُل ل  التحقيق  العدم عند  أ   يستنكر أصلاً، ولا ش   الوجود لا  الكلام في  تقدير كو   الذكري على 
 ويُـعَلَل به. 

في كثير من الكلام   هذا آخر ما حررته بعناية المل  المنا  ، وهو واسع المغفرة والغفرا  ولقد تواردت    
على  والسلام  والصلاة  آلائه،  على  الحمد    للمرام،  التحقيق  لما صدر عن كبراء أصحاب  المقام،  في 
أفضل أنبيائه وعلى آله وأصحابه وأوليائه. واد واع فرا  ارير هذه النسخة في أول ربيع الآخر في سنة 

 [ . 46] أ /    1)غقنج( 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   1000بمعنى  )غ= : لأيام والحروف فالمقصد منها هو: عقنج  تسمى هذه بالترف الفكري عند القدماء لذا فانهم يرمزون لذلك وهي ل - 1
،  التحقيق علم في   التحقيق من الاساتذةن ب( كما  نقل عن المختصي1158( فيكون المجموع هو )   8ح =  /  50/  ن =   100ق =   /

   .   جزاءجزاهم الله خير ال
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 أهم النتائج: 

 بعد رحلة علمية في اقيق المخطوط ودراسته ، كاني هناك بع  النتائج أهمها : 
سم المؤلف وتر ه ، سوى ماذكرنا في ا  –الت وافنا عليها    –أغفلي معظم المصادر التاريخية   -1

 بعضها ، مما تعذر علينا معرفة تلاميذه وشيوخه . 
 عنوا  الكتاب ونسبته الى مؤلف ؛ جَليةا وثابتة ولا غُبارَ عليها .  -2
إ  الشيخ محمد بن عبدالله الصديقي حفيد نثاري ،   يطُبعَ له أي كتاب الى الآ  واغلب  -3

 سب ما أطلعنا عليه في مسيرتنا بتحقيق أحد مؤلفاته . ق  –مؤلفاته ايد التحقيق  
ا  كتابه حاشية على المقدمات الاربع ،لمل في طيَاته  كثيراً من ا وانب العلمية والتعليمية من    -4

حيث التأليف والمحتوى ، وا  دلي ؛ فانها تدل على علميته وغزارة معرفته بش  العلوم إ افة الى علم 
 اصول الفقه  . 

  يخرج الامام حفيد نثاري رحمه الله ؛ عن سابقيه من العلماء ،في الاستشهاد والاستدلال    -5
  لشواهد القرآنية والحديث النبوي الشريف وااوال العلماء . 

 اعتنى الامام حفيد نثاري  لمسائل اللغوية والبلاغية في كتابه . -6
يل الى الاختصار تاره والى الاطالة في بع  الاحيا  كا  اسلوبه في كتابه ؛ تعليمياً تعليلياً ،   -7

 تارة اخرى لما تستدعيه الحاجة الى التو يح. 
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 فهرست الْيات 

 

 رقم الْية السورة الْيرررررررررررررررة  ت

 108  الاعراف    وَنرَزعََ يَدَهُ فإَِّذَا هِّيَ برَيْضَاءُ لِّلنَّاظِّرِّينَ        (1
ُ ۚ إِّنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِّيمًا حَكِّيمًا  (2  30 الانسا   وَمَا تَشَاءُونَ إِّلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
اَ كَانوُا يرَعْمَلُونَ   (3    24     لوااعة  ا جَزَاءً بمِّ
اءَ       (4 نْ شرررررَ ؤْمِّنْ وَمرررررَ اءَ فرَلْيررررررُ نْ شرررررَ مْ ۖ فَمرررررَ نْ ربَ ِّكرررررُ قُّ مرررررِّ لِّ الحرررررَْ وَقرررررُ

رَادِّقرُهَا ۚ وَإِّنْ  مْ سررررُ اطَ بهررررِِّّ راً أَحررررَ ََ الِّمِّيَن  ََ لِّلَررررَّ دْ ََّ أَعْتررررَ رْ ۚ إِّ فرَلْيَكْفررررُ
وِّي الْوُجرررُ  لِّ يَشرررْ اءه كَالْمُهرررْ اثوُا بمرررَِّ تَغِّيثُوا يرُغرررَ رَابُ يَسرررْ ئْسَ الشرررَّ وهَ ۚ برررِّ

 وَسَاءَتْ مُرْترَفَقًا

  29  الكهف  

ُ نرَفْسًا إِّلاَّ وُسْعَهَا ۚ  (5   286  البقرة  لَا يكَُل ِّفُ اللََّّ
ا   (6 غَةً فَخَلَقْنررررررررَ ةَ مُضررررررررْ ا الْعَلَقررررررررَ ةً فَخَلَقْنرررررررَ ةَ عَلَقررررررررَ ا النُّطْفررررررررَ ثَُّ خَلَقْنرررررررَ

ا  هُ خَلْقرررررررً ََ بْى ا ثَُّ أنَْشرررررررَ امَ لَحمْرررررررً وََْ الْعَِّرررررررَ ا فَكَسرررررررَ غَةَ عَِّاَمرررررررً الْمُضرررررررْ
ُ أَحْسَنُ الْخاَلِّقِّينَ   آخَرَ ۚ فرَترَبَارَكَ اللََّّ

  14 المؤمنو   

مه ل ِّلْعَبِّيدِّ   (7 ََلاَّ ََ بِّ   29      مَا يرُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَ
نْسَ إِّلاَّ لِّيرَعْبُدُونِّ        (8  56   الذاريات    وَمَا خَلَقْتُ الُِّنَّ وَالْإِّ
اءَ وَيُ   (9 هُ الرررد ِّينَ حُنرَفرررَ يَن لرررَ دُوا اللَََّّ ُ لِّْصرررِّ رُوا إِّلاَّ لِّيرَعْبرررُ ا أمُرررِّ وا وَمرررَ قِّيمرررُ

لِّكَ دِّينُ الْقَي ِّمَةِّ   الصَّلَاةَ وَيرُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذََٰ
  5   البينة  

ترَوَ َٰ إِّلَى   (10 ا ثَُّ اسررررررْ ا فيِّ الْأَرْضِّ  ِّيعررررررً مْ مررررررَ قَ لَكررررررُ ذِّي خَلررررررَ وَ الررررررَّ هررررررُ
 السَّمَاءِّ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماَوَاته ۚ وَهُوَ بِّكُل ِّ شَيْءه عَلِّيم  

  29  البقرة    

لُّ   (11 ا يَضرررررِّ لَّ فإَِّنمرررررََّ نْ ضرررررَ هِّ ۖ وَمرررررَ دِّي لِّنرَفْسرررررِّ ا يرَهْترررررَ دَ َٰ فإَِّنمرررررََّ نِّ اهْترررررَ مرررررَ
ا ۚ هررررررَ ذ ِّبِّيَن حررررررَ ََّٰ عَلَيرْ ا مُعررررررَ ا كُنررررررَّ رَ َٰ ا وَمررررررَ زِّرُ وَازِّرةَ  وِّزْرَ أُخررررررْ  وَلَا تررررررَ

عَثَ رَسُولً   نرَبرْ

  15   الإسراء:  
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 فهرست الاحاديث
 

 
 

 رقم الصفحة  الحديثنصُّ            ت

ُ كَانَ  وَمَا لَمْ يَشَبْى لَمْ يَكُنْ   (1  73 مَا شَاءَ اللََّّ

 179 "  رِّ لَاهِّ بِِّ   مُ كُ نَ  نُ "نَْ   (2
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 فهرست الاعلام 
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 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم     •
 والاحاديث الصحيحة من السنة النبوية الشريفة  •

علي بن  ام بن حامد بن ليي الإبهاج في شرح المنهاج : لتقي الدين أه الحسن علي بن عبد الكافي بن   •
 م.  1995 -هـ 1416بيروت،  –السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، دار الكتب العلمية  

القزويا )المتوفى:   • العباد: زكريا بن محمد بن محمود  البلاد وأخبار  بيروت,   –هـ(, دار صادر  682آثار 
 1عدد الأجزاء:  

هـ(, 543الله أبو بكر بن العره المعافري الاشبيلي المالكي )ت:    أحكام القرآ : القا ي محمد بن عبد  •
لبنا ,/   –بيروت    -راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية

 4م, عدد الأجزاء: 2003 -هـ    1424ط الثالثة 
بن حز  • بن سعيد  أحمد  بن  أبو محمد علي  الأحكام:  أصول  الظاهري الإحكام في  القرطو  الأندلسي  م 

هـ(, اقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر, ادم له: الأستاذ الدكتور إحسا  عباس,  دار الآفا  456)ت:  
 8بيروت, عدد الأجزاء:    -ا ديدة 

الإحكام في أصول الأحكام: لأه الحسن سيد الدين علي بن أه علي بن محمد بن سا  الثعلو الآمدي  •
 لبنا .   -دمشق  -: عبد الرزا  عفيفي: المكتب الإسلامي، بيروت هـ(, اقيق631)ت:  

الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي  •
هـ(, عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دايقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين 683)ت:  

 1937  -هـ   1356بيروت، وغيرها(:   -القاهرة )وصور ا دار الكتب العلمية  -ة الحلو  سابقا(: مطبع
 م. 
إرشاد الفحول إلي اقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليما  •

دمشق  1250)ت:   عناية،  عزو  أحمد  الشيخ  المي  -هـ(, اقيق:  الشيخ خليل  له:  ادم  بطنا,  س كفر 
 م. 1999 -هـ 1419, 1والدكتور ولي الدين صالح فرفور: دار الكتاب العره, ط

 0هـ(700الأساس في المنطق: إيساغوجي في علم المنطق, اقيق: الشيخ أثير الدين الأبهري )ت:  •
الحنفي  • زاَدَه   بـ  ر يا   الشهير  بلطفي،  المتخلص  اللطيف بن محمد بن مصطفى  لعبد  الكتب:  أسماء 
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 م. 1983هـ/  1403، 3دمشق/ سورية, ط   -(, اقيق: د. محمد التونجي: دار الفكر ه ـ1078)ت:  
دار  • الدين دمشقية,  السلمي, اقيق: رمزي بن سعد  السلام  بن عبد  العزيز  لعبد  الإشارة إلى الايجاز: 

 ( 1408ط/ الأولى ) -بيروت   -البشائر الإسلامية
•   ْ : لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف  بن نجيم الْأَشْبَاهُ وَالنَّظاَئ رُ عَلَى مَذْهَب  أَه  فَةَ النـلعْمَا   حَن يـْ

هـ(, و ع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات: دار الكتب العلمية، بيروت 970المصري )ت: 
 م.   1999 -هـ  1419,  1لبنا , ط   –
عل • بن  الوهاب  عبد  محمد  أبو  القا ي  ا لاف:  مسائل  نكي  على  البغدادي الإشراف  نصر  بن  ي 

م, عدد 1999  -هـ  1420هـ(, المحقق: الحبيب بن طاهر, الدار ابن حزم, ط الأولى،  422المالكي )
 2الأجزاء:  

-ه ـ320الأصول ا مسة: للقا ي عبد ا بار أحمد بن الحس  بن القا ي عبد ا بار أبو هاشم)ولد:   •
   1عدد الأجزاء:م(,  1989(,اقيق: د. فيصل بدير عو , ط/ الاولى:)415ت:  

أصول الدين للبزدوي: للإمام أه اليسر محمد البزدوي, اقيق: هانز بي لنس,  بطه وعلق عليه: أحمد  •
   0مصر -حجازي السقا, مكتب الازهرية لل اث 

 –هـ(: دار المعرفة  483أصول السرخسي: لمحمد بن أحمد بن أه سهل شمس الأئمة السرخسي )ت:   •
 بيروت. 

لأ • الشاشي:  علي،)ت:  أصول  أبو  الشاشي  إسحا   بن  محمد  بن  الكتاب 344حمد  دار  ،اقيق  هـ( 
 1،عدد الأجزاء   1402بيروت    -العره 

أصول الفقه: لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى   الصالحي  •
السَّدَحَا ،  مكتبة العبيكا ،   هـ(،حققه وعلق عليه وادم له، الدكتور فهد بن محمد763الحنبلي )ت:  

 4م، عدد الأجزاء:  1999  -هـ    1420ط الأولى،  
إعلام المواع  عن رب العالم : لمحمد بن أه بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن ايم ا وزية )ت:  •

العلمية  751 الكتب  دار  إبراهيم،  السلام  عبد  محمد  الأولى،    –هـ(/اقيق:  ط   -هـ  1411بيروت، 
 4م، عدد الأجزاء:1991

الدمشقي )ت:   • الزركلي  فارس،  بن  بن علي  الدين بن محمود بن محمد  هـ(: دار 1396الأعلام:  ير 
 م.  2002أيار/ مايو   -  15العلم للملاي , ط 
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اللكنوني  • الحي  محمد  الحسنات  أه  للإمام  ببدعة:  ليس  التعبد  في  الإكثار  أ   على  الحجة  إاامة 
 ـ(, اقيق: عبد الفتاح أبو غدة ه1304ت:   -ه ـ1264ا ندي)ولد: 

العباس بن عثما  بن شافع بن عبد المطلب بن عبد  • الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن  الأم: 
)المتوفى:   المكي  القرشي  المطلو  المعرفة  204مناف  دار  بدو    –هـ(:  بيروت, 

 8م(عدد الأجزاء: 1990هـ/1410طبعة) 
س شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير  لقرافي الأمنية في إدراك النية: أبو العبا •

 1بيروت, عدد الأجزاء:    –هـ(: دار الكتب العلمية  684)المتوفى:  
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الوراات في أصول الفقه: شمس الدين محمد بن عثما  بن علي المارديا  •

توفي:   الكر 871الشافعي)  عبد  اقيق:  مكتبةهـ(,  النملة,  بن  محمد  علي  بن  الرشد,)سنة    -يم 
 1الريا , عدد الأجزاء:    -م(,  مكا 1999

)ت:  • سعد،  أه  المروزي،  السمعاني  التميمي  منصور  بن  محمد  بن  الكريم  لعبد  للسمعاني:  الأنساب 
حيدر آ د،   هــ(، اقيق: عبد الرحمن بن ليى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية،562
 م.1962 -هـ   1382، 1ط:

البيضاوي  • الشيرازي  محمد  بن  عمر  بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  ناصر  التأويل:  وأسرار  التنزيل  أنوار 
العره  685)المتوفى:   ال اث  إحياء  دار  المرعشلي,  الرحمن  عبد  محمد  اقيق:  الطبعة:   –هـ(,  بيروت, 
 ه ـ  1418الأولى   

ا • شرح كنز  الرائق  )ت: البحر  المصري  نجيم  المعروف  بن  محمد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  لزين  لداائق: 
 ،  بدو  تاريخ. 2هـ(، دار الكتاب الإسلامي، ط:970

)ت:  • الزركشي  بهادر  بن  الله  عبد  بن  محمد  الدين  بدر  الله  عبد  لأه  الفقه:  أصول  في  المحيط  البحر 
 م. 2000 -هـ 1421هـ(: دار الكتب العلمية، لبنا / بيروت: 794

البحر المحيط في التفسير: لأبو حيا  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيا  أثير الدين الأندلسي  •
 ه ـ  1420بيروت/   –هـ(، اقيق: صداي محمد  يل، دار الفكر  745)ت:  

الحنفي )ت:  • الكاساني  بن أحمد  بن مسعود  بكر  أبو  الدين،  لعلاء  الشرائع:  ترتيب  الصنائع في  بدائع 
 م. 1986 -هـ 1406،  2دار الكتب العلمية, ط  هـ(: 587

اليما  • الشوكاني  الله  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  لمحمد  السابع:  القر   بعد  من  بمحاسن  الطالع  البدر 
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 2بيروت, عدد الأجزاء:   –هـ(, دار المعرفة  1250)المتوفى:  
الدين أحمد بن علي   • النظام )أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول(: لمظفر  بن الساعاتي، اقيق : بديع 

سعد بن غرير بن مهدي السلمي, رسالة دكتوراه )جامعة أم القرى( بإشراف د محمد عبد الدايم علي، 
 2م، عدد الأجزاء:   1985 -هـ    1405

هـ(, حقيق: محمد 794البرها  في علوم القرآ : بَدْر الد  ين  مُحَمَّد بْن عَبْد  اللََّّ  بْن بهادر الزركشي )ت:   •
م, دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلو   1957  -هـ    1376  -لفضل إبراهيم, ط الأولى أبو ا

 4وبنفس ترايم الصفحات(,عدد الأجزاء:  -لبنا    -بيروت  -وشركائه/)  صورته دار المعرفة 
)ت:  • السيوطي  الدين  جلال  بكر،  أه  بن  الرحمن  لعبد  والنحاة:  اللغوي   طبقات  في  الوعاة  بغية 

 لبنا  / صيدا.   -هـ(, اقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: المكتبة العصرية 911
البناية شرح ا داية: لأه محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حس  الغيتابى الحنفي بدر الدين  •

 م. 2000 -هـ   1420، 1بيروت، لبنا ، ط:  -هـ(، دار الكتب العلمية 855العينى )ت:  
اتصر ابن الحاجب: لمحمود بن عبد الرحمن )أه القاسم( ابن أحمد بن محمد، أه بيا  المختصر شرح   •

، 1هـ(، اقيق: محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط:749الثناء، شمس الدين الأصفهاني )ت:  
 م. 1986هـ / 1406

اليما الشافعي )ط: البيا  في مذهب الإمام الشافعي: أبو الحس  ليى بن أه ا ير بن سا  العمراني   •
م، عدد   2000  -ه ـ  1421جدة، ط: الأولى،    –هـ(، اقيق: ااسم محمد النوري: دار المنهاج  558

 13الأجزاء:  
تاج ال اجم: لأه الفداء زين الدين أه العدل ااسم بن اُطلُوبغا السودوني )نسبة إلى معتق أبيه سودو   •

)ت:   الحنفي  ا مالي  القلم    هـ(, اقيق:879الشيخوني(  دار  يوسف:  رمضا   خير  دمشق,   –محمد 
 م. 1992-هـ   1413، 1ط
تاج العروس من جواهر القاموس: لمحم د بن محم د بن عبد الرز ا  الحسيا، أبو الفي ، الملق ب بمرتضى،  •

 هـ(/اقيق:  مجموعة من المحقق : دار ا داية 1205الزَّبيدي )ت: 
ر والأول: لأه الطيب محمد صديق خا  بن حسن بن علي التاج المكلل من جواهر م ثر الطراز الآخ •

)ت:   الق نَّوجي  البخاري  الحسيا  لطف الله  اطر, 1307ابن  الإسلامية،  والشؤو   الأوااف  وزارة  ه(: 
 م. 2007 -هـ   1428، 1ط
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هـ(, اقيق: سامي بن سيد 937تاريخ اربل: لشرف الدين بن أه البركا  المبارك بن أحمد الأربلي)ت:   •
 2م, عدد الأجزاء  1980  -العرا   -د الصقار, وزارة الثقافة والإعلام خماع

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام: لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثما  بن ااَْ از  •
م,   2003هـ(, اقيق: الدكتور بشار معروف,  دار الغرب الإسلامي, ط الأولى،  748الذهو )ت:  

 15جزاء:  عدد الأ 
هـ(، اقيق: : 1338تاريخ الدولة العلية العثمانية: لمحمد فريد ب  ابن أحمد فريد  شا ، المحامي )ت:   •

 م. 1981 –ه1401، 1لبنا ، ط:  –إحسا  حقي، دار النفائس، بيروت  
هـ(, 463تاريخ بغداد: لأبو بكر أحمد بن علي بن ثابي بن أحمد بن مهدي ا طيب البغدادي )ت:   •

الإسلامي  اقيق:   الغرب  دار  معروف,  عواد  بشار  الأولى،    –الدكتور  الطبعة:   -هـ  1422بيروت, 
 16م , عدد الأجزاء:   2002

تاريخ بيهق  تعريب: لأبو الحسن ظهير الدين علي بن زيد بن محمد بن الحس  البيهقي، الشهير  بن  •
 1اء: هـ, عدد الأجز   1425ط الأولى،   -دمشق   -هـ(, دار اارأ565فندمه )ت:  

المعروف  بن عساكر )ت:   • القاسم علي بن الحسن بن هبة الله  هـ(, اقيق: 571تاريخ دمشق: لأه 
 م.  1995  -هـ    1415عمرو بن غرامة العمروي: دار الفكر:  

الرحمن بن حسن ا برتي المؤرخ )ت:   • لعبد  ال اجم والأخبار:  هـ(: دار 1237تاريخ عجائب الآثار في 
 ا يل بيروت. 

م(, 1165  -ه ـ508لأدلة للنسفي في أصول الدين: لأه المع  ميمو  بن محمد النسفي )ت:  تبصرة ا •
 0اقيق: د. حس  آتاى عضو هيئة التدريس بكلية الا يات بجامة أنقرة 

هـ(, دراسة واقيق: الدكتور   478التبصرة: لعلي بن محمد الربعي، أه الحسن، المعروف  للخمي )ت:   •
 م.  2011  -هـ   1432،  1ب, وزارة الأوااف والشؤو  الإسلامية، اطر, طأحمد عبد الكريم نجي 

الدمشقي  • المرداوي  سليما   بن  علي  الحسن  أبو  الدين  لعلاء  الفقه:  أصول  في  التحرير  شرح  التحبير 
)ت:   الحنبلي  مكتبة 885الصالحي  السراح:  أحمد  د.  القرني،  عو   د.  ا برين،  الرحمن  عبد  د.  هـ(: 

 م. 2000  -هـ 1421، 1الريا , ط  /السعودية    -الرشد  
التحبير في المعجم الكبير: لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )ت:  •

 م. 1975 -ه ـ1395، 1بغداد, ط   –هـ(, اقيق: منيرة ناجي سا , رئاسة ديوا  الأوااف  562
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هـ(، دار 540الدين السمراندي )ت: أو    افة الفقهاء: لمحمد بن أحمد بن أه أحمد، أبو بكر علاء •
 م.  1994  -هـ    1414لبنا ، ط الثانية،    –بيروت    -الكتب العلمية 

التعديل والتجريح , لمن خرج له البخاري في ا امع الصحيح/المؤلف: أبو الوليد سليما  بن خلف بن  •
ق: د. أبو لبابة حس ، هـ(، المحق474سعد بن أيوب بن وارث التجيو القرطو الباجي الأندلسي )ت:  

 3،عدد الأجزاء: 1986 –  1406الريا ، ط الأولى،   –دار اللواء للنشر والتوزيع  
 http://www.al-islamتعريف  لأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير: مواع الاسلام,   •

.com 
)ت:   • ا رجاني  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  لعلي  يق:  بطه وصححه هـ(, اق816التعريفات: 

 م. 1983-هـ  1403 1, 1لبنا , ط – اعة من العلماء بإشراف: دار الكتب العلمية بيروت  
 4بيروت,عدد الأجزاء:  -تفسير البغوي: اقيق:  الد عبد الرحمن الع ,  دار المعرفة •
)ت:   • الفداء  أبو  الدمشقي  بن كثير  عمر  بن  العظيم: لإسماعيل  القرآ   الفكر774تفسير  دار   -هـ(, 

 4هـ , عدد الأجزاء  1401بيروت 
)ولد:  • الشافعي  الرازي  التميمي  عمر  بن  الدين محمد  لفخر  الغيب:  مفاتيح  أو  الكبير  هـ/ 544التفسير 

 32م , عدد الأجزاء 2000 -هـ 1421هـ(, دار الكتب العلمية بيروت  604ت:  
د بن محمود النسفي, دار تفسير النسفي موافق للمطبو  داخل الصفحات: لأبو البركات عبد الله بن أحم •

 , اقيق: الشيخ مروا  محمد الشعار 4, عدد الأجزاء: 2005النفائس ـ بيروت  
الحنفي )ت:   • الد بوسي   بن عيسى  بن عمر  زيد عبد الله  الفقه: لأبو  أصول  الأدلة في  هـ(, 430تقويم 

 0م 2001  -هـ 1421اقيق: خليل محيي الدين الميس, دار الكتب العلمية, الأولى، 
 1414  1الكويي, ط  –تلخيص الأصول: لحاف  ثناء الله الزاهدي: مركز المخطوطات والثراث والوثائق  •

 م.   1994 -هـ 
التلخيص في أصول الفقه: لعبد المل  بن عبد الله بن يوسف بن محمد ا ويا، أبو المعالي، ركن الدين،  •

)ت:   الحرم   بإمام  النبا478الملقب  جو   عبد الله  اقيق:  البشائر  هـ(,  دار  العمري,  أحمد  وبشير  لي 
 3بيروت, عدد الأجزاء:    –الإسلامية  

)ت:   • الشيرازي  يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم  اسحا   لأبو  الشافعي:  الفقه  في  عا  476التنبيه  هـ(, 
 1الكتب, عدد الأجزاء:  
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 خليف,  هـ(, اقيق: د. فتح الله333التوحيد: لمحمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )ت:   •
 1الإسكندرية, عدد الأجزاء:   –دار ا امعات المصرية  

الدين محمد بن محمد بن  • المنقول والمعقول  المختصر : لكمال  الوصول إلى منهاج الأصول من  تيسير 
هـ(, دراسة واقيق: د. عبد الفتاح أحمد اطب   874عبد الرحمن المعروف بـ  ابن إمام الكاملية  )ت:  

أستا الأزهر  الدخميسي،  جامعة  والقانو   الشريعة  بكلية  المساعد  الفقه  أصول  الفارو    –ذ  دار  طنطا, 
 م.  2002 -هـ   1423، 1القاهرة, ط   –الحديثة

البُست  • الدارمي،  أبو حاتم،  التميمي،  مَعْبدَ،  بن  معاذ  بن  بن حبا   بن أحمد  بن حبا   الثقات: لمحمد 
العالية ا ندية اي مراابة: الدكتور محمد عبد المعيد  هـ(, طبع بإعانة، وزارة المعارف للحكومة354)ت: 

 ه   1393خا  مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف العثمانية قيدر آ د الدكن ا ند، ط الأولى،  
 9،عدد الأجزاء: 1973= 

هـ 224لد  جامع البيا  عن وويل أي القرآ : لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر, )و  •
 30, عدد الأجزاء: 1405 -بيروت–هـ(, دار الفكر  310ت:

ابن اا ي سماونة, للبحوث والدراسات  • العزيز  الفرو : لمحمود بن اسرائيل بن عبد  جامع الفصول  في 
  1هـ(, عدد الأجزاء:1490الاسلامية,)

القرشي • القادر بن محمد بن نصر الله  لعبد  الدين ا واهر المضية في طبقات الحنفية:  أبو محمد، محيي   ،
 كراتشي.  –هـ(: مير محمد كتب خانه  775الحنفي )ت: 

)ت:   • الحنفي  اليما  الزَّب يد ي   العبادي  الحدادي  محمد  بن  علي  بن  بكر  لأبو  النيرة:  هـ(, 800ا وهرة 
 2هـ, عدد الأجزاء: 1322المطبعة ا يرية, ط الأولى،  

لاب • المختصر  شرح  على  حاشية  ا يزاوي:  ) حاشية  الحاجب  محمد 1346ن  حسن  محمد  اقيق:  هـ(, 
  3لبنا , عدد الأجزاء:–بيروت  -حسن إسماعيل, دار الكتب العلمية

بيروت,   -حاشية الدسواي على الشرح الكبير: لمحمد عرفه الدسواي, اقيق: محمد عليش, دار الفكر •
 4عدد الأجزاء:  

سن بن محمد بن محمود العطار الشافعي حاشية العطار على شرح ا لال المحلي على  ع ا وامع: لح •
 هـ(: دار الكتب العلمية: بدو  طبعة وبدو  تاريخ.1250)ت:  

الشافعي وهو شرح اتصر المزني: لأبو الحسن علي بن محمد بن  • الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 
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محمد معو  هـ(، اقيق: الشيخ علي  450محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير  لماوردي )ت:  
بيروت    - العلمية،  الكتب  دار  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  الأولى،    –الشيخ  ط  -هـ    1419لبنا ، 

 19م، عدد الأجزاء:    1999
الحدود في الأصول: )مطبو  مع: الإشارة في أصول الفقه(, لأبو الوليد سليما  بن خلف بن سعد بن  •

الأندلسي )ت:   الباجي  القرطو  التجيو  بن وارث  هـ(, اقيق: محمد حسن محمد حسن   474أيوب 
 1م/عدد الأجزاء:   2003 -هـ   1424لبنا , الأولى،  –إسماعيل, دار الكتب العلمية، بيروت  

  0م 1988-ه ـ1409الحكمة في التعليل: لمحمد ربيع هادي المدخلي, ملجأ الايتام الماسوني, ط/  •
, 2الريا , ط/ -د النملة, مكتبة الرشيد ا لاف اللفظي عند الأصولي : لعبد الكريم بن علي بن محم  •

 2(, عدد الأجزاء:  1999-هـ1420)
المكي)ولد • ا اشمي  فهد  ابن  لعمر  الأم :  البلد  تاريخ  في  الثم   العقد  بذيل  الكم    -  812الدر 

 هـ(, اقيق: أ. د. عبد المل  بن عبد الله بن دهيش  885ت
هـ(, 1250محمد بن عبد الله الشوكاني اليما )ت:    الدراري المضية شرح الدرر البهية: لمحمد بن علي بن •

 2م, عدد الأجزاء: 1987 -هـ 1407دار الكتب العلمية, ط الأولى 
البصري )ت:  • درة الغواه في أوهام ا واه: للقاسم بن علي بن محمد بن عثما ، أبو محمد الحريري 

هـ،عدد 1998/ 1418ولى،  بيروت، ط الأ  –هـ(،اقيق: عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية  516
 1الأجزاء:

الشهير بملا   • بن علي  فرامرز  بن  المولى    -درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد  أو  خسرو   -أو منلا 
 هـ(: دار إحياء الكتب العربية: بدو  طبعة وبدو  تاريخ. 885)ت:  

العزيز • عبد  بن  عمر  بن  أم   محمد  عابدين،  لابن  المختار:  الدر  على  المحتار  الدمشقي   الدرر  عابدين 
م، عدد الأجزاء: 1992  -هـ  1412ط: الثانية،    -عو اد بيروت  -هـ(، دار الفكر1252الحنفي )ت:  

6 
ط/  • اارأ,  مؤسسة  محمد,  بن  محمد  لعلي  إسلامي:  مشرو   وبروز  السلاجقة  -ه ـ1427)  1دولة 

   1م(, عدد الأجزاء: 2006
: لعَلي محمد  بن محمد  الصَّلاَّه, دار التوزيع والنشر عَوَامل النهُو  وأسباب السلقوط  -الدولة العُثمانية  •

 1م( عدد الأجزاء:  2001 -هـ   1421الإسلامية، مصر, الطبعة: الأولى، ) 
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هـ(,اقيق: سيد  1167ديوا  الإسلام: لشمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي )ت:   •
العلمية الكتب  دار  حسن,  ط  –بيروت    -كسروي  عدد   1990  -هـ    1411الأولى،    لبنا .  م, 

 4الأجزاء:  
 1م(, عدد الأجزاء: 1971 -ه ـ1391بيروت )-ديوا  كثير عزة: لإحسا  عزة, دار الثقافة  •
الرو ة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: للشهيد الأول: محمد بن  ال الدين المكي العاملي, والشهيد  •

  10, عدد الأجزاء: 1مد كلان , ط/ الثاني: زين الدين ا بعي العاملي, اقيق: مح
 12, عدد الأجزاء    1405بيروت  -رو ة الطالب  وعمدة المفت : للنووي, المكتب الإسلامي  •
رو ة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لأبو محمد موفق الدين  •

المقدس ا ماعيلي  ادامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله  ادامة عبد  الشهير  بن  الحنبلي،  الدمشقي  ي   
 2م, عدد الأجزاء: 2002-ه ـ1423هـ(, مؤسسة الريا  , ط الثانية 620المقدسي )ت: 

هـ(, اعتنى: الدكتور 1304السعاية في كشف ما في شرح الوااية: للإمام محمد عبد الحي اللكنوني )ت:   •
  1دد الأجزاء: , ع1صلاح محمد أبو الحاج, مركز العلماء العالمي, ط/ 

سلم الوصول إلى طبقات الفحول: لمصطفى بن عبد الله القسطنطيا العثماني المعروف بـ  كاتب جلو   •
ه(, اقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط, إشراف وتقديم: أكمل الدين 1067وبـ  حاجي خليفة  )ت 

ن أويغور: مكتبة إرسيكا، إحسا  أوغلي, تدايق: صالح سعداوي صالح, إعداد الفهارس: صلاح الدي
 م.   2010تركيا:   -إستانبول  

•  : )ت  الذهو  ااَْ از  بن  عثما   بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أه  الدين  لشمس  النبلاء:  أعلام  سير 
 1405، 3هـ(, اقيق: مجموعة من المحقق  بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة, ط748
 م. 1985هـ /  

أخب • الذهب في  أه شذرات  الحنبلي،  العَكري  العماد  ابن  بن محمد  بن أحمد  الحي  لعبد  من ذهب:  ار 
 1406،  1ط:    -بيروت   –هـ(، اقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق  1089الفلاح، )ت:  

 م.   1986 -هـ 
المصري  • ا مداني  العقيلي  الرحمن  عبد  بن  الله  لعبد  عقيل:   ابن  مال   ابن  ألفية  على  عقيل  ابن   شرح 

القاهرة، دار مصر للطباعة ،   -هـ(, اقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار ال اث  769)المتوفى :  
 4م/عدد الأجزاء :  1980  -هـ   1400سعيد جودة السحار وشركاه, الطبعة: العشرو  
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 شرح البدخشي منهاج العقول: للإمام محمد بن حسن البدخشي, مع شرح الأسنوي نهاية السول للإمام  •
 1هـ(, عدد الأجزاء:772 ال الدين عبد الرحيم الأسنوي)ت:

البخاري  • المحبوه  مسعود  بن  الله  لعبيد  الفقه:  أصول  في  التنقيح  لمتن  التو يح  على  التلويح  شرح 
 م. 1996 -هـ 1416هـ(, اقيق: زكريا عميرات, دار الكتب العلمية,  719الحنفي)ت:  

هـ(: مكتبة صبيح بمصر: 793عود بن عمر التفتازاني )ت:  شرح التلويح على التو يح: لسعد الدين مس  •
 بدو  طبعة وبدو  تاريخ. 

شرح الكوكب المنير: لتقي الدين أه البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف  بن  •
 -هـ  1418,  2هـ(, اقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد: مكتبة العبيكا , ط972النجار الحنبلي )ت:  

 م   1997
شرح المفصل للزاشري: ليعيش بن علي بن يعيش ابن أه السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين  •

)ت:   الصانع  و بن  يعيش  المعروف  بن  الموصلي،  بديع 643الأسدي  إميل  الدكتور  له:  ادم  هـ(, 
 6عدد الأجزاء: م, 2001 -هـ  1422لبنا ، ط الأولى،    –يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت  

هـ(, دار 791شرح المقاصد في علم الكلام: لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني, )ت:  •
 2م, عدد الأجزاء: 1981  -هـ 1401 - كستا   –المعارف النعمانية  

الشافعي )ت:  • الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي  الفقه:  لال  الوراات في أصول  شرح 
هـ(, ادَّم له وحققه وعلَّق عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة, صف وتنسيق: حذيفة بن 864

 1م, عدد الأجزاء:  1999 -هـ  1420فلسط , ط الأولى،   -حسام الدين عفانة, جامعة القدس
لقرافي شرح تنقيح الفصول: لأه العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير    •

ط: 684)ت:   المتحدة،  الفنية  الطباعة  شركة  سعد،  الرؤوف  عبد  طه  اقيق:   -هـ    1393،  1هـ(، 
 م.   1973

المالكي)توفي:   • الحاجب  ابن  عثما   عمر  أه  للإمام  الأصولي:  المنتهى  اتصر  شرحه: 646شرح  هـ( 
لبنا ,   -بيروت   –مية  هـ(, دار الكتب العل756العلامة القا ي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي )توفي:  

 3عدد الأجزاء:
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لمحمد بن أه بكر بن أيوب بن سعد شمس  •

 لبنا ،  -هـ(، دار المعرفة، بيروت751الدين ابن ايم ا وزية )ت:  



207 

 

زادة,)ت:   • لطاشكبري  العثمانية:  الدولة  علماء  في  النعمانية  ,  968الشقائق  العره, هـ(  الكتاب  دار 
 م, بيروت. 1975هـ/ 1395

هـ(, اقيق: د 573شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: لنشوا  بن سعيد الحميرى اليما )ت:   •
د يوسف محمد عبد الله: دار الفكر المعاصر   -مطهر بن علي الإرياني    -حس  بن عبد الله العمري  

 م.   1999  -هـ    1420، 1ورية(, ط س  -لبنا (، دار الفكر )دمشق   -)بيروت 
)ت:   • الفاراه  ا وهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  لأه  العربية:  وصحاح  اللغة  تاج  هـ(, 393الصحاح 

 م.  1987  -  هـ  1407  4بيروت, ط  –اقيق: أحمد عبد الغفور عطار: دار العلم للملاي   
قق: محمد زهير بن ناصر الناصر ،  صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري ا عفي المح •

الأولى،  ط:  البااي(،  عبد  فؤاد  محمد  ترايم  ترايم  بإ افة  السلطانية  عن  )مصورة  النجاة  طو   دار 
 9هـ، عدد الأجزاء: 1422

بيروت , دار   -صحيح مسلم: لأبو الحس  مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, دار ا يل •
 8دد الأجزاء:الأفا  ا ديدة ـ بيروت, ع

الضوء اللامع لأهل القر  التاسع: لشمس الدين أبو ا ير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أه بكر بن  •
 بيروت.   –هـ(: منشورات دار مكتبة الحياة  902عثما  بن محمد السخاوي )ت:  

العثيم  )ت: • ا وامع: لمحمد بن صالح بن محمد  اللامع من ا طب  الرئاس1421الضياء  العامة هـ(,  ة 
 1م, عدد الأجزاء: 1988 -هـ 1408لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, ط الأولى،  

 1م، عدد الأجزاء:  1984  -هـ    1404ط الأولى،   •
 ه(. 1010الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي )ت:  •
هـ(, اقيق: د. 771لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:    طبقات الشافعية الكبرى:  •

 هـ. 1413،  2محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو: هجر, ط
هـ(, 774طبقات الشافعي : لأه الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري   الدمشقي )ت:   •

 م.   1993 -هـ  1413هم محمد عزب: مكتبة الثقافة الدينية:  اقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زين
محمد  • أبو  حيا   بن  جعفر  بن  محمد  بن  لعبدالله  عليها:  والواردين  المحدث   صبها   طبقات 

هـ(, اقيق: عبدالغفور عبدالحق حس  البلوشي, مؤسسة الرسالة 369ت:    -هـ  274الأنصاري,)ولد:  
 4جزاء:  م(, عدد الأ 1992  –هـ  1412بيروت )   -
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هـ(, اقيق: علي 911طبقات المفسرين العشرين: لعبد الرحمن بن أه بكر، جلال الدين السيوطي )ت:  •
 1هـ, عدد الأجزاء:  1396القاهرة, الطبعة: الأولى،    –محمد عمر, مكتبة وهبة  

هـ(، اقيق: 11طبقات المفسرين: لأحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القر  الحادي عشر، )ت:     •
 م.1997 -ه ـ1417، 1ط:   -السعودية  –سليما  بن صالح ا زي، مكتبة العلوم والحكم  

هـ(: دار الكتب 945طبقات المفسرين: لمحمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي )ت:   •
 بيروت, راجع النسخة و بط أعلامها:  نة من العلماء بإشراف الناشر.   –العلمية  

هـ(, المطبعة 537محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو حفص نجم الدين النسفي )ت:    طلبة الطلبة: لعمر بن  •
 1هـ, عدد الأجزاء:  1311العامرة، مكتبة المثنى ببغداد,  بدو  طبعة  

هـ(, طبعة  854عجائب المقدور في أخبار تيمور: لأبو محمد أحمد بن محمد، المعروف  بن عربشاه )ت:   •
 1م, عدد الأجزاء:  1817كلكتا سنة 

)ت:  • الفراء  ابن  خلف  بن  محمد  بن  الحس   بن  محمد   ، يعلى  أبو  للقا ي  الفقه:  أصول  في  العدة 
المشارك في كلية 458 الأستاذ  المباركي،  بن علي بن سير  عليه وخرج نصه : د أحمد  هـ( اقيق وعلق 

م,   1990  -هـ    1410جامعة المل  محمد بن سعود الإسلامية, الطبعة: الثانية    -الشريعة  لريا   
 5عدد الأجزاء : 

العربية • النهضة  دار  عاشور,  الفتاح  عبد  سعيد  للدكتور  والشام:  مصر  في  الممالي   القاهرة   -العصر 
  2م(, ط/1976)
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أه القاسم ابن الوزير: لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن  •

هـ(, حققه و بط نصه، 840ز الدين، من آل الوزير )المتوفى:  المفضل الحسا القاسمي، أبو عبد الله، ع
بيروت الثالثة،   -وخرج أحاديثه، وعل ق عليه: شعيب الأرنؤوط , مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 

 9م(, عدد الأجزاء:    1994 -هـ   1415)
هـ(, اقيق: د 170)ت:    الع : لأه عبد الرحمن ا ليل بن أحمد بن عمرو بن  يم الفراهيدي البصري •

 مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: دار ومكتبة ا لال
عيو  الأنباء في طبقات الأطباء: لموفق الدين أه العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي  •

نزار ر ا, دار مكتبة الحياة  668توفي  -ه ـ600ا زرجي) الولادة   دد: بيروت, ع-هـ(, اقيق: الدكتور 
 1الأجزاء  
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بيروت,   –غاثة اللهفا  من مصائد الشيطا : محمد بن أه بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله, دار المعرفة   •
 2, اقيق: محمد حامد الفقي, عدد الأجزاء : 1975 –  1395ط الثانية ، 

الله الحسيا غرائب الاغ اب ونزهة الألباب في الذهاب والإاامة والإياب:  لشهاب الدين محمود بن عبد   •
 0هـ( 1270الألوسي )المتوفى: 

الغرة المنيفة في اقيق بع  مسائل الإمام أه حنيفة : لعمر بن إسحق بن أحمد ا ندي الغزنوي، سراج  •
م(،   1986-ه ـ1406هـ( ، مؤسسة الكتب الثقافية، ط الأولى )773الدين، أبو حفص الحنفي )ت:  

 1عدد الأجزاء:  
الدين   • لكمال  القدير:  ا مام )ت:  فتح  المعروف  بن  السيواسي  الواحد  عبد  بن  دار 861محمد  هـ(, 

 الفكر, بدو  طبعة, وبدو  تاريخ.
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعرااي: لشمس الدين أبو ا ير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أه  •

مصر،   –السنة    هـ(, اقيق: علي حس  علي،  مكتبة902بكر بن عثما  بن محمد السخاوي )ت:  
 4م(، عدد الأجزاء:2003 -هـ 1424ط الأولى، )

منصور)ت:  • أبو  البغدادي  محمد  بن  طاهر  بن  القاهر  لعبد  الناجية:  الفراة  وبيا   الفر   ب   الفر  
 1م, عدد الأجزاء:  1977 -بيروت  -هـ(, دار الآفا  ا ديدة 429

بن محمد، شم • بن حمزة  الشرائع: لمحمد  أصول  البدائع في  الرومي فصول  الفَنَري(  )أو  الفناري  الدين  س 
لبنا , ط   –بيروت    -هـ(, اقيق: محمد حس  محمد حسن إسماعيل, دار الكتب العلمية834)المتوفى:  
 2هـ(, عدد الأجزاء:  1427 -م    2006الأولى،)

, فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: لعبد العلي محمد نظام الدين محمد السهالوي الانصاري اللكنوني •
 2م(, عدد الأجزاء:  2002  -هـ1423اقيق: عبد الله محمود محمد عمر, دار الكتب العلمية,)

 -ه ـ1264الفوائد البهية في تراجم الحنفية: للإمام المحد ث الفقيه محمد عبد لي  اللكنوني ا ندي )ولد: •
 1م(, عدد الأجزاء:  1998-ه ـ1418)   1ط/   -لبنا    -هـ(, بيروت1304ت:  

الفيروزآ دى )ت: القاموس المح • أبو طاهر محمد بن يعقوب  الدين  هـ( ، اقيق: مكتب 817يط : لمجد 
 –اقيق ال اث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العراسُوسي،  مؤسسة الرسالة للطباعة، بيروت  

 1م(، عدد الأجزاء:  2005 -هـ  1426لبنا ، ط الثامنة، ) 
المظ • لأبو  الأصول:  في  الأدلة  )ت:  اواطع  السمعاني,   ا بار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  هـ(, 489فر 
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العلمية الكتب  دار  الشافعي,  إسماعيل  حسن  محمد  حسن  محمد  )  -اقيق:   -ه ـ1418بيروت 
 2م(, عدد الأجزاء: 1997

  0القواعد الفقهية وتطبيقا ا: لأحمد ياس  أحمد ياس  القرالة, الاكاد يو  للنشر والتوزيع  •
  1, عدد الأجزاء:3م(, ط/ 1993-هـ1414دمشق )  -: لعلي أحمد الندوي, دار القلمالقواعد للندوي •
غْنَااي )ت:   • هـ(،   711الكافي شرح البزدوي: للحس  بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين الس  

م(,   2001  -هـ    1422،)1اقيق: فخر الدين سيد محمد ااني )رسالة دكتوراه(، مكتبة الرشد، ط: 
 1:عدد الأجزاء

ا ماعيلي  • ادامة  بن  بن محمد  أحمد  بن  عبد الله  الدين  موفق  لأبو محمد  أحمد:  الإمام  فقه  الكافي في 
المقدسي )ت:   ادامة  الشهير  بن  الحنبلي،  الدمشقي  العلمية, ط 620المقدسي    الكتب  دار  هـ(,  

 4م, عدد الأجزاء:  1994 -هـ  1414الأولى، 
هـ( اقيق: عبد 180لحارثي  لولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه )ت:  الكتاب: لعمرو بن عثما  بن انبر ا •

 4م(, عدد الأجزاء:    1988 -هـ   1408القاهرة، ط: الثالثة، )  -السلام محمد هارو ، مكتبة ا انجي 
كشاف القنا  عن متن الإانا : لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي   •

 6الكتب العلمية, عدد الأجزاء:  هـ(, دار1051)ت:
الزاشري  • القاسم محمود بن عمر  التأويل: لأه  الأااويل في وجوه  التنزيل وعيو   الكشاف عن حقائق 

 بيروت.   –ا وارزمي, اقيق: عبد الرزا  المهدي: دار إحياء ال اث العره  
دين البخاري الحنفي )ت: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: لعبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء ال •

 هـ(، دار الكتاب الإسلامي، بدو  طبعة وبدو  تاريخ. 730
)ولد  • الحنفي  الرومي  القسطنطيا  عبدالله  بن  لمصطفى  والفنو :  الكتب  أسامي  عن  الظنو   كشف 

 6م, عدد الأجزاء:  1992  -هـ1413بيروت  -هـ(,  دار الكتب العلمية 1067ت -هـ1017
والفرو  اللغوية: لأيوب بن موسى الحسيا القر ي الكفوي، أبو البقاء   الكليات معجم في المصطلحات •

)ت:   الرسالة  1094الحنفي  مؤسسة  المصري,  محمد  درويش   عدنا   اقيق:  عدد   –هـ(,  بيروت, 
 1الأجزاء:  

ابن  • أبو ذر سبط  الدين،  إبراهيم بن محمد بن خليل، موفق  بن  الذهب في تاريخ حلب: لأحمد  كنوز 
 2هـ, عدد الأجزاء:    1417ط الأولى،    -حلب  -هـ(, دار القلم884العجمي )ت: 
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الغزي، )ت:   • بن محمد  الدين محمد  لنجم  العاشرة:  المائة  السائرة  عيا   هـ(، اقيق: 1061الكواكب 
 م. 1997-هـ 1418، 1لبنا , ط:   –خليل المنصور, دار الكتب العلمية، بيروت  

ضل،  ال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي لسا  العرب: لمحمد بن مكرم بن على، أه الف •
 هـ.  1414 - 3بيروت, ط  –هـ(: دار صادر  711)ت:  

الاسلامية • المكتبة  صالح,  أديب  لمحمد  الحديث:  أصول  في  ط/  1988بيروت)   -لمحات  عدد   5م(,   ,
   1الأجزاء:  

 0هـ1413  -ره, دار العاصمةالماتريدية دراسة وتقو اً: لأحمد بن عو  الله بن داخل اللهيو الح •
المبد  في شرح المقنع: لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح أبو إسحا  برها  الدين )ت:  •

 8م, عدد الأجزاء: 1997 -هـ  1418لبنا , ط الأولى   –هـ(, دار الكتب العلمية، بيروت  884
بن سليما  الكليبولي المدعو بشيخي زاده)ت: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأقر: لعبد الرحمن بن محمد   •

بيروت   -لبنا  -هـ(,اقيق: خرج آياته وأحاديثه خليل عمرا  المنصور, الناشر دار الكتب العلمية1078
 4م, عدد الأجزاء: 1998 -هـ 1419

النووي  • بن شرف  الدين ليى  والمطيعي(: لأبو زكريا محيي  السبكي   تكملة  )مع  المهذب  المجمو  شرح 
 هـ(,  دار الفكر 676  )ت:

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي, اقيق: عبد  •
العلمية   الكتب  دار  محمد,   الشافي  عبد  ـ  1413  -لبنا     -السلام  عدد 1993هـ  الأولى,  ط  م, 

 5الأجزاء:  
ا • التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي المحصول: لأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن  لحس  

)ت:   الري  ط 606خطيب  الرسالة,  مؤسسة  العلواني,  فيا   جابر  طه  الدكتور  واقيق:  دراسة  هـ(, 
 0م 1997  -هـ  1418الثالثة:  

]ت:   • المرسي  سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  لأبو  الأعظم:  والمحيط  عبد 458المحكم  اقيق:  هـ[, 
 11م, عدد الأجزاء:   2000 -هـ    1421بيروت, ط  الأولى،   –, دار الكتب العلمية  الحميد هنداوي

المحيط البرهاني في الفقه النعماني: لأه المعالي برها  الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازةََ  •
)ت:   الحنفي  العلمية،616البخاري  الكتب  دار  ا ندي،  سامي  الكريم  عبد  اقيق:   –بيروت    هـ(، 

 م.   2004 -هـ    1424، 1لبنا ، ط:  
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 –  1415بيروت, ،    –اتار الصحاح: لمحمد بن أه بكر بن عبدالقادر الرازي: مكتبة لبنا  ناشرو    •
 (. 1/226, اقيق: محمود خاطر )1995

مدارج السالك  ب  منازل إياك نعبد وإياك نستع : لمحمد بن أه بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  •
بيروت, ط   –هـ(, اقيق: محمد المعتصم    البغدادي,  دار الكتاب العره  751ايم ا وزية )ت:    ابن

 2م(, عدد الأجزاء: 1996  -هـ   1416الثالثة: )
السلام   • دار  الوهاب:  عبد  محمد  لعلي  عة  الفقهية:  المذاهب  دراسة  إلى  ط   –المدخل   -  2القاهرة, 

 م.   2001 -هـ    1422
 0هـ1425-2ط:   -علم الأصول: لبشير حس  النجفي, دار الفقه للطباعة   مرااة الوصول إلى  •
مسال  الأبصار في ممال  الأمصار: لأحمد بن ليى بن فضل الله القرشي العدوي العمري، شهاب الدين  •

 هـ. 1423،  1هـ(: المجمع الثقافي، أبو ظو, ط749)ت:  
 شريف ابن ا مام, مع شرحه: الشيخ ااسم بن المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام: للكمال بن أه •

  2هـ(, عدد الأجزاء:  878الطوبغا الحنفي )ت
هـ(, اقيق: محمد عبد السلام عبد 505المستصفى: لأه حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:   •

 م. 1993 -هـ 1413الشافي: دار الكتب العلمية، 
هـ(, المكتبة 770: لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي)المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي •

 1x2بيروت, عدد الأجزاء:    -العلمية
الحس )ت:   • أبو  البصري  الطيب  بن  علي  بن  الفقه: لمحمد  أصول  هـ(, اقيق: خليل 436المعتمد في 

 2, عدد الأجزاء   1403بيروت   -الميس,  دار الكتب العلمية
أه  • الدين  لشهاب  البلدا :  الحموي، )ت:    معجم  الرومي  عبد الله  بن  يااوت  دار 626عبد الله  هـ(، 

 م.  1995، 2صادر، بيروت، ط: 
جَلَّدا  الثَّال ثَ عَشَرَ والرابع عشر: لسليما  بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  •

ُ
عْجَمُ الكَب ير للطبراني الم

ُ
الم

حث  بإشراف وعناية د. سعد بن عبد هـ(، اقيق: فريق من البا360الشامي، أبو القاسم الطبراني )ت:  
 2الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن ا ريسي، عدد الأجزاء:

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: للدكتور. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، مدرس أصول الفقه بكلية  •
 جامعة الأزهر: دار الفضيلة.  -الشريعة والقانو  
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هـ(: مطبعة سركيس 1351لمعربة: ليوسف بن إليا  بن موسى سركيس )ت:  معجم المطبوعات العربية وا •
 م.   1928  -هـ    1346بمصر  

الغا كحالة الدمشق )ت:   • هـ(: مكتبة 1408معجم المؤلف : لعمر بن ر ا بن محمد راغب بن عبد 
 بيروت.   -بيروت، دار إحياء ال اث العره   -المثنى  

هـ(, اقيق: عبد 395كرياء القزويا الرازي، أبو الحس  )ت: معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن ز  •
 م. 1979 -هـ  1399السلام محمد هارو : دار الفكر:  

بيروت, عدد الأجزاء:  -مغا المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد ا طيب الشربيا,  دار الفكر  •
4 
أحمد بن محمد بن ادامة ا ماعيلي المقدسي   المغا لابن ادامة: لأبو محمد موفق الدين عبد الله بن   •

م, 1968-هـ  1388  -هـ(, مكتبة القاهرة620الدمشقي الحنبلي، الشهير  بن ادامة المقدسي )ت:  
 10عدد الأجزاء:  

العباس، المعروف  لمبرد )ت:   • أبو  الثمالى الأزدي،  هـ(, 285المقتضب: لمحمد بن يزيد بن عبد الأكبر 
 بيروت.   –الق عظيمة, عا  الكتب.  اقيق: محمد عبد ا 

هـ(, مؤسسة 548الملل والنحل: لأبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني ,)ت:   •
 3الحلو, عدد الأجزاء:  

منتهى الوصول والامل في علمي الأصول وا دل: للإمام  ال الدين أه عمرو عثما  بن عمرو بن أه  •
هـ(, دار 646ت:    -هـ571صولي الفقيه المالكي المعروف  بن الحاجب )ولد:  بكر المقري النحوي الأ

 1م(, عدد الأجزاء: 1985-هـ1405لبنا , ط الأولى: )   –بيروت  –الكتب العلمية  
آدم،  • بن  نجاتي  بن  نوح  الحاج  بن  الدين،  ناصر  محمد  الرحمن  عبد  لأبو  الإسلام:  في  السنة  منزلة 

 1984  -هـ    1404  -الكويي، ط الرابعة    –هـ(، الدار السلفية  1420الأشقودري الألباني )المتوفى:  
 1م، عدد الأجزاء: 

الورا / • مواع   : الكتاب  سينا/مصدر  ابن  الكتاب http://www.alwarraq.comالمنطق:   [
 مرام آليا غير موافق للمطبو  [ 

د بن عبد الحليم بن عبد منهاج السنة النبوية في نق  كلام الشيعة القدرية: لتقي الدين أبو العباس أحم  •
هـ(, اقيق: 728السلام بن عبد الله بن أه القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت:  
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الأولى،   ط  الإسلامية,  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  سا ,  رشاد  م,عدد 1986  -هـ  1406محمد 
 9الأجزاء:  

غري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: ليوسف بن ت •
هـ(، اقيق وو ع حواشيه: دكتور محمد محمد أم ، تقديم: دكتور سعيد عبد 874 ال الدين )ت:  

 7الفتاح عاشور،  ا يئة المصرية العامة للكتاب، عدد الأجزاء: 
,)ارير   • الْمُقَارَ   الف قْه   أُصُول   بن   الْمُهَذَّبُ في ع لْم   الكريم  لعبد  تطبيقيَّةً(:  نظريَّةً  لمسائ ل ه ودراستها دراسةً 

 5م, عدد الأجزاء:  1999 -هـ  1420الريا , ط الأولى:   –علي بن محمد النملة, مكتبة الرشد  
بيروت,   –الموااف: لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي, اقيق : د. عبد الرحمن عميرة: دار ا يل   •

 . 1997،    1ط
هـ 954ت:   -ه ـ902واهب ا ليل لشرح اتصر خليل: لمحمد بن عبد الرحمن المغره أبو عبد الله )ولد: م •

 6,عدد الأجزاء:1398بيروت   -(, دار الفكر 
 1417موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام )تاريخ ما ابل الإسلام( إلى عصرنا الحا ر   •

الريا ( الطبعة: الأولى،   -)فهرسة مكتبة المل  فهد الوطنية  م : لأحمد معمور العسيري    97  -  96هـ/
 1م عدد الأجزاء:   1996 -هـ    1417

( 50موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر: لمحمد ناصر الدين الألباني  موسوعة اتوي على أكثر من )  •
لدين، بن الحاج نوح بن عملاً ودراسة حول العلامة الألباني وتراثه ا الد , أبو عبد الرحمن محمد ناصر ا

هـ(,صَنـَعَهُ: شادي بن محمد بن سا  آل نعما , مركز 1420نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )توفي:
 1431اليمن/الطبعة: الأولى،    -النعما  للبحوث والدراسات الإسلامية واقيق ال اث وال  ة، صنعاء  

 9م/عدد الأجزاء:   2010 -هـ 
 الف قْه يَّة: لمحمد صداي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي: مؤسسة الرسالة، مُوْسُوعَة القَواع دُ  •

 م.   2003  -هـ   1424،  1لبنا , ط –بيروت  
 539ميزا  الأصول في نتائج العقول: لعلاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمراندي )ط:   •

جامعة   -ور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة  هـ(، حققه وعل ق عليه وينشره لأول مرة: الدكت
 اطر،   -اطر، ونائب رئيس محكمة النق  بمصر )سابقا(، مطابع الدوحة الحديثة

النجاة في المنطق والا يات: للشيخ الريئس أبو علي الحس  ابن علي بن سيناء, اقيق نصوصه وخرج  •
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 0  2وت, عدد الأجزاء:  بير -أحاديثه: د. عبد الرحمن عميرة, دار ا يل
هـ(, اقيق: 911نظم العقيا  في أعيا  الأعيا : لعبد الرحمن بن أه بكر، جلال الدين السيوطي )ت:   •

 بيروت.   –فيليب حت: المكتبة العلمية  
المعالي، ركن  • أبو  نهاية المطلب في دراية المذهب: لعبد المل  بن عبد الله بن يوسف بن محمد ا ويا، 

هـ(, حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الد يب: دار 478ب بإمام الحرم  )ت: الدين، الملق 
 م 2007-هـ1428، 1المنهاج, ط

هـ(, اقيق:   715نهاية الوصول في دراية الأصول: لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي ا ندي )  •
اب: رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام د. سعد بن سا  السويح/أصل الكت  -د. صالح بن سليما  اليوسف  

 9م(, عدد الأجزاء:    1996  -هـ    1416 لريا ,  المكتبة التجارية بمكة المكرمة,ط الأولى ) 
برها   • الحسن  المرغيناني، أه  الفرغاني  ا ليل  بن عبد  بكر  بن أه  لعلي  المبتدي:  بداية  ا داية في شرح 

 لبنا .   –بيروت    -ياء ال اث العره هـ(، اقيق: طلال يوسف، دار اح593الدين )ت:  
البغدادي  • البا ني  سليم  بن مير  أم   بن محمد  المصنف : لإسماعيل  وآثار  المؤلف   أسماء  العارف   هدية 

البهية استانبول  1399)المتوفى:   المعارف ا ليلة في مطبعتها  / دار إحياء 1951هـ(, طبع بعناية وكالة 
 2عدد الأجزاء:    لبنا ,  –بيروت    -ال اث العره

)ت:   • الصفدي  الله  عبد  بن  أيب   بن  خليل  الدين  لصلاح  أحمد 764الوافي  لوفيات:  اقيق:  هـ(, 
 29م,عدد الأجزاء:  2000  -هـ1420-بيروت   –الأرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء ال اث  

ا ير  • دار  الزحيلي,   الدكتور محمد مصطفى  الإسلامي: ل ستاذ  الفقه  أصول   –دمشق    -  الوجيز في 
 2م, عدد الأجزاء:  2006 -هـ   1427سوريا, ط الثانية،  

وفيات الأعيا  وأنباء أبناء الزما : لأه العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أه بكر ابن  •
 بيروت.   –هـ(، اقيق: إحسا  عباس: دار صادر  681خلكا  البرمكي الإربلي، )ت:  
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 السيرة الذاتية
ــ أكملـــــــــــي دراســـــــــــت الأوليـــــــــــة في مدينـــــــــــة الانبـــــــــــار، وحصـــــــــــلي  عمررررررررررررر ضررررررررررررفي عررررررررررررار      ثالباحـــــــــ

ــة بغـــــــــــداد   ــة مـــــــــــن بغـــــــــــداد / جامعــــــــ اســـــــــــم    –كليـــــــــــة العلــــــــــوم الإســـــــــــلامية    –علــــــــــى الشـــــــــــهادة ا امعيــــــــ
 الفقه، اعمل مدرس في ثانوية عبدالعزيز سا  في مدينة الفلوجة.  
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